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 الملخص

 

ووااا ب يئااا وك ةه د إااار  ر إ  تع  ااا   إهقااا عل   ااا  ق ةهعااا   ةنفاااا عااا هذ  ااارا ةهموةوااار يد اااد  ت  ااا م ةإت      
ةهاار   نفااا ق ةهعاا  إة  اا م ع ااب ر   يواا د ا ةهئ ااه   هاا  ي ااار   إاا  ةهإهإاار ةه اا  ةةه د إاار  يااق ةهق اا    

ر و ةنفخااا   يااق  هاا اتزةياامهإشااة ر نفظاا ة ةلاق صاا وي ق و  يااق فاا ب ةهئاا    ق ب   إاا      اا    ظاا ااائ  أ
ة      تها   و ا وز ها  ةإةه طدو و ةه قم  ةهر  تع شه  اعد  ةهعا هل وى وقم أر ي ى أ جل ةهدةووةت يق  هر 

أ  اا  ةهااموى   اا  ي اا  ار رن اار ت   اار و واةق خخخةهاا  يإاا   ط ئ تها  ةلا  إ ي اار يااق ااا ر و تع اا ل وي و 
 امةب ة و ةهعق نار  ا  إنفا قاه   ا  لا  خا ا  اق ةأةه  ا و ي ة  ة  ووة يع    ت هسم  را ةه نفا قه  ةهع   إ

 خ ةه    موت هه

ياق يا ى ت نا  يئا وك  ةهجزةعا نفا ق ةهع      هئ ه    يد د  ت   م ةإرهمب ة ةهموةور  يت  را و قم أ
فا و ةهنظا    ارة ةهئ اه إها  أو عار  صادى ر   اه تنا وى ةهاصال ةأوى ةإقسال  و رنا ب   ا   ها ةه د إر 

ةلآه اار   ها  ةه د إاار و يئ وعها  ب   ئ و او وا ل  ت  اا ما ر أيا  ةهاصال ةه ا نف   قاام تط قنا    اه إ ق ةهعا  هلإنفاا 
ةهاصاال  يصاا  وقاامنفااا ق ةهعاا   رر اادا ةه  اا وة  اا  ةإ    ع ه اار ه  اام يااق ةهاساا و و يااق  االك ااةأنفسااا و ةأ

 وى ةهإؤوساار ههاارا ةهإئاا ووة ةه اا   ع ااتمن ةهجزةعاا  تعاام يااق ةهااه  ع يااب بإئاا ووة ةهن ئاا و يصدااا  و أةه  هااه 
رأيا  ةهاصال ةه ةباع و ةأي ا   قام تط قنا    اه إها  اا   ة تزةيام ةإنفاا ق تساع  ه  دهاه    ام يق ةه ةل ةه ة ام 

 خموه رةه إؤ  ةت هر    ةهجزةع  و ق  اه و وةقع ةه د إةهع      ةهجزةع  يع إ

و  هاا  نفظاا ة ه اشاا  نفا قهاا  ةهعاا    اادا ةه  اا وة  اا  إتاازةى بع اامة  ااق ر ةهجزةعاا  لان قاام تدااال ةهئ ااه إهاا  أ و
ر  ئاا ه هل يااق ةهقاادةنف ق و  ااة هه و ةهاار  ةنفعةاا  واا ئ    اا  و هار و ي ووو اار  اارا ةهناقاا ت ةهاسا و بإخ  اا  أ

ته  ةهموهااار و يخ  ااا  ووااا عل ةه ق بااار و ةه ااا   ااا ن ةههااامب ينهااا   ع ت و ةهه ئااا ت ةه ااا  أق تهااا  و أنفشااا يةه شااا  
و ةنف شا ت  ا   ال ةهقط  ا ت ه كادن أك ا   تزةيامتقام  ارا ةهظا   ة  نةهاسا و إلا أ  و ةه م يق اا   ة ةهكش

     خنفا ق ةهع      ةهجزةع   عب أي   ر دا ةه   وة    ةإ

  خنفا ق ةهع  ئ وك ةه د إر رةهاس و ر ت   م ةإنفا ق ةهع   ر يةهك إ ت ةهإا    ر : ةإ



Abstract : 

This study addresses the issue of rationalization of public spending based on 

establishing principles of gouvernance, is one of the important issues that 

necessitated research, especially with regard to rationalization of public 

spending, which has become a subject of great interest on the part of researchers 

and economists, due to the problem of its increase on the one hand and the 

decrease in the volume of imports on the one hand Others, the development and 

progress that the people of the world are experiencing have led to an increase in 

their social needs and requirements such as health, education, infrastructure, 

housing ... etc., which forced the countries to double their public spending to 

meet these needs, with the need to take into account rationality in its spending so 

as not to Out of the goals that identified it. 

 

This study was conducted with the aim of researching the topic of rationalization 

of public spending in Algeria by adopting the principles of governance and 

accordingly , we  divided this research into four chapters, the first chapter dealt 

with the theoretical framework for public spending and ways to rationalize it. As 

for the second chapter, we touched on governance And its principles as the most 

appropriate and effective mechanism for reducing corruption and then achieving 

rationalization in public spending. The third chapter is devoted to the definition 

of the NEPAD initiative in particular, and that Algeria is one of the founding 

countries for this initiative, which took from good governance a goal that it 

seeks to achieve either the fourth and last chapter In it we touched upon a 

phenomenon Public spending in Algeria has increased, with the reality of 

governance being demonstrated in Algeria, according to international indicators. 



The research has concluded that Algeria is still far from attaining rationality in 

its public spending, due to the widespread corruption in its various forms, which 

was reflected negatively on the direction and cost-effectiveness of these 

expenditures, despite the laws, legislations and organisations that the state has 

approved and established and  all the other various means of control in order to 

detect and reduce the phenomenon of corruption, but    unfortun ately this   

phenomenon has increased and spread in all sectors to be the biggest obstacle to 

achieving goodwill in public spending in Algeria. 

 

Key words: Public spending , principles of governance, Corruption , 

rationalization of public spending. 
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 مقدمة

 

 أ 

 

تنمویة من شأنها أن تخرجها  یجیةلرسم إسترات التي تواجهها میة وبالرغم من التحدیاتالدول النا تسعى 

تحقیق هذا ل تستعمل  يوه لتحاق بركب الدول الصناعیة المتقدمةللاتتخبط فیه  ذيدائرة التخلف ال من

 استخدامللدولة من خلالها على رأسها السیاسة المالیة التي یمكن و  الهدف مختلف السیاسات الاقتصادیة

  .   ر إیجابیا على التنمیة الاقتصادیةثؤ أدواتها لت

 هدافهاأ تحقیق في النامیة الدول تستخدمها تيال السیاسة المالیة أدوات أهم حدأ العام نفاقالإ عتبروی

أن توفر نها أت التي من شهها نحو المجالایهذا بتوفیر الموارد المالیة و توج و  الاجتماعیة و الاقتصادیة

لة في النشاط الاقتصادي تزاید و مع تطور دور الدو  ،نتاجیة الضروریة للعملیة الإ لمادیةا الإمكانیات

 في التأثیر على الوسیلة التي تبین و تبرز دور الدولة باعتبارههتمام بالإنفاق العام و بكیفیة تسییره الإ

   .يالاقتصاد النشاط

كافي من خلال عائداتها فلا یمكن اقیة یجب توفر الغطاء المالي النفبواجباتها الإو حتى تقوم الدولة 

یظهر  اذو ه،  نفاق إیرادات مالیة تتناسب مع حجم الإا كانت لها ذإ إلانفاقیة أن تتوسع في سیاستها الإ

سع تتو  ذ إفي تمویل سیاستها التنمویة ، ى عائداتها من المحروقات ول الریعیة التي تعتمد علفي الد جلیا 

عوامل  اعادة ما تتحكم فیهتي و ال من المحروقات  عوائدها ىنفاق العام حینما تزدهر و تتنامفي الإ

   .  عائداتهاوقات تراجع أ فيو ترشیده ، و تتجه نحو تقییده  خارجیة خرى عوامل أاقتصادیة و 

إذا قلت عام فاق النتخفیض الإیصعب  إذ تتزاید مع تطور الدولة  ة العام هي ظاهر  الإنفاقن ظاهرة إ

مثل للدول العام باعتباره السبیل الأ لإنفاقاهمیة ترشید أ، و هنا تبرز  بل وجب التحكم فیهرادات یالإ

  .النامیة في ظل محدودیة مواردها المالیة

خیرة نظرا فاقها العام طوال السنوات الأإنفي  اتزاید شهدت التي النامیة الجزائر من بین الدول تعتبرو 

بسبب  تراجعا حادا ها راداتیإهذا لم یستمر طویلا لتشهد  نأ إلا،  حجم عائداتها من المحروقات لارتفاع
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من  كبرالجزء الأالمحروقات تمثل  ن عائداتأو بما ، قل من النصف أ إلىسعار البترول أتراجع 

لجزائریة بمحاولة الدولة ا بدأت إذنفاق العام ،لإمباشر على حجم اال ثرت الجزائر كان لتراجعها الأاصادر 

   .الأزمةلتجاوز هذه  الإجراءاتترشید نفقاتها العامة و فق مجموعة من التدابیر و 

حترام المبادئ و المعاییر إنفاق و ذلك من خلال لیات المعول علیها في ترشید الإو تعد الحوكمة من الآ  

نفاقها بالطرق التي إو  رد مالیةمتاح  من موا ساسي لاستغلال ما هولتي ترتكز علیها كونها الضامن الأا

  .شفافیة و المساءلة وال العدالة من قدرب تحلي الهداف المسطرة في ظل تحقق الأ

رس مبادئ الحوكمة كتجراءات و تدابیر إلوضع  الجزائریة هتمام الكبیر الذي تولیه الحكومةللإنظرا و     

  جاءت التحكم فیها مكن غیرات دولیة لا یفي ظل متالعام  الإنفاقلى ترشید إ من خلالها تهدفو التي 

   :بحثنا المتمثلة في  إشكالیة

 مبادئ تبنيل محاولاتها في ظلنفاق العام ت الجزائر من بلوغ الرشادة في الإ هل تمكن

  ؟ 2017- 2000خلال فترة  الحوكمة

 سئلة الفرعیةالأ:  

:قمنا بطرح الأسئلة الفرعیة التالیةمن أجل معالجة هذه الإشكالیة   

  ؟ بتحقیقه لیات و السبل الكفیلةو ما هي الآنفاق العام ما المقصود بترشید الإ -

  نفاق العام من ظاهرة الفساد ؟حمایة الإل  داةأن تكون أكیف یمكن للحوكمة -

  نها كانت من الدول المؤسسة لمبادرة النیباد ؟  أواقع الحوكمة في الجزائر خاصة و ما هو  -

 كبیر تراجعت مداخیلها بشكلأن خاصة بعد  لإنفاق العاما بلوغ الرشادة في من هل تمكنت الجزائر فعلا -

    ؟سعار البترولأبسبب تراجع 
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 فرضیات الدراسة:  

  :بناء على الأسئلة الفرعیة السابقة یمكن صیاغة الفرضیات التالیة

ت و تجنب كل ولویاي تخفیضه و ذلك من خلال تحدید الأالعام یعن الإنفاقترشید  : لأولىاالفرضیة 

  ؛ضروریة ال غیرالنفقات 

نفاق العام من فعالة لحمایة الإ داة أن تكون أ مبادئهارساء إیمكن للحوكمة من خلال :  الفرضیة الثانیة

   ؛ل الفساداشكأمختلف 

ترقى الجزائر إلى تحقیق مستویات مقبولة من المساءلة ، الشفافیة و المحاسبة  لا قد :لثةالفرضیة الثا

  ؛ن كونها من مؤسسي مبادرة النیباد بالرغم م

تستطع الجزائر الوصول إلى الترشید الأمثل لإنفاقها العام بسبب سوء التسییر و  قد لا: الفرضیة الرابعة

  . تفشي ظاهرة الفساد بشتى أنواعه

 :الموضوع  اختیارأسباب  

  موضوعي و منها ما هو مبررات التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع منها ما هو الالعدید من  هناك  

 :شخصي، یمكن إیجازها فیما یلي 

ذ لم یعد إطور دورها في الحیاة الاقتصادیة عباء الدولة و تأخاصة بعد ازدیاد الإنفاق العام  حجم تزاید -

تدخل في اللى إرها للمواطنین ، بل امتد ییقتصر على توفیر الخدمات التي لا یمكن للقطاع الخاص توف

  ؛  جل  الدفع نحو تحقیق التنمیةأادي  من النشاط الاقتص
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 راداتیإمن حجم   %98سعار المحروقات التي تمثل أبأهمیة الموضوع خصوصا بعد تراجع الشعور -

  ؛ نفاق العامالاتجاه نحو ترشید الإ بالجزائر مما یوج

من الأدوات جراءات المتخذة من قبل الدولة في مجال ترشید نفقاتها باعتباره إظهار مدى فعالیة الإ-

  ؛المهمة التي باتت تحكم على مدى نجاح أو فشل أیة دولة  في تحقیق أهدافها الإنمائیة

  ؛ نفاق العام و تحسین طرق تسییره تجنبا لتبدید المال العامى رفع كفاءة و فعالیة الإإلة الحاج-

  ر المال العام و على كیفیة تسیی داء الحكومة أاسع للفساد و تأثیره السلبي على الانتشار الو -

نفاق مدى مساهمتها في ترشید الإ و تحدید في الجزائر لیاتها آو تقییم  الحوكمة موضوع البحث في-

 ؛العام

 أهمیة الدراسة:  

  : تستمد هذه الدراسة أهمیتها من الاعتبارات التالیة 

جع أسعار البترول هم موارد الخزینة العمومیة الجزائریة  و في ظل تراأتعد عائدات المحروقات من بین -

  ؛ تأثیر تراجع الموارد المالیة للدولة على حجم نفقاتها العامة مدىمعرفة تأتي أهمیة هذه الدراسة ل

إن أهمیة هذا البحث تتجلى أیضا من خلال المرحلة التي یمر بها الاقتصاد الوطني من نقص حاد في -  

مثل و لاستغلال الأاب البحث عن طرق لتسییر جأو ، مما الموارد نظرا لطبیعة الاقتصاد الجزائري الریعي 

   ؛العقلاني للإنفاق العام

نحو  تسییر موارد الدولة و توجیهها الدور الذي یلعبه الحكم الراشد في تحسین  فيهمیة الدراسة أ كمنت-

   ؛الاقتصادیة المنتجة المجالات 
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  ؛ اق العامنفترشید و توجیه الإل فعالة  أداةة باعتبارها همیة الحوكمأبراز إ-

 ؛ في إطار ترشید الانفاق العام بالتدابیر التي قامت باتخاذها ى التزام الحكومة الجزائریةدلى مالوقوف ع-

 أهداف الدراسة :  

  :هداف التالیة تسعى هذه الدراسة لتحقیق الأ    

   ؛لعامنفاق اترشید الإجل أمن  من طرف الدولة الجزائریة ة جراءات المتخذعرف على مختلف الإالت-

التعـرف -لحوكمـة لترشـید نفقاتهـا العامـة  الوقوف عند سیاسة الحكومة المنتهجة في مجال تطبیق مبادئ ا-

  ؛ نفاقها العامإتوجیه   في ر وذلك بهدف تقییم جهد الدولةعلى واقع تسییر المال العام في الجزائ

 ؛نفاق العام مام ترشید الإأكبر ن الفساد هو العائق الأأثبات الإ-

تها نشــــأأو كــــذا الهیئـــات التــــي محاولـــة تســــلیط الضــــوء علـــى مختلــــف القــــوانین و التشـــریعات الخاصــــة -

   ؛الجزائر في سبیل مكافحة الفساد

  نفاق العام ترشید الإطار إمن طرف الدولة الجزائریة في  جراءات المتخذةالتعرف على مدى تطبیق الإ-

   ؛ محاولة تقییم واقع تطبیق الجزائر لمبادئ الحوكمة-

   ؛نفاق العام تقدیم اقتراحات في مجال ترشید الإ-

صــحیح المعمــول بــه فــي نفقــات العامــة باعتبارهــا الــنمط الالضــرورة اعتمــاد مبــادئ الحوكمــة فــي تســییر -

  ؛ول المتقدمة لدالكثیر من ا

 رســاءإهمیــة أو تبیــان فــي الجزائــر  نفــاق العــام واقــع ترشــید الإ لــىلــى الوقــوف عإتهــدف هــذه الدراســة -

  ؛ لتحقیق الكفاءة في تسییر المال العام ساسيالحوكمة باعتبارها المحرك الأ مبادئ
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 :منهجیة الدراسة 

التطرق الى اهم المفاهیم المتعلقة  من خلالا البحث المنهج الوصفي انتهجنا في معالجتنا لهذلقد 

الادوات  وظفناكما ، ا ة و مختلف مبادئهمكتعریف بالحو البالإضافة الى بالإنفاق العام و سبل ترشده 

نفاق العام ، ترتیب الجزائر في متعلقة بالإال حصائیاتالإ متمثلة فيالالخاصة بالتحلیل الاقتصادي 

الخاصة ببنك  الإحصائیةریر هم التقابالإضافة إلى أ ،  ، ظاهرة الفساد العالمیة  مؤشرات الحوكمة

   .ت  نمواقع الانتر و الجریدة الرسمیة و القوانین و التشریعات و  الجزائر

  :حدود الدراسة

 الرشادة فيلتجسید  كآلیةارساء مبادئ الحوكمة  اهمیة و دورفي دراستنا هذه على اظهار  ناركز  لقد

 السنة لأنها 2000من سنة ها افحددن فترة الدراسة  ماأالجزائر كحالة للدراسة ،  خترنام و انفاق العاالإ

  . 2017سنة غایة  ىإلالتى انطلقت فیها مبادرة النیباد 

  : صعوبات الدراسة

  :الدراسة من بینها  هذهواجهتنا عدت صعوبات خلال 

 ؛میة المتعلقة بدور الحوكمة في تسییر المال العام في الجزائر یكادالدراسات الأ قلة-

  ؛ تقدیمهانفاق العام في الجزائر و عدم الدقة في تباین المعطیات حول حجم الإ-

   ؛بالفساد في القطاع العام المتعلقةحصائیات لإمعلومات و الاصعوبة الحصول على -

في الجزائر خاصة ما تعلق بحجم الخاصة بالوضع المالي  الإحصائیةاستخراج المعطیات  ةصعوب-

  ؛دات و كیفیة استعمالها یراالأموال الموجودة في صندوق ضبط الإ
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  الدراسات السابقة : 

  :  استنا نذكر منها هناك عدت دراسات تطرقت لنفس موضوع در 

  3شعبان فرج وهي أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة  جامعة الجزائر  طالبدراسة لل-

نفاق العام و الحد من الفقر دراسة حالة الحكم الراشد كمدخل  لترشید الإ " بعنوان 2012- 2011

لتي یمكن أن یساهم بها إرساء مبادئ الى التعریف بالآلیات اتطرق فیها  قدو   "2010-2000الجزائر 

الحكم الراشد في حسن استغلال و إدارة الموارد المتاحة و ترشید النفقات العامة حتى تستفید منها الطبقات 

  ؛ الفقیرة

جامعة بطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة أكردودي صبرینة و هي  طالبةسىة للدرا-

نفاق العام و دوره في علاج عجز الموازنة الإ  ترشید"  نبعنوا 2014-2013محمد خیضر بسكرة 

العام و دوره في  الإنفاقو عالجت هذه الدراسة  موضوع ترشید " الإسلاميالعامة للدولة في  الاقتصاد 

براز الزیادة المستمرة للإنفاق العام لمواجهة الزیادة إمع  علاج الموازنة العامة في الاقتصاد الاسلامي ،

لا كضرورة مالیة جیات السكان لتوفیر مختلف الخدمات مما استوجب ترشید هذه النفقات الطبیعیة في حا

  ؛تحقیقها  بد من

طروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الاقتصاد جامعة فرحات أنریمان رقوب و هي طالبة دراسة لل-

حقیق التوازنات النقدیة و نفاق العمومي في تدور حوكمة الإ " بعنوان 2018-2017  1عباس سطیف 

وقد " –رات العربیة المتحدة امو المملكة العربیة السعودیة و الإدراسة مقارنة بین الجزائر –المالیة 

مارات ، المملكة العربیة السعودیة و الإكل من الجزائر  بلغتهالتقدم الذي  مدىمقارنة  طالبةفیها ال تتناول

وضاع مالیتها العامة و الوقوف على حجم التحدیات أط طبقتها لضبصلاحات التي العربیة المتحدة بعد الإ

  ؛نفاقیة ّ الدول عند تصحیح مسار سیاستها الإالتي تواجه هاته 
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سي علي یطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الاقتصاد جامعة لونأعوالي بلال و هي  للطالبدراسة  -

محلیة كالیة لتفعیل الرقابة المالیة القبلیة لحوكمة الجماعات ا"تحت عنوان  2017-2016 2البلیدة 

و قد تطرق فیها الى مدى مساهمة حوكمة البلدیات الجزائریة بمختلف مبادئها في " على النفقات العمومیة

تعزیز و تفعیل الرقابة المالیة القبلیة على نفقاتها و في مقدمتها رقابة المراقب المالي اذ تعد رقابته تجسیدا 

المسطرة لها و حصر التجاوزات التي  للأهدافلة ، فبها یتم التأكد من مدى تحقیق المیزانیة لمبدأ المسائ

خطاء و تالي تمنح فرصة حقیقیة لتصحیح الأو بال تتدخل قبل صرف النفقة تسایر عملیات الانفاق كونها

  ؛المحلیة  مراجعتها مع إبداء الاهمیة لمبدأ المشاركة في التسییر باعتباره اهم مؤشرات الحوكمة

كر ب وبأجامعة  بن عزة  محمد وهي مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیةطالب دراسة لل -

دراسة  –ترشید الانفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالأهداف " بعنوان 2010-2009بلقاید تلمسان 

نفاق العام بإتباع منهج الانضباط سة الإإذ تناولت ترشید سیا  -نفاق العام في الجزائریمیة لسیاسة الإ یتق

تي یتوجب على نفاقیة النموذجیة المهمة نحو توضیح معالم السیاسة الإو الذي یعتبر خطوة  بالأهداف

   .السیاسة الاقتصادیة و الاجتماعیة أهدافجل تحقیق أمن  إتباعهاالدولة 

 لإبرازه الباحثون في مجال الحوكمة و من خلال هذه الدراسات یتبین الاهتمام الكبیر الذي یولی     

لى دراسة  إتطرقنا فیها  كونناعن هذه الدراسات  تن دراستنا تمیز أ إلافاق العام ، ندورها في ترشید الإ

 إذفي مؤشرات الحوكمة العالمیة ، الجزائر  ترتیبنفاق العام  في الجزائر من خلال عرض ترشید الإ واقع

  .فاق العام إلا بتطبیق مبادئ الحوكمة  و على رأسها محاربة الفساد لا سبیل لتحقیق الرشادة في الان

 هیكل الدراسة : 

  لقد قسمنا دراستنا إلى أربعة فصول 
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تمد علیها دوات السیاسة المالیة التي تعأم أهحد أعتباره اب نفاق العامالإ لدراسةخصص  ولالفصل الأ

 ثارتقسیماته و الآ،  نفاق العاممفهوم الإ ىیه إلتطرقنا ف قد  وتأثیر على الاقتصاد الوطني  لالدولة ل

تعریف ال نفاق العام من خلاللظاهرة تزاید الإ بشيء من التفصیلتطرق الكما تم  المترتبة عنه ،الاقتصایة 

 نفاق العام  و متطلبات نجاحهثم تناولنا مفهوم ترشید الإ سبابها و طرق علاجها ،أكر مختلف ذ بها ،

  ؛مثل لمواجهة التزاید المستمر للإنفاق العام باعتباره السبیل الأ

نشأتها مرتكزات الحوكمة ،انطلاقا من التطرق الى لى عالوقوف  حاولنا في هذا الفصلالفصل الثاني 

خیر ، لنقف في الأشكاله أ عرض لمختلفأسبابه و  ، بعدها التعریف بالفساد ،لیتمو مكوناتها مفهومها 

 ؛نفاق العام ایة الإحم لحد من ظاهرة الفساد بغیةلكشف و اعند دور الحوكمة في ا

طـار جدیـد لإرسـاء مبـادئ الحكـم الراشـد عریف بمبادرة النیباد باعتبارهـا إلتلالفصل  و جاء هذاالفصل الثالث 

مبـادرة  بحـث فـي نشـأة و مفهـومال لـىإ تطرقنـا فیـه  إذفي الـدول الافریقیـة  بهـدف تحقیـق التنمیـة المسـتدامة ،

انبثقــت عــن مبــادرة النیبــاد داة أ الیــة مراجعــة النظــراء باعتبارهــ، كمــا وقفنــا عنــد آالجزائــر فیهــا ردو و  النیبــاد

   ؛أبعادهاتعریف التنمیة المستدامة أهدافها و ، كما تناولنا لتعزیز الحوكمة في الدول الافریقیة 

تــرة الدراســة محــاولین ف نفــاق العـام فــي الجزائــر خـلاللتحلیـل تطــور الإ فــي هـذا الفصــل تطرقنــا الرابــعالفصـل 

دولیــة و فــي المؤشــرات الل مــن خــلا واقــع الحوكمــة فــي الجزائــر دعنــ وقفنــا ســباب زیادتــه كمــاالتعــرف علــى أ

تنــامي فــي الجزائــر مظهــار حجــم الفسـاد الواقــع ترشـید الإنفــاق العــام فـي الجزائــر مــن خـلال إ ناخیـر عرضــالأ

جهـــود الیضــا علــى أ تعرفنــامـــا نفــاق العــام كالإ یدعثــرة فــي طریـــق ترشــحجــر باعتبـــاره ،مــام ترشــیده كعــائق أ

  .نفاقها العام ترشید إفي سبیل  الجزائرالمبذولة من طرف 
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البحث فیها تشكل دراسة النفقات العامة ركنا أساسیا في الدراسات المالیة المعاصرة حیث یتطور   :تمهید

ة المالیة التي من أهم أدوات السیاس باعتبارهاأهمیة النفقات العامة  كمنوت, مع تطور الفكر المالي

أن النفقات العامة ترسم حدود  تحقیق الدور الذي تقوم به في المیادین المختلفة أيفي تستخدمها الدولة 

لذلك فهي تتسع عندما یزداد دور الدولة في النشاط الاقتصادي و ,نشاط الدولة الاقتصادي والاجتماعي

 .تضیق عندما ینحصر هذا الدور

أهدافها  اتجاهوقد أخذت نظریة النفقات العامة في تاریخ تطورها مسارا مشابها لمسار تطور الدولة 

لهذا  أو انكماشیة توسعیةت لنفقات العامة یمكن إدراك توجهات الدولة فیما إذا كانا تخصیصفمن خلال 

التي تستخدمها الدولة أداة من أدوات السیاسة المالیة  باعتبارهخصصنا هذا الفصل لدراسة الإنفاق العام 

   :من خلال المباحث الثلاثة التالیة الاقتصاد و ذلك ىللتأثیر عل

  نفاق العامالإ دراسةمدخل ل: الأول المبحث  -

  ام مفهومها، أسبابها و طرق علاجهاتزاید الانفاق الع ظاهرة:  المبحث الثاني -

 ترشید الانفاق العام :المبحث الثالث -
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  نفاق العاملإ امدخل لدراسة  :المبحث الأول

المفاهیم  ورـتط  ىة إلـة وصولا للدولة المنتجـة متدخلـدول ىور الدولة من دولة حارسة إلـتط ىلقد أد

واقع ـال ىأثیر علـالتي تعتمدها الدولة للت دوات السیاسة المالیة أحد أام باعتباره ـة بالإنفاق العـالمتعلق

مجالاته لتشمل معظم  اتسعتاق العام و ـجدیدة للإنففظهرت مفاهیم ,  الاجتماعيو  الاقتصادي

النشاط  ىأثیر علـدور الحكومة في التدم لقیاس حجم و ـیستخ االقطاعات كما أصبح الإنفاق العام معیار 

  .الاقتصادي

  مفهوم النفقات العامة  :المطلب الأول

تحقیق  جلأالمالیة العامة  و هذا من  إطار في ستخدامهاإیتم  أساسیة أداةمة اتعتبر النفقات الع

 سواء فقد دعلى ح الاجتماعيو  الاقتصادياط شبالن العامة تعنىالنفقة  أن بحكمو  , الاقتصادیة الأهداف

  .وتعددت أركانهاالتعاریف المتعلقة بها  تعددت

  تعریف النفقات العامة :أولا

  :نذكر منهاللنفقات العامة  ناك العدید من التعاریف التي قدمته

   .1"مبلغا نقدیا یخرج من خزانة الدولة بقصد اشباع حاجة عامةالعامة  النفقة  تعتبر": التعریف الأول

  .إشباع الحاجیات العامةبهدف  النفقات العامة هي كل ما تنفقه الدولة من خزینتها أنیبین هذا التعریف 

النفقات العامة هي حجم التدخل الحكومي و التكفل بالأعباء العمومیة سواء من قبل  ":التعریف الثاني

  2."لدولةالمعتمدة من قبل ا الاقتصادیةحد أوجه السیاسة أالحكومة المركزیة أو الحكومات المحلیة وهي 

                                                             
ص ,  2010ن ،للنشر و التوزیع و الطباعة ،الارد ، دار المسیرةاقتصادیات المالیة العامة, محمد طاقة ،هدى العزاوي 1

33 
 2010, لبنان , مكتبة حسین العصریة ,  الآثار الاقتصادیة الكلیة لسیاسة الإنفاق الحكومي, ولید عبد الحمید عایب  2

  .101ص,
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  1و هي أیضا تلك المبالغ المالیة التي تقوم بصرفها السلطة العمومیة بقصد تحقیق منفعة عامة 

  .عبر عن حجم تدخل الدولة في النشاط الاقتصاديتجاء هذا التعریف لیبین أن النفقات العامة 

ر بإنفاقها في توفی هي مبالغ نقدیة أقرت من قبل السلطة التشریعیة لیقوم شخص عام ": التعریف الثالث

  2 "هداف الاقتصادیة و الاجتماعیةسلع و خدمات عامة ، و تحقیق الأ

  نفاقها إلا بعد إقرارها من قبل السلطة التشریعیةإفقات العامة مبالغ نقدیة لا یتم ن النأریف یبین هذا التع  

ن قبل الدولة أو من یمثلها قصد الإنفاق العام هو تلك المبالغ المالیة التي یتم صرفها م ":الرابع  التعریف

  .3"تحقیق المنفعة العامة بطریقة رشیدة

  .العام الإنفاقلترشید في لریف السابقة بتطرقه عریف عن التعاتمیز هذا الت    

الغ النقدیة التي یتم ـتلك المب"أنها  ىات العامة علـف النفقمن خلال التعاریف السابقة یمكن أن نعرّ و  

ة رشیدة بهدف تلبیة قحد هیئاتها بطریأو أالدولة  من طرف قهاانفلإسلطة التشریعیة رارها من قبل القإ

  .  "الحاجات العامة 

  النفقات العامة عناصر :ثانیا

   :تتمثل أركان النفقات العامة في 

من الاقتصادیون ان الحلات التي یأخذ فیها الانفاق  الكثیریرى  :النفقة العامة مبلغ نقدي - 1

ر نقدي كان مرتبطا بمرحلة زمنیة تم  تجاوزها مع التطور الفكري الاجتماعي و شكل غیالحكومي 

 نفاق العام باستخدام مبلغ من النقود ثمنابواجباتها في الإللقیام الدولة  تدخل ، إذ أن طبیعة  4الانساني 

                                                             
 55،ص 2008، دیوان المطبعات الجامعیة ، الجزائر ،  العامة المالیة إقتصادیاتمحرزي محمد عباس ، 1
 89، ص  2000، دار زهران للنشر و التوزیع ، عمان ،  المالیة العامةحمد اللوزي ، أ ،علي خلیل سلیمان 2
مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة , السیاسة المالیة و أثرها على الاستثمار ,كمال قویدري  3

  .44ص ، 2006و علوم التسییر ، جامعة سعد دحلب البلیدة ، الجزائر ، 

 101،ص 2010،دار الفكر الجامعي ، الاقتصاد المالي في ظل التحولات الاقتصادیة المعاصرةندراوس،أو لیم عاصف  4
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ا للقیام التي تحتاجه الإنتاجیةموال المرافق العامة و ثمنا لرؤوس الأ جل تسییرسلع وخدمات من ألل

  1التي تتولاهابالمشاریع الاستثماریة 

   2 :یعتبر الإنفاق النقدي من بین أفضل طرق الإنفاق العام وهذا راجع لعدة أسباب نذكر منهاو 

 ىالاقتصاد النقدي القائم عل ىمن الاقتصاد العیني إل الانتقال ىإل ىالتطور الاقتصادي الذي أد-أ

 .لاتالمعاماستخدام النقود كوسیلة للمبادلات و 

  .إن الإنفاق العیني یثیر العدید من الإشكالات الإداریة التنظیمیة كعدم الدقة في تقدیرها-ب 

الرقابة  نفاق یسهل ما یقتضیه النظام المالي الحدیث من  تقریر مبدأإن استخدام الدولة للنقود في الإ-ج

بط و القواعد التي تحقق على الضوانفاق العام ضمانا لحسن استخدامها بناء بصورها المتعددة على الإ

 3فراد العامة مصالح الأ

العنصر الثاني من أركان المحددة للنفقة العامة هو صدورها : النفقة العامة یقوم بها شخص عام -2

عامة یجب أن تصدر من شخص معنوي لكي تكون النفقة  ،4من الذمة المالیة للدولة أي شخص معنوي 

وتبعا لذلك لا ، البلدیة و الهیئات و المؤسسات التابعة لها، الولایة ،الدولة والأشخاص المعنویة هي, امع

كان الهدف منه تحقیق مصلحة  نإ یعتبر المال الذي یخرج من ذمة شخص طبیعي نفقة عامة حتى و 

                                                                                                                                                               .فلا بد إذن لإبقاء النفقة عامة أن تخرج من ذمة شخص معنوي عام ،عامة

  5 :المعاییر التالیة ىالاقتصادیون في سبیل تحدید طبیعة هذه النفقات عل ستندإقد و 

                                                             
 27، ص  2003، منشورات الحلبي الحقوقیة ،لبنان ،المالیة العامة سوزي عدلي ناشد ، 1
  . 65ص ,  2003,  الجزائر ،وان المطبوعات الجامعیة ید ، المالیة العامة اقتصادیات، محمد عباس محرزي  2
 28بق ، ص اسوزي عدلي ناشد ، مرجع س 3
 389،ص 2002، الدار الجامعیة ، لبنان ، العامة المالیة مبادئالمرسي السید حجازي ، 4
 . 73 ، ص2009، إسراء للنشر و التوزیع ، الأردن ،  المالیة العامة و القانون المالي و الضریبي، عادل العلي  5
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أي إذا كان الإنفاق من أشخاص , الطبیعة القانونیة للشخص المنفق ىتكز علالذي یر و  :معیار قانوني- أ

  .ر نفقة خاصةـأما إذا كانت من أشخاص القانون الخاص فتعتب, ة عامةـة تعد نفقـن النفقإام فـالقانون الع

قة و ما إذا و یعتمد هذا المعیار على الطبیعة القانونیة للجهة التي تقوم بالانفاق و التي تحدد طبیعة النف

كانت عامة ام خاصة ، فالنفقات العامة المحلیة هي تلك النفقات التي یقوم بها شخص معنوي من 

او اشخاص القانون العام كالهیئات المحلیة و تعتبر نفقات خاصة تلك التي یقوم بها الافراد و المؤسسات 

نشاط القانون العام عن  اشخاص القانون الخاص ، و یستند أصحاب هذا الرأي الى اختلاف طبیعة

طبیعة نشاط الشخص المعنوي الخاص ، اي ان نشاط اشخاص القانون العام یهدف في هذه الحالة الى 

تحقیق المصلحة الجماعیة العامة المحلیة ، و یعتمد في ذلك على القوانین و القرارات الاداریة ،بینما 

الخاصة التي تعتمد على التعاقد و مبدأ یهدف الشخص المعنوي الخاص الى تحقیق المصلحة الفردیة 

   1المساواة بین المتعاقدین 

إذا كانت الأموال المنفقة مملوكة للدولة أو هیئاتها أو إداراتها فهي : معیار ملكیة الأموال المنفقة-ب

أو اي شخص معنوي عام بمعنى أنه یجب أن تصدر النفقة العامة عن الذمة المالیة للدولة .نفقات عامة

 2للقانون العام أو أي هیئة عمومیة  خاضع

نفقة عامة اله تعد یوعل ،لإنفاقعنها ا رطبیعة الوظیفة التي یصد ىالذي یعتمد علو  :وظیفيمعیار - ج

  . تدفعها الدولة بصفة السیادیة إذا كانت

 یجب أن یكون الهدف من النفقات العامة إشباع حاجیات أفراد المجتمع ومن ثم: هدف النفقة العامة - 3

  4: ویجد هذا العنصر مبرره في ،3تحقیق المنفعة أو المصلحة العامة

                                                             
1

  Maurice Duvereger , Institutions financiéres , paris 1971 , P.U.E.P 50 
 24،ص 2003محمد الصغیر بعلي ، یسري ابو العلا،المالیة العامة ،دار العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر ، 2
  . 73ص , مرجع سابق , محمد عباس محرزي  3
  55،54ص ص , 2009مصر، , الحدیث دار الكتاب  , الرقابة المالیة على النفقات العامة إبراهیم بن داود، 4
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 .)الضریبة(المساواة بین المواطنین في المنفعة كنتیجة للمساواة بینهم في تحمل الأعباء العامة -أ

  . الدولة إشباعها نیابة عن الأفراد ىة العامة هو وجود حاجة عامة تتولمبرر الوحید للنفقالإن - ب

  1:العامة ثلاث وظائف رئیسیة و هي  كما للنفقة

  تدعیم تخصیص الموارد في الاقتصاد -

  توزیع الدخل  إعادة -

  تدعیم الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي -

  :نفاق العاممعاییر الإ : ثالثا 

مثل التي یجب مراعاتها عند القیام بها ، و التي ت تخضع النفقات العامة إلى العدید من المعاییر        

  2:من بینها ما یلي  الاستناد إلیها في الانفاق ومبادئ یتم 

   .نفاق العامقیق أقصى منفعة من خلال الاستخدام الأمثل للإو التي تعني العمل على تح :المنفعة -1

و تحدیده و التقلیل منه  العام لا یعني  تخفیضه الإنفاقالاقتصاد في :  الإنفاق العامالاقتصاد في -2

حسن و كفاءة استخدام  لذي لا یحقق الأهداف المرجوة  و إنما یعني تسییره بالشكل الذي یضمنبالشكل ا

   .العام الإنفاقالموارد بحیث یتم تفادي حصول أي هدر او تبدید في 

نفاق العام بحیث یتاح من خلال هذا التحدید توفیر الدقة و الذي یعني ضرورة التحدید في الإ : الیقین-3

نفاق العام و بالشكل الذي یجعله یتحقق و بصورة قطعیة كانیة التصرف غیر المناسب في الإمالتي تمنع إ

                                                             
1 Francois Escalle , maitriser lzs finances publiques : pourqoui,comment ? Edition economica , 2005 ,p205 

 117، 116، ص ص  2008ردن،تاب العالمي للنشر و التوزیع، الأ،جدار للك المالیة العامةفلیح حسن خلف ، 2
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لوصول إلیها دون أن یتیح ذلك حصول هداف التي یراد ا، بحیث یحقق نتیجة لذلك الأمع ما تم تحدیده

  .لعامیتحقق من خلال ذلك الالتزام التام بما هو محدد من الانفاق ا ثمو تبدید فیه و من تلاعب أ

المحددة  الأوجهفي  بحیث یتم استخدامه ، من تتوفر عند القیام بالإنفاق العاالتي یجب أو  : المرونة-4

ق و ما تفرزه من احتیاجات جدیدة  له مع الاخذ بعین الاعتبار التغیرات التي تحصل خلال عملیة الانفا

  .التي تغطي هذا الإنفاقالایرادات تحصیل نجم عن التغیرات هذه من إمكانیة ن یوما یمكن أ

و النشاطات الاقتصادیة ر یتطو  و فاق العام في تشجیعنو التي تعني ضرورة إسهام الإ :نتاجیة الإ -5

ل التوسع في الإنفاق العام الذي یضمن نتاجیة و ذلك من خلاالإبما یحقق زیادة في المنتجة منها  خاصة

  .تطور الاقتصادي تحقیق ال

العام  وكذلك  الإنفاقل هذا عباء الضریبیة التي یتم تحصیلها لتمویي توزیع الأفأي العدالة  :العدالة -6

دون غیرها  اجتماعیةخدمات و منافع عامة بحیث لا تتجه الى فئات  لعدالة في توزیعه في شكلتحقق ات

  .اناتالإعكبر من خلال الى الفئات الاجتماعیة الأقل دخلا بدرجة أو لكن في إطار توجیه الانفاق العام 

  نفاق العامتقسیم الإ : المطلب الثاني 

ر مجموعة من المعاییلوفقا  تنوعتللإنفاق العام حیث تعددت و  ي قدمت هناك العدید من التقسیمات الت

فنجد من قسم النفقات العامة حسب الوظائف الاساسیة التي تقوم بها الدولة ، و منهم من قسمها الى 

   مها البعض الى نفقات عادیة و  نفقات غیر عادیة نفقات جاریة و استثماریة كما قس

 المعیار على اهذ یقوم  :ساسیة التي تقوم بها الدولة م النفقات العامة حسب الوظائف الأتقسی:  أولا

تبعا لاختلاف  اعتاد تسمیتها بالتقسیم الوظیفي او كما لهاحسب الهدف المسطر تقسیم النفقات العامة 
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و  النفقات الاجتماعیة النفقات الاداریة ،:قسم إلى ثلاث نفقات أساسیة ،هي و التي تنوظائف الدولة 

  .الاقتصادیةنفقات ال

وهي النفقات المتعلقة بتسییر المرافق العامة و اللازمة لقیام الدولة ،و هي تشتمل :  النفقات الاداریة- 1

لوماسیو المتعلق بتسییر المرافق و التمثیل الدب على نفقات الادارة العامة و الدفاع و الامن و العدالة

كما تعتبر النفقات الاداریة نفقات مخصصة للحاجات العامة و هي 1.العامة و اللازمة لقیام الدولة  

  .جیا و إحلال العدالةضروریة لحمایة الافراد داخلیا و خار 

و المتمثلة  لدولةي النفقات التي تتعلق بالأهداف و الاغراض الاجتماعیة لو ه:  النفقات الاجتماعیة- 2

یات التعلیم و مكانعن طریق توفیر إفي الحاجات العامة التي تشبع الجانب الاجتماعي للمواطنین ، وهذا 

مل هذه النفقات على مبالغ مالیة موجهة تو تشظروف صعبة  الفئات التي تعیش الصحة لهم او مساعدة 

قات على قطاع التعلیم أهم بنود النفقات نحو قطاعات التعلیم ،الصحة ،النقل و السكن ،و تعتبر النف

لنفقات العامة كبر من اتخصص الدول عادة الجزء الأ لذلكمرآة العاكسة لتقدم المجتمع الالاجتماعیة فهي 

  2القطاع  اهذل

لبعض الأهداف و هي النفقات التي تتعلق بقیام الدولة بخدمات عامة تحقیقا :  النفقات الاقتصادیة- 3

ساسیة كالنقل و المواصلات ،و محطات ي تهدف الى تزوید الاقتصاد الوطني بخدمات أكالاستثمارات الت

  3تولید الطاقة الكهربائیة الى جانب تقدیم الاعانات الاقتصادیة للمشاریع العامة و الخاصة

                                                             
1

 84،ص 2011، الدار العربیة للعلوم ناشرون ،لبنان، العامة و النظام المالي الاسلاميالمالیة سمیر الشاعر ، 

 70،ص   مرجع سابقمحرزي محمد عباس ، 2
 84سمیر الشاعر ،مرجع سابق ،ص  3
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ویكتسي هذا النوع من النفقات أهمیة كبیرة في الدول النامیة و یرجع ذلك الى أن الدولة تقوم بنفسها 

عائدا مباشرا  ملیات إنشاء رؤوس الاموال نظرا لكونها تحتاج الى نفقات كبیرة من جهة و لأنها لا تحققبع

من جهة اخرى لذلك فان القطاع الخاص لا یقوى علیها و لا یرغب في القیام بها مثل الطرقات ،الجسور 

دها التي تقوى على القیام بمثل البنیة التحتیة الاساسیة و الدولة هي وحالخ وهي تمثل مرافق ...و السدود 

  1هذه المشاریع عن طریق الاستثمار العام

  : التقسیم المالى للنفقات العامة :ثانیا  

ة و تالمؤق الأعباء امة تنقسم الى الاعباء النهائیة ،و فقا لهذا المعیار نجد ان النفقات الع           

  .اناتالتقدیریة و الضم الأعباءو  عملیات الخزینة العامة

قاعدة انه كحق العام لعملیات توزیع مالیة الدولة فنجد الالنهائیة تشكل  الأعباءن إ: النهائیةعباء الأ- 1

من الخزینة العامة فإنها تخرج بشكل نهائي ، لذلك نجد ان المدفوعات الجاریة  الأموالعندما تخرج 

ل العامة و التعویضات تكون بمثابة الضروریة للأشغا ظفین و العاملین و النفقاتالخاصة بمرتبات المو 

  2نهائیة للدولة تترجم في صور انفاق عام لا ینتج عنه أي مقابل نقدي للخزینة  أعباء

رصدة التي تخرج من الخزینة العامة لا إن جزء من الأ:  و عملیات الخزینة العامة ةالمؤقت الأعباء- 2

هذه العملیات  ،طویلة الاستحقاق جاللآیكون لا صفة مؤقتة كما ان خروج مثل هذه الارصدة ا إتكون له

بسبب طبیعتها المالیة  عملیات الخزینة ،و في الواقع والعامة و غالبا ما تعرف باسم المؤقتة تتبع الخزینة 

                                                             
 71،ص بق ذكره محرزي محمد عباس ،مرجع س 1
، مؤسسة  و التطبیق النظریةمي بین الاقتصاد المالي الوضعي و الاسلااحمد فرید مصطفى ، ،محمد عبد المنعم عفر  2

 59، ص 1999شباب الجامعة ، مصر ، 
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ار الحسابات طخارج المیزانیة العامة و مرسومة أساسا في إالخاصة فان هذه العملیات تكون متطابقة 

  القروض  استردادساسا عن طریق تمول أالخاصة للخزینة كما أنها 

و هي عملیة الانفاق او القروض التي تتعهد الدولة بمنحها إذا تحققت : عباء التقدیریة و الضماناتالأ- 3

لم تظهر متغیرات  إلا مجرد اقتراض شرطي بحیث إنن العبء لا یعتبر وجوده هنا فإ منظروف معینة و 

  1یة فان القرض لا یمكن ان یتحقق بصورة فعل

  النفقات العادیة والنفقات غیر العادیة  :ثالثا 

  عادیةالنفقات غیر النفقات العادیة و ال:معیار نجد نوعین من النفقات و فقا لهذا ال  

وهي تلك النفقات التي تتكرر بانتظام بشكل سنوي كرواتب موظفي الدولة والنفقات : النفقات العادیة-1 

و لیس المقصود بالتكرار هنا ثبات المبلغ المنفق كل عام ،فقد 2.للدولة اللازمة لتسییر الأمور الإداریة

تتغیر قیمة النفقة العادیة كل سنة بالتزاید او النقصان فالموازنة العامة لأي دولة و لأي سنة لا تكاد تخلو 

  3من النفقات العادیة 

و یمكن , على فترات متباعدة تحدث بللتي لا تتكرر كل سنة هي تلك النفقات ا :ةالنفقات غیر العادی-2

  4.إدراج تحت هذه النفقات المبالغ المصروفة لإعادة تهیئة المناطق التي تعرضت إلى كوارث طبیعیة

  

                                                             
 61ص  نفس المرجع السابق ، 1
  . 70ص ,مرجع سابق , محمد طاقة و هدى العزاوي  2
ى ، الأول،دار وائل للنشر و التوزیع ، الطبعة  علم المالیة العامة و التشریع الضریبيجهاد سعید خصاونة ،3

 46،ص2010،الأردن
  .16ص , 1995,الجزائر , وان المطبوعات الجامعیة ید,  المالیة العامة, حسین مصطفى حسین  4
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  1: وهناك عدة معاییر للتفرقة بین النفقات العادیة وغیر العادیة نذكر منها

 وإن لم تكن كذلك،ل الأجور نفقات دوریة ومنتظمة فتعتبر عادیة مثالإذا كانت  :الإنتظام والدوریة- أ

  .و مواجهة الكوارث فهي غیر عادیة مثل تمویل الحروب

تعتبر نفقة عادیة ، اما إذا امتدت إنها إذا كانت النفقات تغطي سنة واحدة ف :طول فترة الانفاق -ب

  .لأكثر من سنة فتكون غیر عادیة

 ، اما إذا كانت النفقاتنفقات عادیة  تولد دخلا ،فتعتبر إذا كانت النفقات لا :تولید الدخل معیار -3

الاقتراض للقیام بالمشاریع العامة التي تعطي دخلا  إلىاللجوء  ي دخلا فتعتبر نفقة غیر عادیة مثلتعط

 .هذه القروض یغطي فوائد

او ما یسمى بالنفقات الاستهلاكیة اي لا تؤدي الى إذا كانت النفقات غیر منتجة  : نتاجیةالإ معیار -4

نتاج الوطني فهي نفقة عادیة ، اما إذا كانت منتجة تؤدي الى زیادة الانتاج الوطني فهي نفقة زیادة الا

  .غیر عادیة مثل النفقات المخصصة لإنشاء المدارس و المستشفیات

ار إذا كانت لا تكون النفقة عادیة طبقا لهذا المعی:  معیار المساهمة في تكوین رأس المال العیني-5

التي تخص تسییر المرافق العامة و تسمى الأمر بالنسبة للنفقة س المال كذلك أتساهم في تكوین ر 

موال العینیة إذا كانت تساهم في تكوین رؤوس الأ أما،   الإداریةبالجاریة أو ما یعرف أیضا بالنفقات 

   .كالنفقات الاستثماریة فهي نفقة غیر عادیة

  

                                                             
،منشورات الحلبي الحقوقیة  السیاسة المالیة و أدواتها في الاقتصاد الاسلاميسن صوفي عبد القادر ،حنجم الدین  1

  242،241ص ص  ،2015،لبنان ، الأولى،الطبعة 
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  :النفقات الجاریة والنفقات الاستثماریة :رابعا  

  نفقات الجاریة و النفقات الاستثماریة الوفقا لهذا المعیار نمیز بین 

غیر منتجة لأنها ضروریة لحیاة  نفقات التشغیل وتكون نفقاتبتسمي أیـضا  والتي: النفقات الجاریة-1

و تتصف هذه النفقات بالدوریة و الانتظام فهي  ، 1راد المجتمع دون أن تضیف إلى ذمتـهم المالیـة شیئافأ

تتكرر بصورة معتادة في الموازنة العامة لكل سنة و تعمل الحكومة جاهدة لتغطیة هذه النفقات بواسطة 

  2الایرادات الجاریة كالضرائب و الرسوم 

وهي نفقات تزید من رأس مال الشخص الذي یقوم بها أي أنها لا تؤدي إلى : الاستثماریةالنفقات -2

مهد لنشوء أنواع جدیدة من الثروة فإنشاء سد مثلا یترتب علیه الجزء من الثروة الوطنیة بل ت استهلاك

فهي تمثل كل ما تم إنفاقه على مشاریع  البنیة ،3تولید تیار كهربائي في غایة الأهمیة بالنسبة للتصنیع

  4التحتیة 

  تقسیم النفقات العامة في الجزائر :المطلب الثاني

الاقتصادیة في عصرنا الحالي و هذا بالنظر إلى توسع  لقد إرتبط الإنفاق العام إرتباطا وثیقا بالحیاة

دور الدولة في النشاط الاقتصادي و التي وجدت في الإنفاق العام أحد الأدوات الأكثر فعالیة التي تمكنها 

من التأثیر على الوضع الاقتصادي الوطني و هنا تجدر الإشارة إلى أن لكل دولة خصوصیتها و قدرتها 

                                                             
 . 46ص ,  1998, مصر ,مركز جامعة القاهرة  ، المالیة العامة  اقتصادیات,  أحمد عبد الوهاب الغندور 1
       48 ص ، مرجع سابق جهاد سعید خصاونة ، 2
 64، ص  ، مرجع سبق ذكره أحمد عبد الوهاب الغندور 3

الجزائریة العدد  ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1984یولیو  7الموافق لـ  1404شوال  8المؤرخ في  17- 84القانون رقم  4

 1984یولیو  10الموافق لـ  1404شوال  11، الصادرة بتاریخ  28
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تقسم النفقات العامة في  117-84من القانون رقم  23وحسب المادة , ة توزیع النفقاتالمالیة تحدد طریق

 الجزائر إلى نفقات التسییر ونفقات التجهیز 

  نفقات التسییر -1

 الدولة نشاطات بتسییر تسمح والتي للدولة والطبیعي العادي للنشاط تخصص التي النفقات وهي 

 أداء المصالح  أجل من تدفع التي النفقات تلك هي عامة صفةوب الجاریة، للمهمات اللائق والتطبیق

 الإداریة وتغطیة الناحیة من الدولة مصالح سیر إستمراریة تتضمن مهمتها أن أي الإداریة، و العمومیة

تقسم النفقات التسییر إلى أربعة أبواب  17-84من القانون رقم  24و حسب المادة ,المستخدمین نفقات

  2:هي

  :الإیرادات من المحسومة والنفقات العمومي ینالد أعباء- أ

 المختلفة الأعباء إلى بالإضافة العمومي الدین بأعباء للتكفل الضروریة الاعتمادات الباب هذا یشمل

 :أجزاء خمسة النوع هذا ویشمل الإیرادات، من المحسومة

 ) الدولة إقراض (للاستهلاك قابل دین -

 ) لخزینةا سندات فوائد( الداخلي  الدین -

 .الخارجي الدین -

 )العمومیة والمؤسسات الجماعات طرف من المبرمة و التسبیقات القروض أجل من (ضمانات  -

  )مختلفة منتوجات على تعویض (الإیرادات من محسومة نفقات -

   :العمومیة السلطة تخصیصات-ب

                                                             
،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزظائریة ،العدد 1984یولیبو  7الموافق  1404شوال  8المؤرخ في  17-84القانون رقم  1

    1984یولیو  10الوافق  1404شوال 11،الصادرة بتاریخ 28
اسة المالیة و دورها في تحقیق التوازن الاقتصادي ، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة مسعود دراوسي، السی 2

  154، ص  2005الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة سعد دحلب البلیدة ، 
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 الأمة، مجلس لوطني،ا الشعبي وغیرها،المجلس السیاسیة العمومیة المؤسسات تسییر نفقات تمثل

  .الوزارات بین مشتركة النفقات وهذه الخ،...المجلس الدستوري

 

  :المصالح بوسائل الخاصة النفقات- ج

 والمعدات بالموظفین المتعلقة التسییر ووسائل المـصالح لجمیع توفر التي الاعتمادات كل وتـشمل

 :ما یلي وتضم

 .الاجتماعیة النفقات ت،والمعاشا المنح العمال، مرتبات :المستخدمین -

 .المصالح تسییر معدات -

 .الصیانة أشغال -

 .التسییر إعانات -

 .مختلفة نفقات -

     :العمومیة التدخلات-د

المختلفة  الأهداف حسب التحویلات أصناف مختلف بین تقسم بدورها هي التي التحویل بنفقات تتعلق

 :وتضم التضامن وعملیات والاقتصادي الاجتماعي الثقافي، كالنشاط لعملیاتها

 .) المحلیة للجماعات إعانات (والإداریة العمومیة التدخلات -

 )الدولیة الهیئات في مساهمات ( الدولي النشاط -

 )دراسیة منح (والتربوي الثقافي النشاط -

  )إقتصادیة إعانات(الاقتصادي  النشاط -

 )ادیةوالاقتص العمومیة للمصالح إعانات ( إقتصادیة إسهامات -
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 )والتضامن المساعدات (الاجتماعي النشاط -

  )الخ...المعاشات صنادیق مختلف في الدولة مساهمة ( إجتماعیة إسهامات -

  

  نفقات التجهیز: ثانیا

الإجمالي وبالتالي  الوطني الناتج إزدیاد عنه یتولد إستثماري والذي طابع لها التي النفقات تلك هي 

 القطاعات ووفقا كافة على إقتصادیة مشاریع شكل على توزع النفقات ذهأن ه حیث البلاد ثروة إزدیاد

یتم تدوین نفقات العامة في  للدولة و العمومیة الخزینة قبل من تمویلها ویتم السنوي الإنمائي للمخطط

  :  الجزائر وفقا لما یلي

  :العناوین- 1

 :  ثلاثة أبواب هيتقسم النفقات التجهیز إلى  17-84من القانون رقم  35حسب المادة  

الهیئات  إلى أو الدولة أملاك إلى إما تستند التي النفقات في وتتمثل الدولة قبل من المنفذة الاستثمارات -

   .العمومیة

 .الدولة قبل من الممنوحة الاستثمار إعانات -

 .بالرأسمال الأخرى النفقات -

  :القطاعات - 2

المحروقات، الصناعة : هي) عشرة قطاعات( تجمع نفقات التجهیز في عناوین حسب القطاعات 

التحویلیة، الطاقة والمناجم، الفلاحة والري، الخدمات المنتجة، المنشآت الأساسیة الاقتصادیة والإداریة، 

التربیة والتكوین، المنشآت الأساسیة الاجتماعیة والثقافیة، المباني ووسائل التجهیز، المخططات البلدیة 

  . ى أنّ القطاع قد یضم عدد معین من الوزاراتللتنمیة مع الإشارة إل
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  :الفصول والموارد - 3

تقسم القطاعات إلى قطاعات فرعیة وفصول ومواد حیث تكون أكثر وضوحا ودقة وذلك حسب  

مختلف النشاطات الاقتصادیة التي تمثل هدف برنامج الاستثمار، حیث أن كل عملیة تكون مركبة من 

 1.ةقطاع، وقطاع فرعي، وفصل وماد

  ثار الاقتصادیة للإنفاق العام الآ: لثالث المطلب ا

قتصادیة و في الحیاة الادوات السیاسیة المالیة التي تعتمد علیها الدولة لتدخل یعد الإنفاق العام أحد الأ

   .ر فیها بصفة مباشرة و غیر مباشرة تؤث

  الاقتصادیة المباشرة للإنفاق العام  الآثار:ولا أ

  :النحو التالي  لعام على الاقتصاد بشكل مباشر علىانفاق یؤثر الإ    

ج الإنتاتؤدي بعض النفقات العامة المباشرة الى زیادة  :النفقات العامة على الانتاج الوطني  أثار- 1

  الاقتصادیة التي تدفعها الدولة لبعض المشروعات الانتاجیة الإعاناتالوطني مثل النفقات الاستثماریة و 

الدولة المصالح و غیر ذلك مما یجعل  إقامةو تكالیف  الإنتاجمعدات  تكالیفستثماریة و من النفقات الا،

،ونجد من النفقات العامة التي یترتب علیها زیادة الانتاج الوطني الاعانات الاقتصادیة  تضطر لإنفاقه

قتصادیة و الاأغراض معینة من أبرزها الاغراض  التي تقدمها الدولة للمشاریع الخاصة و العامة لتحقیق

محاربة التضخم و تخفیض الاثمان كما تهدف هذه الدولة  إلىه المساعدات تسعى الدولة من خلال هذ

ما عن طریق مساعدة المشروعات الصناعیة ت إلى زیادة الإنتاج الوطني إمن وراء تقدیم هذه المساعدا

                                                             
 . 352ص , مرجع سابق , مسعود دراوسي  1
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و عن طریق سد العجز ت حكومیة ،أالاستمرار بدون مساعداالضروریة للتنمیة الاقتصادیة التي لا یمكنها 

   .في بعض المشروعات ذات النفع العام ضمانا لاستمرار الخدمة و نموها

الوطني فالإنفاق على الصحة و التعلیم  و  الإنتاجعلى زیادة  أثرالنفقات الاجتماعیة  كما یترتب عن

الامر الذي ینتج عنه أثر على  الطالب على السلع زیادة  إلىیؤدي   النقدیة للبطالین و العجزة الإعانات

   1الانتاج 

من  ،مثیرة إجتماعیة و   إقتصایة أثارالعام  للإنفاقن إ:   على مستوى الاسعارالنفقات العامة  أثار-2

و مستویاتها حیث تقوم الادارات العامة  بالأسعار ةالمتعلق التأثیراتالاقتصادیة هو  الآثاره أهم هذحد أ

الزیت ، السكر ، ( بعض السلع الاستهلاكیة الضروریة  أسعار نتیجة لدعم  على حجم الطلب بالتأثیر

سعار الإدارات العامة بدعم أم حیث تخفض الاسعار لمصلحة المستهلك ،كذلك تقو ) الخ... الحلیب 

فتنخفض نفقات الانتاج و  )الخ ... الاسمدة و المبیدات  الجرارات ،البذور ،( الزراعي  الإنتاجلزمات مست

  2البیع بالنسبة للمستهلك الاخیر و فرق الاسعار تتحمله خزینة الدولة  أسعار تالي بال

ن إعادة توزیع الدخل عن طریق النفقات العامة یستوجب فیه إ: أثر النفقات العامة على توزیع الدخل -3

  3:ملاحظة ما یلي 

ن تحقق في مستوى المعیشة إلا أ المساواةإن وراء فكرة إعادة توزیع المداخیل فكرة تعادل المداخیل و  -أ

المداخیل في نظمة الاشتراكیة و إن كان هناك نوع من التقارب بصورة كاملة غیر ممكن حتى في الأ ذلك

                                                             
 58،59 ص ، ص2011،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الرابعة ، الجزائر،  امةالمالیة الععلي زغدود ، 1
،دار البدایة ،الطبعة الاولى ، الاردن ،  المالیة العامة بین النظریة و التطبیقیثم صاحب عجام ،علي محمد سعود ، ه 2

 337، ص 2017
   334،ص1995طبعة الاول ،لبنان،،دار الخلود،ال المالیة العامةحسن عواضة و عبد الرؤوف قطیش ، 3
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ما في الدول غیر الاشتراكیة فالاتجاه سائر نحو تخصیص مبالغ كبیرة لغایات ، أفي مثل هذه الانظمة

و بصورة خاصة زیادة القدرة الشرائیة رق بین الطبقات تستهدف التخفیف من الفوا اجتماعیةو  اقتصادیة

 .لدى الفئات الفقیرة

ات وإحصاءات مختلفة قد تتم إعادة توزیع الدخل عن طریق مناهج تعتمدها الدولة و تستند الى دراس - ب

ا تحدد الدولة في مثل هذه الحالة الاهداف الاقتصادیة و الاجتماعیة التي تتوخاها من هذه المناهج، كمو 

 .ترصد لها مبالغ  تقتطعها من المداخیل الكبیرة و هذه السیاسة تتبعها أكثر البلدان الرأسمالیة 

و منه نجد أن قضیة إعادة توزیع المداخیل عن طریق النفقات العامة تتوقف على النظام الاقتصادي 

  .الذي یتبعه كل بلد

اق العام تعیین موظفین و ولة بالإنفیقتضي قیام الد :أثر النفقات العامة في مكافحة البطالة -4

مقاولین مقابل الموردین ثمنا لشراء بعض السلع و المهمات او الى اللى عمال ، أو دفع مبالغ نقدیة إ

قیامهم بتنفیذ بعض الاشغال العامة ، و یقوم هؤلاء الموردون و المقاولون بتشغیل عدد من المستخدمین و 

تخفیض من حدة البطالة الالعام في  الإنفاقر یه مع الدولة ، غیر أن أثا تعاقدوا علالعمال لدیهم لإنجاز م

لا یقف عند هذا الاثر المباشر ،و إنما له اثر مضاعف في هذا المیدان ، فتوزیع دخل جدید على بعض 

یؤدي الى تشغیل  المواطنین كنتیجة مباشرة للنفقات العامة ، تترتب علیه زیادة نسبة الاستهلاك ، وهو ما

ال جدد في المشروعات المنتجة للسلع الاستهلاكیة نتیجة الزیادة في إنتاج هذه السلع لمواجهة الزیادة عم

في الاقبال على استهلاكها ، كما أن الزیادة في انتاج هذه السلع یؤدي الى زیادة الطلب على السلع 

  .غیل الایدي العاملة العاطلةو معدات مما یفتح مجالات جدیدة لتش آلاتالرأسمالیة اللازمة لإنتاجها من 
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ا ومن هنا تظهر ضرورة تدخل الدولة عن طریق الانفاق على مشروعات و أشغال عامة جدیدة عندم

ن هذه الزیادة في الانفاق العام تؤدي الى تنشیط الانتاج و دفع عجلة تظهر بوادر أزمة اقتصادیة  إذ أ

  1النشاط الاقتصادي 

المباشرة للنفقات العامة على الاستهلاك  بالآثاریقصد   : هلاك القوميثر النفقات العامة على الاستأ-5

ي التي لا تتم خلال دورة أالقومي ، تلك الزیادة في الطلب الاستهلاكي التي تترتب عن النفقات العامة 

 و السلع ثارها في الاستهلاك القومي عن طریق شراء الدول لبعضأو تباشر النفقات العامة  ،الدخل

و كلیا للاستهلاك و بناء على ذلك أو قیام الدولة بتوزیع دخول تخصص جزئیا أت الاستهلاكیة الخدما

ثر النفقات العامة في الاستهلاك یتوقف على طبیعة هذه النفقات أي على الغرض الذي تخصص له أفإن 

  .تلك النفقات 

  2:كیةالنفقات العامة التي تشكل طلبا مباشرا على السلع و الخدمات الاستهلا  - أ

تشكل النفقات العامة التي تقوم بها الدولة طلبا على بعض السلع و الخدمات الاستهلاكیة مما یؤثر في 

  : الاستهلاك القومي ، على النحو التالي 

بعض الخدمات الاستهلاكیة مثل الخدمات العلمیة و الطبیة و الثقافیة و الصحیة تقوم الدولة بشراء  -

لیه الاستهلاك الحكومي او العام ، و تعتبر النفقات العامة على مثل هذه الخ  ، وهو ما یطلق ع...

 .الخدمات نفقات استهلاكیة

، مثل الملابس و المواد الغذائیة و الطبیة لإشباع كما تقوم الدولة بشراء بعض السلع الاستهلاكیة  -

ك من الافراد الى حاجة بعض العمال و الموظفین و كل ذلك من شأنه ان یؤدي الى تحویل الاستهلا

 .الدولة و یؤثر مباشرة في الاستهلاك القومي

                                                             
 03/12/2017: تاریخ الاطلاع  www.kotobarabia.com  ، تحمیل من موقع مالیة الدولةمحمد حلمي مراد ، 1
 32، ص  محاضرات في المالیة العامةمحمد خالد المهایني ،  2
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ر النفقات العامة بشكل مباشر على تؤث :توزیع الدولة لدخول تخصص جزئیا او كلیا للاستهلاك - ب

 كما،  1نمط توزیع الدخل الوطني عندما تكون موجهة لزیادة القوة الشرائیة أو القوة الانتاجیة لطبقة معینة

و كلیا أو دون مقابل ، تخصص هذه الدخول جزئیا بتوزیع دخول نقدیة على الأفراد بمقابل أالدولة تقوم 

  2:للاستهلاك وذلك حسب التفصیل التالي 

ه النفقات على شكل رواتب ن تكون هذفإما أ: تمنحها الدولة لأفرادها  تتعدد و تتنوع النفقات العامة التي -

لأنها تؤدي مباشرة مقرضیها ،و تعتبر هذه الدخول نفقات منتجة ا لللعمال أو تكون على شكل فوائد تمنحه

رتفاع میلهم للاستهلاك بإنفاق غالبیة هذه الدخول لافراد نظرا الناتج القومي حیث یقوم هؤلاء الألى زیادة إ

 .شراء السلع و الخدمات الاستهلاكیة ل أو جمعها 

الاجتماعیة و الاقتصادیة دون مقابل على بعض بالإضافة الى ذلك تقوم الدولة بتوزیع بعض الاعانات  -

و الاعانات التي تمنح لمنتجي  ة و العجز  تجي بعض السلع مثل إعانات البطالینالفئات الاجتماعیة و من

ن هذه الاعانات ل زیادة استهلاكها ، ومن الواضح أسعار من أجالأبعض السلع بهدف تخفیض 

لى شراء السلع و الخدمات الاستهلاكیة و بالتالي تزید عیة و الاقتصادیة توجه بطبیعتها إالاجتما

  .الاستهلاك القومي

  ثار النفقات العامة غیر المباشرةآ: ثانیا

ثر الاثر المضاعف و الافي  و هي تتمثلغیر مباشرة على النشاط الاقتصادي  ثارآلنفقات العامة ل

  المعجل

                                                             
 10، دار الشباب ، سوریة ،دون سنة نشر ، ص  السیاسات المالیة و النقدیةإقتصادیات المال و علي كنعان ،  1
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إلى قیاس العلاقة بین الإنفاق الأولي المضاعف تهدف  الأثر إن نظریة :المضاعف أثار -1      

 الاقتصاديویقصد بالمضاعف في التحلیل , 1وزیادة الدخل النهائي المترتب عنه....) مرتبات, أجور(

 2.زیادة في الدخل القومي المتولد عن الزیادة في الإنفاق الحكوميالالمعامل العددي الذي یشیر إلى 

  :ویكتب بالعلاقة التالیة

                              

              

  

عكسیا  وارتباطا (∗) للاستهلاكطردیا بالمیل الحدي  رتباطاإومن العلاقة نجد أن المضاعف یرتبط 

بینما نجد العكس , بانخفاضهوینخفض  للاستهلاكفهو یزداد بازدیاد المیل الحدي  للادخاربالمیل الحدي 

جدر الإشارة إلى أن تأثیر المضاعف لا تتحقق إلا إذا طبق فیما یتعلق بعلاقته بالمیل الحدي للادخار وت

لا إذ  قتصادالاعلى  ازیادة الطلب زیادة في الإنتاج أي تأثره یكون ضعیف یمكن أن یقابل و قتصادالاعلى 

 استجابةیستجیب فیه العرض للزیادة في الطلب بسهولة لعدم وجود الجهاز الإنتاجي الكافي أو لعدم 

  .3للحوافز النقدیة وهذا ما نجده في الدول المتخلفة النشاط الإنتاجي

                                                             
  .76ص , مرجع سابق , أحمد عبد الوهاب الغندور  1
  . 15ص , مرجع سابق , ولید عبد الحمید عایب  2
  . 77ص, 2003, مصر , الفتح للطباعة و النشر,  مبادئ المالیة لعامة, ین عوض االله سزینب ح 3

جة التغیر الحاصل في الدخل و عادة ما یرتفع هذا الدخل یالحدي للاستهلال هو مقدار التغیر في الاستهلاك نتالمیل  (∗)

لاستهلالك لدى الذلك زیادة الدخل سوف توجه نحو  عند تدني مستویات إشباع القرد و هذا موافق لتدني مستوى الدخل

  .الطبقات غیر المشبعة و هذا یعمل على تحفیز الطلب

         1  

  =المضاعف 

 للادخارالمیل الحدي           
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والتي  والاستثماریة الاستهلاكیةیترتب على الاستثمار المبدئي سلسلة من الإنفاقات   :أثر المعجل -2

لتغیر في الدخل القومي خلال فترة زمنیة معینة، وحینما یتضاعف تأثیر لتحدد في مجموعها الأثر الكلي 

  .1ینشأ المضاعف المزدوج أو ما یطلق علیه المعجل الاستهلاكمضاعف  مع الاستثمارمضاعف 

و بین التغیر في  الاستثمارویمكن حساب معدل التعجیل على أساس النسبة بین التغیر في مقدار 

  .       2مقدار الإنفاق

  

  

  

  مخطط توضیحي لأثر المضاعف و المعجل): 1- 1(الشكل رقم   

  

  

    نفاق العامزیادة أولیة في الإ        

  

  

  

  

                                                             
 .72ص . 1996,مصر,دار الجامعة , أسس السیاسة المالیةد لعزیز علي سوداني، عب 1

  .  78ص , مرجع سابق , زینب حسین عوض االله 2

زیادة أولیة في مستوى 

 الإنتاج

زیادة في توزیع الدخول 

 میل حدي مرتفع
 تحفیز الطلب

توسع الطاقة 

الإنتاجیة لمواجهة 

 مضاعفة في الإنتاج زیادة استثمار مولد لتعجیل الإنتاج

 اثر المضاعف

 اثر المعجل

  الاستثمارالتغیر في            

  =  المعجل

 الاستهلاكر في التغی          
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                               .149ص, مرجع سابق , ولید عبد الحمید عایب : المصدر

  ام مفهومها، أسبابها و طرق علاجه تزاید الانفاق الع ظاهرة:  المبحث الثاني

تطـــور حجـــم الانفـــاق العـــام فیهـــا حیـــث عـــرف  إلـــىدى ر دور الدولـــة فـــي النشـــاط الاقتصـــادي أن تطـــو إ    

ـــد كبیـــرا ا و هـــذا لتلبیـــة احتیاجـــات الافـــراد التـــي تزایـــدت بفعـــل التقـــدم التكنولـــوجي و التقنـــي لانفـــاق العـــام تزای

  .اضافة الى تزاید نمو الدیموغرافي و ما یترتب عنه من ضرورة التكفل بمختلف احتیاجات الافراد  

  ظاهرة تزاید الانفاق العام: ول المطلب الأ 

فرضیة الدراسات  هرة تزاید الانفاق العام ، و من أهم هذهیرات الخاصة بظالقد تعددت الدراسات و التفس

  وایزمان-نر و فرضیة بیكوكواج

  فرضیة واجنر:ولاأ

" قانون تزاید نشاط الدولة "القانون المعروف باسم  1883قدم الاقتصادي الالماني ادلوف واجنر في سنة 

من أجل  ة متزاید ةبروز ضغوط سیاسی إلىدي ن تطور المجتمعات الصناعیة یؤ أوقد أكد واجنر على 

وینص القانون على أنه كلما تزاید ، ،وهذا یتطلب المزید من الانفاق العام  اجتماعیةتطورات  إحداث

متوسط دخل الفرد في البلدان الصناعیة كلما أصبح من الضروري نمو القطاع العام كنسبة من النشاط 

ن نمو متوسط الدخل الحقیقي للفرد بات من ث نجد أن هذا یعني أو بالمفهوم الحدی الاقتصادي الكلي ،

نمو النفقات العامة كنسبة من الدخل القومي ،و وفقا لواجنر ان معدل نمو أن یتناسب مع الضروري 
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متوسط نصیب الفرد من السلع العامة سیكون أكبر من معدل متوسط نصیب الفرد من الناتج القومي 

 1یحا بیانیا لهذه الفرضیةو فیما یلي توضالاجمالي 

  

  

  فرضیة واجنر:  )2- 1(شكل رقم                                     

  نصیب الفرد  

  من السلع العامة                                                                              

  

    

                سط دخل الفردمتو            

خل الحقیقي بینما یمثل المحور العمودي متوسط نصیب دفقي متوسط نصیب الفرد من الیمثل المحور الا

 لإنتاجالفرد من السلع العامة ،و یعبر المنحنى عن قانون واجنر الذي بموجبه تتزاید الموارد المخصصة 

قق عبر السلع و الخدمات العامة بصورة طردیة و بمعدلات أكبر من معدلات النمو في الدخل و التي تتح

انعكاس لوضع تاریخي محدد ،مدعم  إلاالعام ما هو  الإنفاقن و من هنا ركز واجنر على أ.الزمن 

ي تطور للنفقات العامة ما هو إلا نتاج للتغیرات اقتصادیة و اجتماعیة و من هنا فإن أ بحقائق

                                                             
 122سلیمان احمد اللوزي ،علي خلیل ، مرجع سابق ،ص  1
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م العمل و التخصص به الاقتصادیة التي تبینها وقائع التاریخ الاجتماعي و الاقتصادي كالحاجة الى تقسی

  1الخ ... ، و الحاجة الى الالات و المواصلات و الاتصالات 

العام من خلال  الإنفاقاهرة تزاید حاول هذان الاقتصادیان تفسیر ظ  وایزمان- فرضیة بیكوك: ثانیا 

ئیة الاستثنا بالأحداث ن هذا الدور یتأثرلدولة في الحیاة الاقتصادیة حیث أتفسیر زیادة حجم تدخل ا

ن القرارات التي أاق العام ، و یفترض الاقتصادیان الحربین العالمیتین حیث قادتا الى زیادة الانفخاصة 

تتخذها الحكومة بخصوص الانفاق العام  تعتمد على عوامل كثیرة اهمها ردود افعال الناخبین على 

معین التحلیل بأن هناك مستوى لتمویل الانفاق العام ،و  بذلك یفترض  معدلات و انواع الضرائب اللازمة

العام و على هذا فإن حجم الانفاق الحكومي یزید بصورة  الإنفاقنمو من الضرائب یشكل قیدا على 

العام سوف  الإنفاقفي  هذا النمو المتزن أن إلامتناسبة مع زیادة الانفاق العام في الاوقات العادیة ، 

لمواجهة  العام اللازم الإنفاقنتیجة زیادة ازمات طارئة یختل في الاوقات التي یتعرض لها المجتمع الى 

و فرض ضرائب جدیدة لتمویل الانفاق یتقبل الناس رفع معدلات الضرائب أمثل هذه الظروف ، و 

،و  في الفترة الموالیةموازنة تجري تقلیصا في ال لا انه یصبح من الصعب على الحكومة أنالاستثنائي ،إ

و الشكل " ثر الاستبدال أ"  اسم مستوى أعلى إلىاق و الایراد الحكومي الانف طلق على انتقال مستوىقد أ

  التالي یوضع ما سبق ذكره
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  اجمالي الانفاق العام                                      
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ن نقطة الضعف الاساسیة في تحلیل بیكوك و ایزمان كانت في اتخاذه صفة التعمیم و إهماله إ

  خصوصیة و امكانیة الدولة التي تقوم بالإنفاق

  الانفاق العام أسباب تزاید: المطلب الثاني 

    ةظاهری  أخرى م منها أسباب حقیقیة والعا الإنفاق إلى تزاید دتأسباب التى العدید من الأ هناك

  سباب الحقیقة لتزاید النفقات العامة الأ:  أولا

الاقتصادیة لزیادة النفقات العامة، ولكن تأتي في مقدمة هذه  الأسبابتتعدد : سباب الاقتصادیةالأ-1

  :الاسباب 

ي مجتمع ارتفاع متوسط إنه من الطبیعي أن یصاحب النمو الاقتصادي في أ : زیادة الدخل القومي- أ

،و دخل الفرد الحقیقي و بالتالي یترتب على ذلك زیادة في الطلب على السلع و الخدمات الاستهلاكیة 

 طلب أفراد ع و الخدمات التي یزدادمجموعة من ضمن تلك السل إلاالسلع و الخدمات العامة ما هي 

المجتمع علیها حین یرتفع مستوى دخلهم ،فمرونة الطلب على السلع و الخدمات تعتبر مرونة عالیة و 

لبون ایط أویطالبون بمزید من السلع و الخدمات العامة  یجعلهم الأفرادبالتالي ازدیاد بسیط في دخل 
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و هذا یؤدي الى نمو الانفاق جید منها مثل مستوى جید من الصحة، التعلیم او شبكة الطرق، ىبمستو 

   1العام من اجل إشباع مثل هذه الحاجات العامة

ت العامة و ن زیادة المشاریع العامة الاقتصادیة یؤدي الى زیادة النفقاإ: تشار المشاریع العامةإن-ب

حتكار ما الحصول على موارد للخزینة العامة او التنمیة الاقتصادیة او محاربة الاالغرض من القیام بها إ

  2.سیاسة السائدة في الدولةالو بصفة عامة توجیه النشاط الاقتصادي و جهة معینة بحسب 

  3: أهمهاسباب متعددة اتساع نطاق المشاریع العامة إلى أویرجع 

القیام ببعض   إلىحیان مة إذ تلجأ الدولة في كثیر من الأالرغبة في الحصول على موارد للخزینة العا-

   .و التجاریة بقصد الحصول على أرباح تمكنها من موازنة میزانیتها المشاریع الصناعیة

كبر صوصا في حالة قیام الخواص برفع الأثمان للحصول على أرباح أمقاومة الاحتكارات الخاصة و خ-

ثارة المستهلكین و یدفعهم الى مطالبة الحكومة و الضغط علیها لتأمیم هذه الأمر الذي یؤدي إلى إ

  .ل الدولة محل أصحاب المشاریع الخاصة لتدیرها بما فیه مصلحة المستهلكینالمشاریع ، فتح

ن انتشار سیاسىة التوجه الاقتصادي تؤدي بالدول الى تأمیم إ :خذ بسیاسة التوجیه الاقتصادي الأ- ج

ثر في سیر النشاط الاقتصادي لمشاریع الصناعیة الاساسیة التي تؤ الكثیر من المشاریع و بصفة خاصة ا

  .لة بأسرها للدو 

                                                             
،دار المسیرة للنشر و التوزیع و  المالیة العامة و النظام المالي في الاسلاممود حسین الوادي و زكریا احمد عزام ،مح 1

 100،ص 2000الطباعة ،الطبعة الاولى ،الاردن ،
 22ص  مرجع سابق، سوزي عدلي ناشد ، 2
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التنافس الاقتصادي بین الدول في الاسواق الخارجیة الكثیر من  أدى: المنافسة الاقتصادیة بین الدول-د

الدول على مساعدة المنتجین و المصدرین الوطنیین بوسائل شتى من بینها ترتیب الاعانات لبعض 

   .المشروعات مما أدى الى زیادة في النفقات العامة

ا على النفقات العامة و زمات تحدث أثرهرات الرخاء و الأإن تعاقب فت:الاقتصادیة  توالي الدورات-ه

زمة ول ، في كل من فترتي الرخاء و الألى الازدیاد في الكثیر من الدالملاحظ أن النفقات العامة تمیل إ

ل و یسهل تیجة ارتفاع الأسعار و تحسن الدخعلى السواء ، ففي فترة الرخاء تزداد حصیلة الضرائب ن

على الدولة فرض ضرائب جدیدة او رفع معدل الضرائب الموجودة دون ان تخشى مقاومة دافعي الضرائب 

وهذه الحالة تشجع الحكومة على زیادة الانفاق بالتوسع في الوظائف العامة و الاكثار من المشاریع ،

ة انقاصا جوهریا بحیث تعود الى العامة ، اما إذا جاءت فترة الازمة بعد ذلك یصعب انقاص النفقات العام

مستواها قبل فترة الرخاء و في نفس الوقت نرى الدولة نفسها مضطرة الى مد یدها بمنح الاعانات 

للعاطلین و القیام ببعض الاعمال العامة لإعادة النشاط الى الحیاة الاقتصادیة فترتفع النفقات العامة مرة 

  .اخرى الى مستوى أعلى

  1: المؤدیة لتزاید الانفاق العام الى سباب یمكن تقسیم هذه الأ  :ة سباب السیاسیالأ-2

الشعور المتزاید من قبل الحكومة بالمسؤولیة نحو المجتمع في توفیر الحد الادنى مـن الخـدمات العامـة ،  -

فقیـرة الخ ادى الى زیادة الانفاق العام لصـالح افـراد المجتمـع ،وخاصـة الطبقـات ال.... مثل التعلیم ، الصحة 

 .من اجل رفع مستوى معیشتهم 
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تســعى هــذه الاحــزاب الــى كســب رضــا أفــراد المجتمــع مــن أجــل  عــدد الاحــزاب السیاســیة وانتشــارها حیــثت  -

ویـــع نطـــاق بـــرامج نالحصـــول علـــى اصـــواتهم الانتخابیـــة و مـــن اجـــل ذلـــك تلجـــأ الـــى زیـــادة الانفـــاق العـــام لت

فـــي تقـــدیم مـــن توســـع ى الســـلطة تلتـــزم بمـــا وعـــدت بـــه وصـــولها الـــالخـــدمات العامـــة المقدمـــة إلـــیهم، وعنـــد 

 .العام الإنفاقتوسع في ال الخدمات العامة و من ثم

 أوسـاطفـي  الأخلاقـي  العام فكلما انتشر الانحـلال الإنفاقبدوره في  أخلاق المسؤولین في الحكومة یؤثر -

ف الخــدمات العامــة ممــا یزیــد تكــالی لرشــوة و الاخــتلاس و التزویــر ازدادترجــال الحكــم و مــوظفي الدولــة كا

   .العام الإنفاقمن حجم 

محـدودة الـدخل و القیـام بـالكثیر مـن الالدولة بأحوال الطبقات  اهتمام إلىانتشار المبادئ الدیمقراطیة دى أ -

الخـــدمات الضـــروریة لهـــا ، و كثیـــرا مـــا یـــدفع النظـــام الحـــاكم للإكثـــار مـــن المشـــروعات الاجتماعیـــة و الـــى 

ن المـــوظفین بقصـــد ارضـــاء النـــاخبین و یـــنجم عـــن هـــذا بطبیعـــة الحـــال تزایـــد فـــي النفقـــات الافـــراط فـــي تعیـــی

  .ةالعام

دى الى و منظمات إقلیمیة متعددة قد أ  ظهور منظمات دولیة واتساع نطاق التمثیل الدبلوماسي  أن -

  1ةزیادة الانفاق العام على هذه المرافق الحیوی

اعدات و القروض للدول الاخرى من اجل تدعیم العلاقات توسع الدول في تقدیم الاعانات و المس -

الدولیة، فكثیر من الدول المتقدمة تستخدم المساعدات الخارجیة كأداة من أدوات السیاسة الخارجیة ، مما 

  2زاد من حجم الانفاق العام لهذه الدول
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حاجات جدیدة لم تكن  الى نشوء التكنولوجيالفني و  التطور حیث یؤدي: التطور الفني و التكنولوجي-3

فاختراع الالة البخاریة و تطبیقها في مجال السكك الحدیدیة ادى الى نشأة الطلب على موجودة من قبل 

 الأفرادموال طائلة یعجز ثة و مما تطلبه من إنفاق واسع و أو كذلك ظهور التقنیات الحدی،خدمة النقل 

   ،ى زیادة النفقات العامةعن تلبیتها و یتطلب من الحكومة اشباعها مما یؤدي ال

  1:یلي وفق ماالعام  الإنفاقالى زیادة  التكنولوجيالتطور العلمي و  أیضا یؤدي كما

ي زیادة عدد الوزارات نطاق التخصیصي و تقسیم العمل و بالتالالتوسع  التكنولوجيتطور الیترتب على -أ

  .لتوسع مهامها

ومة لتأكید وظائفها خاصة بعد تعدد الوظائف و الحاجة الى ادوات الانتاج التي تستخدمها الحك- ب

  .تشعبها

دور الدولة المتدخلة و المنتجة ادى  إلىالحارسة  الانتقال من دور الدولةن إ:سباب الاجتماعیة الأ -4

الاقتصادیة و الاجتماعیة القدیمة و من ثم  السیاسةالى إحلال سیاسة اقتصادیة و اجتماعیة جدیدة مكان 

قتصادي ،وساعد على ذلك ؤولة عن تحقیق التوازن الاجتماعي إضافة الى التوازن الاأصبحت الدولة مس

الاجتماعي و انتشار الافكار الاشتراكیة ، إذ لم یعد هدف الدولة تحقیق الزیادة في الانتاج و  تقدم الوعي

لجمیع الفئات دمات خرفع مستوى الدخل بل تحسین توزیع الدخل ، و إقامة العدالة الاجتماعیة و توفیر ال

عانات الإالمعاشات و رعایة الاطفال و  و المختلفة كدعم الاعانات الاجتماعیة الاجتماعیة في المیادین

اهم النفقات العامة الاجتماعیة في الدول النامیة ما یطلق إلخ  و من ... و العجزة ىالمقدمة لفئة المرض

ن الصحة و التعلیم و الاسكان و نفقات علیه الهیكل الاساسي ذو الطابع الاجتماعي و التي تتضم

  .و التي تحاول الدول أن یستفید منها جمیع الافراد  يالضمان الاجتماع
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بزیادة الاقتصادیة أیضا ،وذلك  ولا شك ان هذه النفقات الاجتماعیة و برامجها لها فائدتها الاجتماعیة و

من الطلب الفعلي و تساهم في زیادة  ،فتزید لاستهلاكالمرتفع احدي المیل الذات طبقات لشرائیة لال القدرة

  1التشغیل 

  سباب الظاهریة لتزاید النفقات العامة الأ:  ثانیا

الظاهرة هي تلك الاسباب التي تؤدي الى زیادة الانفاق العام عددیا فقط دون ان  بالأسبابالمقصود 

  :عوامل رئیسة ثلاثة  و یمكن ارجاعها  2یصاحبه زیادة حقیقیة في حجم الخدمات المقدمة

  تدهور قیمة النقود-

  ختلاف طرق المحاسبة المالیة إ-

  زیادة مساحة إقلیم الدولة و عدد سكانها -

تها الشرائیة مما یؤدي الى نقص مقدار قصد بتدهور قیمة النقود انخفاض قدر و ی:تدهور قیمة النقود -1

النقدیة عن المقدار الذي كان یمكن  السلع و الخدمات التي یمكن الحصول علیها بذات العدد من الوحدات

  الحصول علیه من قبل و هي الظاهرة التي یمكن ان تفسر ارتفاع اثمان السلع و الخدمات

و یترتب على تدهور قیمة النقود زیادة في النفقات العامة لمواجهة هذا التدهور فالدولة تدفع عددا من 

ى نفس المقدار من السلع و الخدمات فالزیادة هنا ر مما كانت تدفعه من قبل للحصول علالنقد اكثوحدات 
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یعد تدهور قیمة  الحقیقیة و لا یترتب علیها اي زیادة المنفعة في رقم النفقات العامة زیادة ظاهریة إذ

  1النقود السبب الاساسي للزیادة الظاهریة في النفقات العامة في العصر الحدیث

الى ظهور  في طرق المحاسبة یؤدي في بعض الاحیانان الاختلاف : الاختلاف في طرق المحاسبة -2

قورنت النفقات العامة الواردة في المیزانیة الحدیثة و النفقات العامة  ما زیادة كبیرة في النفقات العامة إذا

طریقة قید الحسابات و في ختلاف الاالواردة في المیزانیة القدیمة حیث یرجع جانب من هذه الزیادة الى 

الح ان قاعدة المالیة التي كانت متبعة في الماضي كانت تسمح لبعض الادارات و المصمن ذلك ان ال

حصل علیه من إیرادات بحیث لا یظهر في المیزانیة إلا صافي النفقات العامة تقوم بتغطیة نفقاتها مما تت

بتخصیص  ذالمیزانیة و الاخعمومیة  تفاصیلها نتیجة لعدم الاخذ بقاعدةالتي لا تبدو في المیزانیة ب

 قاعدة عمومیة المیزانیة الذي یعني ان ة ،فلما تغیر هذا الاسلوب و ظهرتالایرادات العامة لنفقات معین

تظهر جمیع إیرادات الدولة و جمیع نفقاتها في میزانیتها ظهر في میزانیات بعض الدول زیادة ضخمة في 

یة لا تمثل الحقیقة و إنما یرجع ذلك الى النفقات العامة نتیجة للأخذ بهذا الاسلوب و هذه الزیادة ظاهر 

    2.الاخذ بقاعدة عمومیة المیزانیة 

إن كل زیادة في المساحة الجغرافیة لبلدها لا بد أن یؤدي إلى  :إتساع المساحة الجغرافیة للدولة  -3

بسبب لكن هذه الزیادة تبقي ظاهریة أي زیادة رقمیة فحسب لكونها لا تنتج , زیادة في النفقات العامة

  .3التوسع في أنواع الخدمات و إنما لمواجهة الطلب الإضافي لسكان الأقالیم الجدیدة

  العوامل المحددة لحجم الانفاق العام :المطلب الثالث  

                                                             
 23ص  مرجع سابقسوزي عدلي ناشد ، 1
 42،43علي زغدود ،مرجع سابق ، ص  2
 .296ص, 2001,لبنان , ة منشورات  الحلبي الحقوقی,  المالیة العامة, فوزي فرحات  3
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مبالغ نقدیة تقتطعها الدولة من الدخل القومي لتقوم هي بإنفاقه  إلاان الانفاق العام في جوهره ما هوا 

ي الذي لا هنا یجب البحث عما إذا كانت هناك نسبة معینة من الدخل القوم إشباعا للحاجات العامة ،و

یمكن ان یضع حدودا لهذه  وهي بصدد تحدید النفقات العامة،و هو الامر الذي یصح للدولة تجاوزه

،و الواقع ان تحدید حجم الانفاق العام انما یتوقف على مجموعة من  النفقات و لا یجوز لها أن تتجاوزه

ید ما یعتبر حاجة عامة ل لعل اهمها ما یتعلق بطبیعة النظام الاقتصادي السائد وهنا یخضع تحدالعوام

  1:تقوم الدولة بإشباعها عن طریق الانفاق العام و ذلك حسب النظام الاقتصادي ،و من ثم 

ل في ظل هذه الدولة كان حجم الانفاق العام یتحدد بالنسبة الى الدخ :في ظل الدولة الحارسة  -1

  یام الدولة بوظائفها التقلیدیة القومي بالقدر الضروري لق

و  أهدافهاو  أنواعهافي ظل هذه الدولة اتسع حجم النفقات العامة و تعددت :في ظل الدولة المتدخلة -2

التأثیرات التي یمكن ان تحدثها فلم تعد النفقات العامة مقتصرة على تحقیق الوظائف الاساسیة التقلیدیة 

بعض  استغلالعلى رأسها  2ل تعدتها الى تحقیق وظائف و أهداف اخرى اقتصادیة و اجتماعیة للدولة ب

الضارة للدورات الاقتصادیة و العمل على ثبات قیمة النقود و تنمیة  الآثارو محاربة  ، الإنتاجیةالمشاریع 

الى تخفیف الفوارق الاقتصاد القومي و تقدیم الخدمات المجانیة و غیر ذلك من الاجراءات التي تهدف 

بین الطبقات و هنا نجد ان حجم الانفاق العام لا یكف عن التزاید لمواجهة النمو المستمر في دور الدولة 

الامر الذي یترتب علیه ان یزداد حجم النفقات العامة و نسبتها الى الدخل من جهة و ان یزداد تنوعها 

  .من جهة اخرى 

حد ،وذلك لأن  أقصى إلى همیة الإنفاق العام في ظل هذه الدولةازدادت أ: في ظل الدولة المنتجة -3

ضمن عها أنوا اختلافكل النفقات الاقتصادیة على  اعتبارقیام الدولة بعملیة الانتاج و التوزیع یستوجب 

                                                             
 87، 86،ص1992،دار النهضة ،مصر،أساسیات المالیة العامة عادل احمد حشیش، 1
  97، صمرجع سابق،سلیمان أحمد اللوزي و علي خلیل  2
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توفیر بعض  إلى الدولة ة الى النفقات الاجتماعیة التي تهدف من خلالهاالنفقات العامة ،هذا بالإضاف

  لاساسیة لكافة افراد المجتمع بأسعار تقل بكثیر عن تكلفتها الحقیقیة الحاجات ا

  ترشید الانفاق العام: المبحث الثالث 

ر ، و هذا من اجل توفیإنفاقها  نةتفكیر بطریقة لعقلالل الى بالدو  أدىالعام  الإنفاقتزاید الكبیر في ال إن

إذ ان حجم الانفاق العام یتوقف على حجم  العامالوقوع في تبذیر المال  أو الإسرافدون  الإفرادمتطلبات 

الدولة  ، فالنفقات بطبیعتها تتزاید عبر الزمن بینما الایرادات تكون عادة متذبذبة  الایرادات التي تحصلها

خاصة لدى الدول الریعیة لذلك كان ترشید الانفاق العام ضرورة وجب العمل علیها من اجل تلبیة 

  تحقیق التنمیة المستدامة من جهة اخرى   متطلبات الافراد من جهة و

  

  مفهوم ترشید الانفاق العام : المطلب الاول 

 الإنفاقبترشید  یقصد  لاهنا  و اهرة تزاید الإنفاق العاملمواجهة ظ الأمثلیعد ترشید الانفاق العام السبیل 

تحقیق اقصى  إطارفي هها یالمالیة الموجهة للاستثمارات العمومیة و إنما توج  الأغلفةتقلیص من ال

  منفعة منها  

  تعریف ترشید الانفاق العام: أولا 

ان ترشید الانفاق العام یعني التزام الفعالیة في تخصیص الموارد و الكفاءات في : التعریف الاول 

  1مها بما یعظم رفاهیة المجتمعاستخدا

                                                             
دراسة تطور النفقات العمومیة في الجزائر من سنة (ترشید النفقات العمومیة بن موسى ام كلثوم ،عیسي نبویة ،  1

 190، مجلة إدارة الاعمال و الدراسات الاقتصادیة ، العدد الرابع ، الجزائر ، ص  )2013ة الى سن 1980
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تیار أفضل برامج الإنفاق في تخصیص اخو  ″الفعالیة″یقصد بترشید الإنفاق العام التزام  :التعریف الثاني 

  .1في استخدامها بما یعظم رفاهیة المجتمع  ″الكفاءة ″الموارد   و 

هي مجموعة من اجراءات و القوانین و النظم و القرارات ، التي تضمن كل من : التعریف الثالث 

یق ترشید تصرفات الانضباط ، الشفافیة و العدالة ، بهدف تحقیق الجودة و التمیز في الاداء عن طر 

  2'المتاحة ، بما یحقق أفضل منافع ممكنة لكافة الاطرافالحكومة في الاستغلال الموارد 

هو العمل على زیادة فعالیة الانفاق بالقدر الذي یمكن معه زیادة قدرة الاقتصاد القومي : "  الرابعتعریف ال

على مصدر التبدید و الاسراف الى ادنى  على تمویل و مواجهة التزاماته الداخلیة و الخارجیة مع القضاء

 أعلى إنتاجیة ضغطه و لكن یقصد به الحصول على حد ممكن ، لذا فان ترشید الانفاق العام لا یقصد به 

  3"  الإنفاقمكنة بأقل قدر ممكن من م

  هداف ترشید الانفاق العام أ: ثانیا

  4:العام فیما یلي  الإنفاقترشید  تتمثل أهداف

هذه الطریقة  اعتمدتفضل للموارد العامة ، و هذا ما توصلت إلیه بعض المؤسسات التي الاستخدام الأ-

 قبل تبني ذلك من قبل بعض الحكومات

  تعارض في الاهدافالج او قلة الفعالیة او بسبب ن التبذیر ،بسبب الاستخدام المزدو الحد م-

ب على الادارة ان تكون مؤهلة في ف الاستخدام الفعال للموارد المالیة ، یججل الوصول الى هدأمن -

  :مایلي فعالیة ، ولتحقیق ذلك یجب ان تتوفر الاتخاذ أفضل القرارات المالیة ،وهذا ما یتوجب تطبیق مبدأ 

 .و محیطها الاقتصادي و الاجتماعي الإدارةبین  یجب أن یكون هناك تطابق*
                                                             

  .450ص ,2006,مصر, دار الجامعیة,  ترشید الانفاق العام و عجز میزانیة الدولة, محمد عمر ابو دوح 1
  450، ص  2006مصر ،  عبد الوهاب ابو دوح ، ترشید الانفاق العام و عجز میزانیة الدولة ، دار الجامعة ، 2
، مؤسسة  الاقتصاد المالي الوضعي و الاسلامي بین النظریة و التطبیقمحمد عبد المنعم عفر و احمد فرید مصطفى ،  3

 72، ص  1999شباب الجامعة ، مصر ،
 191، ص   مرجع سبق ذكرهبن موسى ام كلثوم ،عیسي نبویة ،  4
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 .مة لتطویر و تقدم الاقتصادان تقدم الادارة لوسطها كل الخدمات الجماعیة الضروریة اللاز *

 أحیانا، و   الإدارةلهذه  الأفضلیساعد على نجاح عملیة التسییر الداخلي  للإدارةتوفیر تركیب هیكلي *

 یسهل احتواء كل التغیرات المستقبلیة

ضرورة تساوي المنفعة المترتبة على النفقة مع عبء الضریبة الذي یتحمله المكلف ، فان للنفقات ثلاث *

ف یجب مراعاتها حتى یكون هناك احسن توظیف لهذه النفقات ، وهذه الوظائف تتمثل في وظائ

  1مثل للموارد و إعادة توزیع الدخل وضمان الاستقرار الاقتصاي الكلي أتخصیص 

  ترشید الانفاق العام و معیقات  مراحل:  المطلب الثاني

بعض المراحل ،و للانتقال من مرحلة الى ي دولة للرشادة في الانفاق العام یتطلب المرور بأن بلوغ إ

خرى یجب تخطي مجموعة من المعیقات التي تأثر سالب على كفاءة الانفاق العام و نحول دون بلوغه أ

  الوجهة المسطرة 

لقد بات ترشید الانفاق العام ضرورة تسعى مختلف الدول لبلوغها نظرا :  مراحل ترشید الانفاق العام: ولا أ

للنفقات العامة مقابل محدودیة الایرادات التي تمثل مصدر لتمویل هذه النفقات ، و لبلوغ لتزاید المستمر 

  :الرشادة في الانفاق العام وجب المرور بمراحل معینة یمكن تلخصها في الشكل التالي   

  مراحل ترشید الانفاق العام ) : 4- 1(الشكل رقم 

  

  

  

     

                                                             
1  Francois Ecalle . Maitriser les finance publigues pourquoi ,comment ? ecopnmica , paris ,2004 ,p204 

 )1(تحلیل و تحدید الاھداف  )2(سائل تحلیل و تحدید الو

العلاقة بین الوسائل و 

 )3(الاھداف 

 )4(وضع البرامج البدیلة 

  تقوبم البرامج
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، ص ن النظریة و التطبیق ، مرجع سابق، الاقتصاد المالي الوضعي و الاسلامي بی محمد عبد المنعم عفر: المصدر 

25   

  

و تبعا لما یبین الرسم التوضیحي السابق ، یمكن ان نمیز سبعة مراحل لعملیة ترشید الانفاق العام ، وهي 

  : كالأتي

ترتیب الاهداف و هي مرحلة تحلیل و تحدید الاهداف و فیها یتم تصنیف و : المرحلة الاولى -1

، و تقوم عملیة تحدید الاولویات على مجموعة من المبادئ حسب الاولویة لمراد الوصول الیها المختلفة ا

  1: الاساسیة 

                                                             
،  2004عثمان محمد غنیم ، التخطیط اسس و مبادئ عامة ، دار صفاء للنشر و التوزیع ، الطبعة الثانیة ، الاردن ،  1

 94ص 
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مدى خطورة المشكلة التنمویة القائمة و انعكاساتها على افراد المجتمع و جوانب الحیاة المختلفة فیها ، -

  له دور كبیر عند تحدید الاولویات 

مل الزمن ، فالزمن المطلوب لحل مشكلة معینة یلعب دورا كبیرا في تحدید الاولویات بین البرامج و عا-

نامج معین اقصر كان ذلك مبررا مقنعا لاختیار هذا المشاریع ، فكلما كان الوقت المطلوب لانجاز بر 

  البرنامج 

عبي بالمشكلة زاد التفضیل لها و منحت فكلما زاد الاهتمام الش’ درجة اهتمام المواطنین بالمشكلة القائمة -

  قبل غیرها من المشاكل الاولویة لحلها 

عامل الخبرة فكلما كانت الحلول المطروحة لحل مشكلة معینة مجربة و مضمونة النجاح كلما كان ذلك  -

  دافعا لمنحها الاولویة في الانجاز 

بالموازاة مع المرحلة السابقة و تقتضي أن  وهي مرحلة تحلیل و تحدید الوسائل ،وتتم: المرحلة الثانیة -2

  للقیام بتحقیق الاهداف المختلفة ) مالیة ، تقنیة ، بشریة ( الوسائل المتوفرة  ضبطو یتم طرح 

و الاهداف  الموفرة على تحقیق  الوسائل وهي مرحلة التي یتم تحدید فیها مدى قدرة :المرحلة الثالثة -3

   المسطرة

هي المرحلة التي توضع فیها البرامج البدیلة ، فیتم ترجمة الاهداف المرسومة الى و  :المرحلة الرابعة -4

  برامج واضحة المعالم و التفاصیل 

و یتم فیها تقویم البرامج و تحلیل التكالیف و العوائد ، وعند هذا المستوى تكون  :المرحلة الخامسة -5

للتقنیات الحدیثة و ذلك من اجل التقویم الفعلي  البرامج واضحة ،و تتمیز هذه المرحلة بالاستخدام المكثف

أن  و العوائد المنتظرة منه ، ویتضح للبرامج المختلفة عن طریق معرفة التكالیف التي یتطلبها كل برنامج

  .القرارات اللاحقة منطلق النتائج المستخلصة منها ستكون  مهمة جدا لأنهذه المرحلة تعتبر 
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أنسب و أنجع البرامج لتحقیق  اختیارالقرار وهي تعني انه تم  اتخاذ وهي مرحلة: المرحلة السادسة-6

  الاهداف المسطرة ،و یتم ترجمة هذه القرارات الى اعتمادات على صعید المیزانیة 

اخر و اهم مرحلة ، حیث ان تنفیذ البرامج و  و هي مرحلة التنفیذ و الرقابة وهي: المرحلة السابعة -7

   جمة الفعلیة للبرامج المختارة و ضمان سیرها بالشكل المرغوب فیهالرقابة علیها یمثل التر 

  معیقات كفاءة الانفاق العام  : ثانیا 

  1:هناك العدید من الاسباب التي من شأنها ان تحد من كفاءة و فعالیة  الانفاق العام و من ابرزها نجد 

ن استفادة الطبقات الدنیا في و ذلك لوجود عدید المعوقات التي تحول دو : ضعف البنیة التحتیة -1

،و التي من شأنها ان من مخصصات الانفاق العام ، خصوصا في المناطق الریفیة و المعزولة المجتمع 

  تمنع الفقرء من الوصول الى هذه الخدمات ، و نخص بالذكر التعلیم الابتدائي المجاني و الرعایة الصحیة 

هنا بالاستخدام الامثل للنفقة ، حیث ان ضعف   و یتعلق الامر : رات و الخبرات انقص المه-2

و الخبرة من جهة ، و عدم وجود رقابة كافیة و قادرة على سد الثغرات التي تحصل عند تنفیذ  المهارات

  النفقات یؤثر سلبا على كفاءة النفقة 

تبار یقصد بها عدم الاخذ بعین الاع: التصادم بین احتیاجات السكان و فعالیة النفقة العامة -3

حتیاجات السكان ، ما یؤثر سلبا على فعالیة الانفاق العام ، باعتبارها لم تؤدي الغرض الذي أنشئت من إ

  جله أ

                                                             
دراسة مقارنة بین الجزائر و  –نریمان رقوب ، دور حوكمة الانفاق العمومي في تحقیق التوازنات النقدیة و المالیة   1

المملكة العربیة السعودیة و الامرات العربیة المتحدة ، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة ، تخصص مالیة و بنوك و 

، ص  2018، الجزائر ،  1تأمینات ، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة فرحات عباس سطیف 

165 
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إن فعالیة الانفاق العام متوقفة على مدى قدرته على مواجهة التقلبات  :نسبیة الاستقرار الاقتصادي -4

لنامیة المحدودة الموارد ، فالاستقرار الدوریة ، و عادة ما یكون ذلك صعبا ، خصوصا في البلدان ا

  الاقتصادي مهم جدا لتكریس مبدأ كفاءة النفقة 

لتمویل الخدمات الاجتماعیة بمعني زیادة المدفوعات التحویلیة : سوء تخصیص النفقات الاجتماعیة -5

من و مشروعات الضمان الاجتماعي ، ما یتطلب إعادة النظر في توجیه هذه الاخیرة نحو مستحقیها 

  خلال تخفیض الانفاق الجاري للخدمات الاجتماعیة لتفادي حدوث اختلالات المیزانیة 

عادة ما تنحرف بعض او كل مخصصات الانفاق الفعلیة عن : تسریب مخصصات النفقات العامة -6

ة مسارها الموجهة الیه نتاج لبغش و التدلیس و الاسراف و التبذیر ، و هذا ما یستدعي المتابعة الرقابی

للمبالغ المرصودة لعملیة الانفاق ، فقد أظهرت الدراسات ان نسبة كبیرة من نفقات الدولة لم تصل الى 

  .وجهتها 

   عوامل نجاح ترشید الانفاق العام:  لثالمطلب الثا

للوصول الى ترشید الانفاق العام یجب توفیر مجموعة من العوامل و اتباع عدد من الالیات التي سنتطرق 

   هذا  المطلب في  الیها

  عوامل نجاح عملیة ترشید الانفاق العام: أولا 

  1:یتوقف نجاح عملیة ترشید النفقات العامة على العدید من العوامل نذكر منها ما یلي 

و متوسطة الاجل من خلال حصر  قریر و تحدید الاهداف طویلة یتم ت: تحدید الاهداف بدقة- 1

لب الاموال كما ان طبیعة الاهداف تحدد طبیعة و حجم الاختصاصات الرئیسیة التي من أجلها تط

الوظیفة او الوظائف المتعددة التي تنفذها من اجل تحقیق الاهداف سواء المتعلقة بالمجتمع ككل او 

                                                             
 الیات ترشید الانفاق العام من اجل تحقیق التنمیة البشریة المستدامة في الجزائري سمیحة ،ر عیاش و نو بلعاطل  1

، مداخلة مقدمة ضمن مؤتمر الدولي بعنوان تقییم اثار برامج الاستثمارات العامة و انعكاساتها على  2001-2014

  5،ص  2013،جامعة سطیف ، 2014-1001التشغیل و الاستثمار و النمو الاقتصادي خلال الفترة 
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مع أهداف المجتمع المحددة  التنظیمیةبالوحدات التنظیمیة ،ومن الضروري عدم تعارض أهداف الوحدات 

  .متوسطة الاجل  سلفا في خطط تنمیة طویلة و

و فقا لمتطلبات الادارة هي مشكلة  المیزانیةالمشاكل التي تواجه إعداد  أهممن  أن جهةمن  Hareyیعتقد 

تقریر و تحدید أهداف دقیقة وواضحة للبرامج الحكومیة ، الامر الذي یستدعي مراجعة شاملة 

و غیر واضحة ،ومن  مضةالمحددة غا الأهدافلاختصاصات وحدات الجهاز الاداري حتى لا تكون 

 تنعكس على صعوبة) الأجلطویلة (الرئیسیة  الأهدافصعوبة تحدید  أن  Steinerرى جهة أخرى ی

 الأهدافبدقة و التي تقررها الوحدات الحكومیة لأن تحدید )  الأجلمتوسطة (الفرعیة  الأهدافتحدید 

  1یؤثر على صیاغة البرامج

داء برامج الانفاق العام تقییم مدى كفاءة و فعالیة یقصد بقیاس أ:  مالقیاس الدوري لبرامج الانفاق العا- 2

قیامها بتنفیذ الخدمات و البرامج المختلفة الموكلة إلیها ، و ذلك أداء الوحدات و الاجهزة الحكومیة عند 

ت أن الوحدات الحكومیة یجب أن تخضع للمساءلة عن الاستخدام الامثل للموارد العامة عند تقدیم الخدما

الحكم على فعالیة وكفاءة اي برنامج او سیاسة او مهمة ذات طابع عمومي ن أ، كما و البرامج للمواطنین 

  .مسبقا ةیة و الحقیقة بالنظر الى الاهداف المحددعیأتي بعد دارسة حول اثارها الواق

  :و بالتالي تقییم هذا الاداء یرتكز على ثلاث محاور هي 

و ذلك ما یسمح بتثمین النتائج المتوصل ) وجهة نظر المواطنین ( قتصادیة الفعالیة الاجتماعیة و الا-أ

الاقتصادي، وذلك من خلال مدى رضا المواطنین، و بالتالي و أثرها على المحیط الاجتماعي و إلیها 

  .مة السیاسة المنتهجة یسمح هذا المحور بتقییم مدى ملاء

و ذلك من خلال تحسین الخدمة العمومیة ) ین وجهة نظر المستفید( نوعیة الخدمات المقدمة  –ب 

  المقدمة و الموازنة بین التكلفة و النوعیة 

                                                             
دراسة تقییمیة لسیاسة –ترشید سیاسة الانفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالاهداف ن عزة محمد ،  بن غزة محمد، 1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة تخصص تسییر  1990/2009الانفاق العام في الجزائر خلال فترة 

 53، ص  2010عة ابي بكر بلقاید تلمسان ، الجزائر ، المالیة العامة ،جام
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للموارد  الأمثلستغلال الا إلىو التي تقود ) وجهة نظر المكلفین ( فعالیة تسییر المرافق العامة -ج

  الموظفة  

الانفاق العام ة عدالة تهدف دراس:  الأضعفمصلحة الفئات الة الانفاق العام و مدى تأثیره على عد- 3

كتوزیع هبات لا علاقة لها بالحاجة (فقرا في المجتمع  الأكثرمة حاجات الفئات إلى تبیان مدى ملاء

  .،و مراعاة حصة كل فئة من الانفاق العام و مدى استخدامها للخدمة العمومیة ) دینیالفعلیة للمستف

ع المنافع و الخدمات التي تنتج عن النفقات العامة و بالتالي یتوجب على الدولة ان تراعي العدالة في توزی

وى نصیب ،و لا یقصد من ذلك ان یتسا الأخرى طبقة أو فئة على حساب الطبقات و الفئات، فلا تحابي 

الفقراء هي في حاجة ماسة لخدمات الدولة یستوجب زیادة النفقات علیها  كل الطبقات بل هناك طبقة

  .النهوض بها لأجل

غالبا ما تتلقى القسم الاكبر من الخدمات العامة ،  الأعلىت ذات المداخیل سات أن الفئاو تظهر الدرا

وهذا ما یوجب معرفة الوضعیة الاجتماعیة لفئات المجتمع المختلفة و التي على اساسها یتم إعادة توزیع 

نب المالي ، بل الدخل ،ودراسة عدالة توزیع الانفاق العام على الفئات الاجتماعیة لا تقتصر على الجا

التعلیم و الخدمات لى تمكین هذه الفئات الفقیرة من الاستفادة من الخدمات العامة بصورة مجانیة كإتتعداه 

  1ةالصحی

جل التأكد من بلوغ النتائج المرجوة من النفقات العامة من أ:  تفعیل دور الرقابة على النفقات العامة- 4

  .وفقا للخطط التي تم وضعها

یتعین على منظومة التخطیط العمومیة تحدید المشاریع في ظل محدودیة الموارد ، :  ولویاتتحدید الأ  - 5

  كثر إلحاحا، و درجة إشباعها لحاجات الافراد الأ حسب للأولویاتو البرامج و فق سلم 

                                                             
 61، ص  مرجع سابقبن عزة محمد ،   1
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  1:ساسیة هي ولویات على مجموعة من المبادئ الأتقوم عملیة تحدید الا

القائمة و انعكاساتها السلبیة على أفراد المجتمع و جوانب الحیاة مدى خطورة المشكلة التنمویة  -أ

  المختلفة فیها ، له دور كبیر عند تحدید الاولویات 

بین البرامج و  الأولویاتتحدید  في حل أي مشكلة من خلالیلعب دورا كبیرا  ، فالزمنعامل الزمن  - ب

أقصر كان ذلك مبررا مقنعا لاختیار هذا  المشاریع ، فكلما كان الوقت المطلوب لانجاز برنامج معین

  .البرنامج

درجة اهتمام المواطنین بالمشاكل القائمة ، كما زاد الاهتمام الشعبي بالمشكلة زاد التفضیل لها و  -ج

  منحت الاولویة لحلها قبل غیرها من المشاكل 

ونة النجاح كلما كان عامل الخبرة ، فكلما كانت الحلول المطروحة لحل مشكلة معینة مجربة و مضم - د

  ذلك دافعا لمنحها الاولویة في الانجاز 

 الأجهزة مدى كفاءة و فعالیة أداءبرامج الانفاق العام ، و یقصد به تقییم  لأداءالقیاس الدوري  - ه

و البرامج المختلفة الموكلة إلیها ، و ذلك ان الوحدات الحكومیة الحكومیة عند قیامها بتنفیذ الخدمات 

  .ضع للمساءلة عن الاستخدام الامثل للموارد العامة عند تقدیم الخدمات و البرامج للمواطنین یجب ان تخ

مته لاضعف ،و تهدف الى تبیان مدى ملاءعدالة الانفاق العام و مدى تأثیره على مصلحة الفئات ا -و

، و ) للمستفیدین كتوزیع هبات لا علاقة لها بالحاجة الفعلیة (فقرا في المجتمع  الأكثرلحاجات الفئات 

  .مراعاة حصة كل فئة من الانفاق العام و مدى استخداماتها للخدمة العمومیة 

بوضوح و شفافیة على  تستطیع الحكومة التعرف  فمن خلالها :توفر نظم محاسبیة و رقابیة فعالة -6

ها هو اكبر كل ما ینفق في مختلف المجالات و وجود هذه النظم و التزام الدولة الصریح بنشر نتائج

تحدي امام جدیة الحكومات فیما تزعم القیام به و تحقیقه و بقدر نجاح الدولة في ذلك بقدر ما تتمكن من 

   2 نجاحها في ترشید الانفاق العام

  

  

                                                             
 ، عقــود النجاعــة كآلیــة لتفعیــل الحوكمــة و دورهــا فــي ترشــید النفقــات فــي المؤسســاتیوســف قــروج و فتیحــة قصــاص  1

و المحاسبیة و الاداریة ، العدد السادس ، مجلة الدراسات المالیة  دراسى حالى المؤسسات التربویة في الجزائر –العمومیة 

 181،ص 2016، 

 272، ص  1996النظام المالي الاسلامي و ترشید الانفاق العام،شرقي احمد دنیا ، 2
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  :لیات المعتمدة لترشید النفقات العامة الآ: ثانیا 

دلیل "في  2007ي سنة عن اقتراحات من طرف صندوق النقد الدولي الصادرة ف تعبر هذه الآلیات 

و الذي یحتوي على میثاق الممارسات السلیمة في مجال شفافیة المالیة العامة و "  شفافیة المالیة العامة

  1:یشمل أربعة نقاط أساسیة تتمثل في 

قطاعات الاقتصادیة ،و الباقي  یجب التمییز بین القطاع العام و :وضوح الادوات و المسؤولیات -1

، كذلك ینبغي داخل القطاع العام واضحة و معلنة للجمهور  دوار السیاسات و الاداراتكون أینبغي ان ت

  و إداري واضح و معلن لإدارة المالیة العامة  تنظیميوضع إطار قانوني و 

و ان تسترشد  ثابتینبغي أن تتقید عملیة إعدادا الموازنة بجدول زمني :  علانیة عملیة الموازنة-2

مجال الاقتصادي الكلي و سیاسة المالیة العامة ، و ینبغي توفیر إجراءات ال دة فيدحبالأهداف الم

  .نتائجهاالموازنة و متابعتها و الإبلاغ عن  واضحة لتنفیذ

امة نشطة المالیة العالأینبغي تزوید الجمهور بمعلومات شاملة عن : إتاحة المعلومات للإطلاع العام  -3

هم المخاطر فیما یتصل بالمالیة العامة ، كما ینبغي توفیر معلومات ،و عن أالسابقة و الحالیة و المقبلة

عن المالیة العامة بشكل یتیسر معه تحلیل السیاسات و یعزز المساءلة و یجب التعهد بنشر معلومات في 

  .الوقت المناسب 

ارف علیها یجب أن تستوفي بیانات المالیة العامة معاییر جودة البیانات المتع:  ضمانات الموضوعیة -4

، و ینبغي إخضاع أنشطة المالیة العامة للرقابة الداخلیة الفعالة و ان تتوفر لها الضمانات الوقائیة و 

  .إخضاع معلومات المالیة العامة للفحص الخارجي

    

                                                             
 183یوسف قروج و فتیحة قصاص ، مرجع سابق ،ص  1
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  :خلاصة 

  :ما یلي من خلال ما تطرقنا له في هذا الفصل نستخلص  

تطور الذي عرفه دور الدولة في الحیاة الوذلك مع لقد تطورت المفاهیم المتعلقة بالإنفاق العام  -

یشمل كل جوانب ل تسعإالاقتصادیة فبعد ما كان الإنفاق العام محدودا في ظل الدولة الحارسة 

تلبیة حاجیات لمن خلال انفاقها العام على ي ظل الدولة المتدخلة التي تعمل ف الحیاة الاقتصادیة

 ؛خرىأادي العام من جهة من جهة و تحسین الوضع الاقتص الأفراد

اثر النفقات  ینتج عن الانفاق العام العدید من الاثار الاقتصادیة منها ما هي اثار مباشرة  مثل -

ثرها على توزیع الدخل و اثرها أ،  ثرها على مستوى  البطالة أسعار ، الأالعامة على مستوى 

المضاعف و  الأثر في ثار غیر مباشرة تتجلىأا ما هي و منهعلى  الاستهلاك القومي ، 

 ؛المعجل

سباب الأو تعددت تطور و تزاید حجم الانفاق العام ،  إلىدى التطور الذي شهده دور الدولة أن إ -

  ؛خرى حقیقیة أظاهریة و  أسباب هاذلك من إلىالمؤدیة 

ضرورة التفكیر في ترشیده و عقلنته، ولیس المقصود هنا  لقد نتج عن تزاید حجم الانفاق العام -

 ؛منفعة أقصىتقلیصه بل یعني حسن تسییره و انفاقه بالشكل الذي یحقق  الإنفاقشید تر ب

 . ممكنةیعد ترشید الانفاق العام الوسیلة الامثل للاستفادة من المال العام بأقصى كفاءة  -
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  :تمهید 

علیها التسییر یفرض  لأفراد مجتمعها یةالرفاه ة ویلتحقیق التنمیة الاقتصادیة الحقیقسعي الدولة ن إ      

و المالیة من خلال تبني مفهوم الحوكمة في تسییر مختلف شؤونها و المحكم و الجید لمواردها المادیة 

عها على مختلف القطاعات في یالتي یتم توز رادات الدولة و یلإتكریس مبادئها لضمان الاستغلال الامثل 

لى الحد من تفشي ظاهرة الفساد إ، كما تسعى الدول من خلال تطبیق مبادئ الحوكمة نفاق عام إ شكل

یه النفقات العامة  ، و بناء  على ذلك التي تعد العائق الاكبر امام تحقیق الهدف من تخصیص و توج

  :الى ثلاث مباحث على النحو التالي  اهحیث قسمنیأتي هذا الفصل للتفصیل في هذا الجانب 

  مدخل لدراسة الحوكمة : المبحث الاول

  .سباب الفساد ، مفاهیم و أ: المبحث الثاني

  .نفاق العاماد كمستهدف من الحوكمة لحمایة الإالفس  : المبحث الثالث
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  مدخل لدراسة الحوكمة : المبحث الاول 

قبل المنظمات الدولیة و قد من بشكل واسع مع بدایة عقد التسعینات   لقد شاع استخدام مصطلح الحوكمة

استخدامها كمنهج لتحقیق التنمیة في الدول النامیة نتیجة لقصور الادارات الحكومیة عن تحقیق ذلك بدأ 

تغیرات التطورات وال لیصاحب مةلى تطور مصطلح الحوكإدى أتین مما فاءة اللازمبالفاعلیة و الك

ختلفت إهتمام العدید من الباحثین  فتعددت و إما جعل من مصطلح الحوكمة  مصدر  و هذا الاقتصادیة

  .مبادئها و هذا ما سنتطرق له من خلال هذا المبحث تعاریفها و

  مفهوم الحوكمة : ول المطلب الأ 

كآلیة  دهاعتماإالحاجة الى  في السنوات الاخیرة و هذا نظرا  لازدیاد اددز إن الاهتمام بمصطلح الحوكمة إ

  .موارد الدولة لمختلف  العقلاني لضمان السیر الحسن و 

  نشأة الحوكمة:ولا أ

، یمكن القول " الحوكمة"ات الشاسعة في تحدید المعلم الزمني لظهور و تطور مفهوم نرغم من التبایالب  

لمي و من بأن بدایتها كانت في بدایات العقد الاخیر من القرن الماضي ، ضمن منشورات البنك العا

ها تلك المنظمات على اقتصادیات التي فرضت إطار التغیرات منظمات التیار الموالي للفكر اللیبرالي ، في 

ر من دول تجاه كثیإتتزاید أهمیة الحوكمة نتیجة و   ، 1982م ة بعد ازمة المدیونیة الدولیة لعابلدان المدین

 التي یعتمد فیها بدرجة كبیرة على الشركات الخاصة لى التحول الى النظم الاقتصادیة الرأسمالیةإالعالم 

نفصال إالنمو الاقتصادي ،وقد ادى اتساع حجم تلك المشروعات الى  لتحقیق معدلات مرتفعة و متواصلة

  1. الإدارةالملكیة عن 

                                                             
المتاحة على   6العربیة المتحدة ، ص  الإمارات، مصطلحات و مفاهیم: أساسیات الحوكمة بوظبي للحوكمة ،أمركز   1

  .24/3/2018: تاریخ الاطلاع  https://fr.scribd.com/document/pdf  الموقع
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  تعریف الحوكمة :ثانیا 

من الجوانب  الحوكمة كمصطلح یتضمن العدید من التعاریف غیر المحددة كونه یتداخل في العدید

ریة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و القانونیة ، فمصطلح الحوكمة هو مصطلح قدیم لكن ما حدث هو االاد

لعقود ن ظهرت الحاجة إلیه في العدید من الاقتصادیات خلال اأإعادة تفعیل هذا المفهوم ،خاصة بعد 

ل شرق المالیة التي شهدتها عدد من دو  اتالانهیارات الاقتصادیة و الازم القلیلة الماضیة لا سیما أثناء

نیات من القرن العشرین ،و ما شهده الاقتصاد الامریكي یو روسیا في عقد التسع اللاتینیة أسیا و امریكا

دول العالم لاتجاه العدید من همیة الحوكمة نتیجة إتزایدت  ،و 2002مؤخرا من ازمات مالیة خلال عام 

، هذا النظام القائم على حریة الخواص في  تملك و  1 الرأسمالیة لى التحول الى النظم الاقتصادیةإ

و أفسرعان ما تتالت الازمات الاقتصادیة الناتجة عن غیاب نحصار دور الدولة في النشاط الاقتصادي إ

  .بالحوكمة  أكثرهتمام لأاالذي دفع بالعدید من دول العالم إلى مر لأمحدودیة الرقابة ا

    :دمة للحوكمة نجدومن بین التعاریف المق

توافر بعدین رئیسین و  أهمیة ىا المفهوم علو الذي ركز في أول طرح له لهذ :تعریف البنك الدولي -1

 1989سیاسي حیث عرفه للمرة الأولى سنة كتراث للبعد الالإقتصادي ،دون الإداري و البعد الإهما البعد 

" شؤون الدولة  لإدارةممارسة السلطة " نهأ،على  فریقیاإم و ذلك في دراسة له عن الازمة الاقتصادیة في 

                                                             
سبل : الملتقى الوطني حول و المالي ،  يالإدار  للإصلاحارة الرشیدة خیار الادالسعید ،تمجغدین نور الدین ، خامرة  1

التسییر جامعة سكیكدة  تطبیق الحكم الراشد بالمؤسسات الاقتصادیة الجزائریة، كلیة العلوم الاقتصادیة ، التجاریة  و علوم

 .2،ص  2007 ، الجزائر ، دیسمبر 10- 9،یومي 
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فقد حاول خبراء البنك الدولي  التسعیناتمع بدایة  أهمیةللمفهوم لبعد السیاسي ا أعطين أثم مالبث 1

أسلوب " نهأم على 1992في التقریر الصادر عن البنك سنة  أكثر دقة فقد عرف أخرىء تعریفات إعطا

  2."جل التنمیة أجتماعیة للدولة من الإقتصادیة و الإد ممارسة السلطة في إدارة الموار 

سلطة السیاسیة ستخدام الإ" نها أعرفت الحوكمة على  :تعریف منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة  -2

جتماعیة الإاقتصادیة و الإجل تحقیق التنمیة أي المجتمع بهدف إدارة الموارد من و ممارسة الرقابة ف

اعلات ضمن الهیاكل و العملیات وكمة التفو یتضمن مصطلح الح"خرى الإمجتمعیة طراف الالأبمشاركة 

تخاذ القرارات و كیفیة تعبیر المواطنین لذا فهي تتعلق إو التقالید التي تحدد ممارسة السلطة وكیفیة 

ن جتماعیة و المساءلة و الرقابة و الدیمقراطیة ، إذ لها الدور الاساسي في الربط بیالإبالعلاقات 

قتصادي و التنمیة قیم تضبط الإالقطاعات و نقل المعلومات بینها ، و الحوكمة حسب منظمة التعاون 

 3:ممارسة السلطة السیاسیة باتجاه تنموي یلتزم 

 .مة لهمین و تحقیق حیاة كریدنى لمستوى معیشة كافة المواطنتحدید الحد الأ-أ

 .تطویر موارد الدولة و تنمیتها- ب

 .)تنمیة مستدامة( لامد على اجیال متعددة تنمیة طویلة ا-ج

  .احترام المصلحة العامة- د

                                                             
كالیة لتفعیل الرقابة المالیة القبلیة على النفقات العمومیة دراسة حالة المراقبة الجماعات المحلیة  عوالي بلال ، حوكمة 1

سي علي ، ی،رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة تخصص مالیة و بنوك ، جامعة لونالمالیة لاقطاب بعض ولایات الوسط 

 .2017الجزائر ،
2 World Bank,Governace And Development( Washington World Bank Publication,1992 )p1 

3
، رسالة دكتوراه في العلوم  دور الحكم الراشد في تحقیق التنمیة المستدامة بالدول  العربیة حالة الجزائرسایح بوزید ،  

 .132 ، ص 2013معة تلمسان ، الجزائر ، الاقتصادیة ، تخصص إقتصاد التنمیة ،جا
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 Arab Human Development(العربیة  حسب تقریر التنمیة الإنسانیةتعریف الحوكمة -3

Report, 2002(  :یةهو الحكم الذي یعزز ویدعم ویصون رفاه"ن الحكم الرشید موضوع إنساني وإ 

والاجتماعیة والسیاسیة ،  البشر وخیاراتهم وفرصهم وحرّیاتهم الاقتصادیةالإنسان ویقوم على توسیع قدرات 

مسؤولة أمامه لضمان مصالح جمیع أفراد  ویسعى إلى تمثیل كافة فئات الشعب تمثیلاً كاملاً وتكون

  .1"الشعب

علـى  حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي یعرف الحكـم الراشـد:تعریف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -4

و السیاســـة والإداریـــة لإدارة شـــؤون الدولـــة علـــى كافـــة المستویات،ویشـــمل  الاقتصـــادیةأنـــه ممارســـة الســـلطة 

الآلیــات والعملیــات والمؤسســات التــي مــن خلالهــا یعبــر المواطنــون والمجموعــات عــن مصــالحهم ویمارســون 

  2.اختلافاتهمویقبلون الوساطة لحل  بالتزاماتهمحقوقهم القانونیة ویوفون 

علـى أنهـا السیاسـات “ ة القطـاع العـاممحوك“عرف المعهد:   تعریف معهد المدققین الداخلیین الامریكي-5

و الاجــراءات المســتخدمة لتوجیــه أنشــطة المنظمــة الحكومیــة، والتأكــد مــن تحقیــق أهــدافها، وانجــاز العملیــات 

تحقیــق الاهــداف المرجــوة بأســلوب أخلاقــي و مســؤول، وتقیــیم الحوكمــة فــي القطــاع العــام عــن مــدى انجــاز و 

مـة، والعدالـة فـي تـوفیر الخـدمات، وضـمان السـلوك التـي تضـمن مصـداقیة الحوك بالأنشـطةمن خلال القیـام 

هــي  افالحوكمـة اذ. د المـالي و الاداريالحكــومیین للحـد مـن مخـاطر الفســا ولینللمسـؤ المناسـب و الاخلاقـي 

قــات بــین الاطــراف الاساســیة التــي تــؤثر فــي الاداء نظــام و اســلوب ادارة وهــذا النظــام هــو الــذي یحكــم العلا”

                                                             
المؤتمر العالمي اثر الحكم الراشد على التنمیة الاقتصادیة المستدامة في الدول العربیة ،محمد محمود العجلوني ،  1

سبتمبر -11- 9 یومي،   التاسع للاقتصاد و التمویل الاسلامي حول النمو و العدالة و الاستقرار من منظور إسلامي

 .4ص تركیا ، ،  2013
، مركز المشروعات  الرئیسي للإصلاح السیاسي والإقتصاديالحكم الدیمقراطي الصالح المكون سولیفان ، .جون د 2

 .36لیة الخاصة ، القاهرة ، ص و دال
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هـا علـى المـدى البعیـد وتحدیـد ساسـیة لنجـاح المنظمـة وتقویتالأداریـة الإي منظمة، ویشمل المقومـات أداخل 

  1.عدالةطراف التي لها علاقة بالمنظمة والولیات داخلها مع ضمان حقوق جمیع الاالمسؤ 

  :دیین تعاریف مختلفة للحوكمة نذكر منها كما قدم العدید من الباحثین و الاقتصا

أهدافها الاجتماعیة أمورها بسلاسة و فعالیة و تحقیق  ن الحوكمة هي فن إدارة الحكومة و تسییرأ" - أ

 . 2"على نحو یحقق رضا المواطن

یة تسیر مختلف شؤون و أعمال ایضا بأنها سلطة اقتصادیة ،سیاسیة و إدار  3"تعرف الحوكمة - ب

خلالها یعبر  بعین الاعتبار میكانیزمات و سیرورة هیاكلها و كل الجهات التي من ع الاخذالمختلفة  م

  ."الاشخاص عن مصالحهم حسب حقوقهم و واجباتهم 

الحوكمة هي تعبیر واسع یتضمن القواعد و الممارسات التي تحدد كیفیة اتخاذ هیئة ما لقراراتها ، بناء "-ج

التي تحكم عملیة اتخاذ هذه القرارات ،ومدى ...) الثقة ، الشفافیة ،(  على مجموعة من المعاییر الاخلاقیة

  ."ن عن هذه القراراتالمساءلة التي یتعرض لها المسؤولی

 الاجتماعیة و الاقتصادیةبأنها أسلوب ممارسة السلطة في إدارة موارد الدولة "یمكن تعریف الحوكمة - د

ید تُمارس السلطة بموجب قوانین ، من الممكن توقعها من والدول ذات الحكم الرش. بهدف تحقیق التنمیة 

لة ، بكل شفافیة ، منظماتها الخاضعة للمحاسبة والمساءقبل العامة ، من خلال مؤسسات الدولة و 

 .4"وبمشاركة الناس في عملیة التنمیة وإعداد السیاسات

                                                             
/drhttps://mqqal.com/author-، منشور على موقع  مقال بعنوان الحوكمة في القطاع العامخلف عبد االله الوردات ،  1

wardat/page/2/-al-khalaf  27/04/2018:، تاریخ الاطلاع  
 44،ص2015،المجموعة العربیة للتدریب و النشر ،الطبعة الاول ،مصر ، الحوكمة الرشیدةمدحت محمد ،2

3    Olivier Dubighson ,Mettre EnPratique le Developpement  Durable,(Paris ,2005)p48. 
 4.ص ، مرجع سابق محمد محمود العجلوني ، 4
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  1:ما یلي بتعدد التعاریف تعددت الخصائص المقدمة للحوكمة و التي یمكن تحددها فی

 العدالة  - 9الشرعیة المؤسساتیة            - 1

 المشاركة الشعبیة -10الانتخابات الدیمقراطیة         - 2

 الانفاق العام لأغراض عامة-11احترام حقوق الانسان          - 3

 استقلال القضاء-12الانفتاح السیاسي              - 4

  و نشیطإعلام مستقل ، حلا-13سیادة القانون                  - 5

 غیاب الفساد- 14الشفافیة                        - 6

 المساءلة و المسؤولیة -15               الاداريالكفاءة  - 7

  ةار حیادة الاد - 8

  همیة الحوكمةأ: ثالثا 

  2:تكمن أهمیة الحوكمة في تحقیق ما یلي  

 .جذب الاستثمارات المحلیة و الاجنبیة و تخفیض تكالیف التمویل .1

 .رؤوس الاموال المحلیة الى الخارج و هجرتها  الحد من هروب .2

                                                             
1 Tim plumpter ,Jhon Graham , " Governance and good governance : inteenationl and aboriginal 
perspctives "  institute on governance december 1993 ,p11 

مجلة جامعة  هرى الفساد ، مقال منشور فيییم دورها في مكافحة ظاو تق الحوكمة قواعدفیصل محمد الشواورة ،  2

 .17، ص  2009، العدد الثاني ، سوري ،  25، المجلد دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة 
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 .مكافحة الفساد المالي و الاداري و ما یترتب علیه من  فقر و بطالة  .3

 .هاستثمار مقابل ضمان حصول المستثمر على عائد  .4

 .ضمان قدر ملائم من الطمأنینة للمستثمرین  .5

 .لیة التأكد من كفاءة تطبیق البرامج و الاستخدام الامثل لحصیلتها الما .6

 تجنب الانزلاق في مشاكل محاسبیة و مالیة و تجنب حدوث الانهیارات المصرفیة  .7

 أو مة مما یساعد على جذب الاستثمارات سواء الاجنبیةالتي تطبق الحوك المنشآتتنمي الثقة في  .8

  1 .المحلیة ، كما یساعد في الحد من هروب رؤوس الاموال المحلیة

  الحوكمة ظهور سبابأ:  رابعا

التطور الطبیعي لسیادة الضمیر و تفعیل الادارة السلمیة ، وقد شاع استخدام  وكمة منذالح بدأت نشأة    

حد أ تعتبرزمات المالیة العالمیة ، و الحوكمة خیرة خاصة مع ظهور بعض الأالأونة الأالحوكمة في 

ة المالیة و المحاسبیة تعمل على محاربة الفساد و تحقیق السلامفهي  مكونات نظام المناعة في المؤسسة 

داریة و إا من اسباب سیاسیة و اقتصادیة ، و من ثم تعددت اسباب ظهورها و تطوره للمؤسسات  ،

  . خرىأسباب أ

  

  

                                                             
: الملتقى الوطني الثاني حول ،دور الحوكمة في عملیة إعداد المیزانیة العامة للدولة ،العمري علي ، خبیرة انفال حدة  1

 .5ص ،  2012،اكتوبر 31-30معة البویرة یومي ،جا لعامة للدولةمتطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في ادارة المیزانیة ا
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في ظهور الحوكمة و تطورها في  ساهمت ىالسیاسیة الت الأسبابیمكن حصر  : السیاسیة بابسالأ - 1

  1: النقاط التالیة 

تقوم على تعاقد بین مواطنة ،حیث أن طبیعة الدولة و شرعیتها لا غیاب دولة المواطن و مفهوم ال-أ

ساس أم و المحكوم ، وهذا ما یؤدي الى غیاب الحقوق الاساسیة للمواطن ،وقیام الدولة على اكالح

   .للأنظمةزمة الشرعیة فیة و الجهویة و غیرها مما یسبب أالعصبیات و الطائ

لادارة العامة ، و تقادم الادارة ، مع ارتفاع المدیونیة و انخفاض البیروقراطیة و ا لأجهزةالنمو الكبیر - ب

  .الانتاجیة 

  .من شدة ووطأة الصراعات الداخلیة عدم الاستقرار السیاسي حیث تعاني معظم دول العالم الثالث-ج

 تعثر عملیات التحول الدیمقراطي في الدول النامیة و خاصة الوطن العربي حیث لم تشهد هذه الاخیرة- د

   .نقلات نوعیة اتجاه تعزیز الدیمقراطیة بل تشهد عدد من الانتكاسات

عدم الاستقرار السیاسي فمعظم دول العلم الثالث تعاني من شدة وطأة الصراعات الداخلیة حیث تنتج - ه

 الأساسين العامل ألا الخ إ...دهور الوضعیة الاجتماعیة هذه الصراعات عن ازمات اقتصادیة ، و ت

لى استقرار الدول هو عدم فسح الانظمة الحاكمة المجال لمجتمعاتها المدنیة من اجل الذي أثر ع

المشاركة في الحكم و اختیار من یمثلهم داخل المجالس الشعبیة ،وكذلك انتهاكات حقوق الانسان ، و 

 2.). ت ، التداول السلمي على السلطةالمشاركة ، الانتخابا( رقلة تطویر منظومة القیم الدیمقراطیة ع

                                                             
1

 .5ص ،   نفس المرجع السابق، العمري علي ، خبیرة انفال حدة 

، رسالة  دراسة في واقع التجربة الجزائریة–الحكم الراشد بین الاسس النظریة و الیات التطبیق أزروال یوسف ،  2

 .19، ص  2009باتنة ،الجزائر ، –ت الدولیة ،جامعة العقید الحاج لخضر ماجستیر في العلوم السیاسیة و العلاقا
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حتیاجات مواطنیها ،وفشلها في الوفاء إیتضح ذلك من خلال عجز الدولة عن تلبیة : فشل الدولة -و

ن تكون المحرك الرئیسي للتنمیة ، كما فشلت في أین نجدها عاجزة على أبوعودها خاصة البلدان النامیة 

دى الى ظهور أومیة  ، هذا ما من و الحفاظ على النظام العام و حمایة الممتلكات العمالأتحقیق السلم و 

 .تجاه المؤسسات الوطنیة  إنعدام الثقة إعامل 

  1:ظهور الحوكمة نجد  فيالأسباب الاقتصادیة التي ساهمت من بین :سباب الاقتصادیةالأ-2

دى الى ضرورة أیة احتیاجات المواطنین ،وهذا ما تلب الأزمات المالیة التي واجهت الدول و عجزها عن-أ

مراض خاصة في لقضاء على الفقر و الأطاع الخاص ، و المجتمع المدني في عملیات التنمیة لإشراك الق

الدول النامیة ، فمختلف هذه التطورات ادت الى تغیر الدور التقلیدي للدولة كفاعل رئیسي في صنع 

 .السیاسات العامة في مختلف الحكومات 

في الدول الافریقیة خاصة جنوب الصحراء  فشل سیاسات الاصلاح الاقتصادي و التكییف الهیكلي- ب

كمة و التي فشلت في تنفیذ هذه السیاسات و تحقیق الشرط الرئیسي للوصول الى التنمیة بالإضافة الى الح

  2.لاقتصادياالتي تجمع بین المضمون السیاسي و المؤسساتي و 

دت الى الاعتماد على القطاع هدها العالم نحو اقتصادیات السوق العدید من التحولات الجذریة التي شا-ج

الخاص في ظل بیئة عالمیة عالیة التنافسیة تتمیز بالتقدم التكنولوجي الهائل الذي ادى الى تحقیق عالمیة 

  3، وهذا ما یتطلب انتهاج سیاسات محكمة تعظم الاستفادة من قوى السوقالسوق 

                                                             
،مذكرة ماجستیر في العلوم  بین النظریة و التطبیق–إدارة الحكمانیة ودورها في تحسین الاداء التنموي بلخیر أسیا ،  1

 28ص ،  2009السیاسیة و العلاقات الدولیة ، جامعة بن یوسف بن خدة ، الجزائر ،

،مجلة المفكر ،العدد الثالث  دور منظمات المجتمع المدني في تحقیق الحكم الرشید في الجزائرالنور ناجي ،عبد  2

 109، ص ،الجزائر 
 .4، ص  مرجع سابقازروال یوسف ،  3
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ي سارعت في ظهور الحوكمة و من هناك العدید من العوامل الاجتماعیة الت: سباب الاجتماعیة الأ-3

  :بینها نجد 

ضعف مستوى التنمیة البشریة و زیادة معدلات الفقر و البطالة لاسیما في دول العالم الثالث ، التي -أ

ى مسایرة التطورات الحاصلة على ها علحد اهم الالیات التي ساعدتأفیها یمثل ظهور مفهوم الحوكمة 

ن الحوكمة تمثل أعتبار إو الفعالیة في القطاع العمومي ، ب الأداءسین ذا العمل على تحمستوى الدولة ،وك

جتماعیا ، تنمویا ، ناتج عن سلوكات الفاعلین في الدولة ولیس كنمط لرقابة هذه إمخططا سیاسیا ، 

 . 1الاخیرة على باقي اجزاء المجتمع

تتصدر قائمة المشاكل التي العمل على مكافحة الفساد المالي و الاداري ،حیث أصبحت هذه الظاهرة - ب

 .موال الدولة و شؤون المجتمعألة و الشفافیة في تسییر ا الدول النامیة جراء غیاب المساءتعاني منه

مة و التي یمكن دت الى ظهور الحوكأمل التي حد العواأالاداریة  الأسبابتعد   : داریةالأسباب الإ -4

 2:ذكرها على النحو التالي 

انت وراء تطور مفهوم الحوكمة الى التغیر الذي حدث في دور ت الاسباب التي كبعض الدراساترجع -أ

هي و  (تنفیذ المشاریعو وضع الخطط و متابعة من فاعل رئیسي في صنع السیاسات العامة ، الدولة 

بین الفئات  الخدمات و عدالة توزیعها مكانیا مسؤولة عن إدارتها و عن اعادة توزیع الدخل و تقدیم 

،و  متعددین في إدارة شؤون الدولة و المجتمعالى مجرد كونها الشریك الاول من بین شركاء )لفة المخت

                                                             
الدولي  ، الملتقى العلميالحكم الراشد كآلیة لمعالجة الفساد في الادارة العمومیة الجزائریة رایس وفاء ، بن عیسى لیلى ، 1

،  2013نوفمبر ، 26-25الیات حوكمة المؤسسات و متطلبات تحقیق التنمیة المستدامة  جامعة ورقلة ،الجزائر ،: حول 

 .7ص 

، ، أسباب ظهور الحوكمة و مفهومها و الاطراف الفاعلة في عملیاتها بلواضح عبد العزیز سویسي طه عبد الرحمان ، 2

 .4، ص  2012اكتوبر  31و 30لبویرة  ، یومي جامعة العقید اكلي امحند اولحاج با
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ن تكون مسؤولة أقادرة على  امعطیاتها و قتصادیات الحدیثة بكل ظروفهالإي من هنا لم تعد الحوكمة ف

و صبحت في تطور أالتنمیة في المجتمع الحدیث  فأعباءبمفردها عن الوفاء بمتطلبات التنمیة الشاملة 

قطاعات الستغلال الطاقات المتاحة في كل أ، و بالشكل الذي یتطلب تضافر الجهود و تنامي مستمر 

 . المجتمعیة 

الاقتصادیة و التحریر المالي  نشطة و المعاملاتالاعمال الدولیة نتیجة لعولمة الأن تغیر بیئة إ - ب

ع و فصل الادارة عن الملكیة و ظهور الشركات ل عام ، و ما ترتب علیها من اتساع حجم المشاریبشك

العابرة للقارات و ما تقوم به من ممارسات الاستحواذ و الاندماج بین الشركات من اجل السیطرة على 

تأثیر قوي على بلورة و ظهور مفهوم الحوكمة و انتشار لیة، كل هذا أدى إلى إحداث الاسواق الدو 

 .و اسواق المال على وجه الخصوصارف تطبیقاتها على مستوى الشركات و المص

دارة العامة الجدیدة و ذلك من خلال تغییر دور الدولة من فاعل رئیسي لصنع القرار و ظهور الإ -ج

ممثل مدني في تقریر السیاسات و وضح الخطط الى مجرد شریك من بین الشركاء متعددین في إدارة 

  1 .شؤون الدولة و المجتمع

العولمة و الفساد من العوامل التي ساهمت هي الاخرى  ظاهرةان : اهرة الفساد العولمة و انتشار ظ -5

  :في بروز و ظهور الحوكمة و یمكن حصر ذلك فیما یلي 

یث ان القوائم المالیة و غیرها ، ح" انرون" ات الامریكیة مثل كبر الشركأتصاعد قضایا الفساد في  -أ

برى الشركات العالمیة الخاصة ي لها ، وذلك بالتواطؤ مع كالفعل قعاانت لا تعبر عن الو لهذه الشركات ك

                                                             
1
 Mohammed Salih ,gouvernance ,information et domaine publiqui,Addis Abeba :commission  économique 

l’ Qfrique ,p10 
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من  مر الذي جعل منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة تصدر مجموعة، الأ بالمراجعة و المحاسبة

 1.ات بشكل عامالارشادات في شأن حكومة الشرك

و مؤسسات أ ا سواء من طرف المجالس المنتخبةو عدم فعالیتهمألة غیاب المحاسبة و المساء - ب

اخلاقیة ترتكز على نظام  الى غیاب منظومة بالإضافة اجهزة الرقابة الرسمیة المجتمع المدني او من قبل

نعكس سلبا على حیاة االذي ادى الى اثار وخیمة على كافة المجالات مما  الأمرو الرقابة  المحاسبة

 .مؤسساتالمواطنین خاصة ضعیفي الدخل و التشكیك في مصداقیة و فعالیة ال

العولمة كمسار كان لها اثار عمیقة سواء على الصعید السیاسي او الاقتصادي  و في إعادة تشكیل -ج

انتقال و هو ما ادى الى    وكذا في مفهوم السیادة الوطنیة خریطة موازین القوى في النظام العالمي ،

 .2  مفهوم الحوكمة من المستوى المحلي و الوطني الى المستوى العالمي

  هداف الحوكمة أمكونات و : الثانيالمطلب 

 و المجتمع المدني وتتمثل في الحكومة ، القطاع الخاص  ساسیة أ طرافأتتكون الحوكمة من ثلاث 

  .اف هو الهدف الاستراتجي للحوكمةهذه الاطر التفاعل البناء بین  یعتبر تعزیز

  مكونات الحوكمة : ولا أ

 القطاع الخاص نونیة  ، وكومة التي تمثل البیئة الاساسیة و القاتتكون الحوكمة من ثلاث اطراف هي الح

یعمل تحقیق الدخل لأفراد المجتمع  ، و المجتمع المدني الذي على توفیر فرص العمل و  الذي یعمل 

                                                             
ات ارساء ،الملتقى الوطنى حول متطلب متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة على میزانیة الدولةمواعي بحریة ،نمر ربیحة ،   1

اكتوبر ،  31-30البویرة ،  یومي –مبادئ الحوكمة في ادارة المیزانیة العامة للدولة ، جامع العقید اكلي مند اولحلج 

 .7، ص  2012
 .29،31بلخیر اسیا ، مرجع سابق ،ص ص  2
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نشطة السیاسیة ، الأتفاعل السیاسي و الاجتماعي و ذلك بتوفیر الجماعات المشاركة في العلى 

  .دیة قتصاالإجتماعیة و الإ

ن توفر الاطار أطراف الحوكمة أالمطلوب من الدولة كطرف من  الإطارو في هذا :الحكومة-1

التشریعي الملائم الذي یسمح بالمشاركة في القوانین التي تشكل المنظمات غیر الحكومیة ،و إعطاء 

الحواریة بین طر یئات الحكم المحلي لتقوم بوظائفها ،و الى خلق الأصلاحیات إداریة و مالیة مناسبة له

جمیع هذه الاطراف و المؤسسات الرسمیة مثل الاجتماعات حول السیاسات العامة ،وقبل الشروع في هذه 

الخطوات لابد من احترام الحریات العامة و احترام حقوق الانسان ،و سن التشریعات التي تضمن حریة 

 .1 تهدف الى تشجیع المشاركة السیاسیةتشریعات و قوانین  وإصدارحكم القانون ، مبدأالاعلام و تطبیق 

نها لیست الوحیدة في هذا المجال فهناك أ إلاكبر قوة لتحقیق التنمیة ،أتشكل الدولة : القطاع الخاص-2

اقتصادیات السوق و تطبیق برامج  نحو الاعتماد على القطاع الخاص وتحول في معظم دول العالم 

ل النامیة الذي یعمل على تحریر الانظمة المالیة و النقدیة و قتصادي من قبل العدید من الدو الإصلاح الإ

جتماعیة ، لإهمیة القطاع الخاص في تحقیق التنمیة الاقتصادیة و من ثم اأالتجاریة و التي  تعتمد على 

كثر شفافیة و أفي معظم الدول النامیة هناك ضرورة لتأهیل المشاریع الخاصة و تشجیعها لتصبح و 

ن العدالة في النمو و المحافظة أوى الاسواق الدولیة في ظل العولمة ،ومن المعروف تنافسیة على مست

ة الفعالة و المسؤولیة في التجارة الدولیة لا یمكن تساع نطاق القطاع الخاص و المشاركإعلى البیئة و 

                                                             
لعلوم السیاسیة و مذكرة ماجستیر في ا ، واقع التنمیة وفق مؤشرات الحكم الراشد في المغرب العربيلیلى لعجال ،  1

 .51، ص 2010، الجزائر ، -قسنطینة –العلاقات الدولیة ،جامعة منتوري 
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و هذا ، فالحكومة تستطیع بدورها تقویة و تطویر القطاع الخاص 1تحقیقها من خلال نظام السوق فقط 

  2:من خلال 

 .فرض سیادة القانون -

  .ةیر تنمیة الموارد البشتقدیم الحوافز ل -

  .حمایة البیئة و الموارد البشریة  -

 .الكلي للاقتصادخلق بیئة مستقرة  -

 .الحفاظ على الاسواق التنافسیة  -

  .ضمان حصول الفقراء على القروض بسهولة -

 .الفرصكبر قدر من الوظائف و أرعایة المشاریع التي تولد  -

 .اجتذاب الاستثمارات و المساعدة في نقل المعرفة و التكنولوجیا -

و الدولة ،والذي یشكل  الأفرادیربط بین  المدني الإطار العام الذي  یعد المجتمع: المجتمع المدني -3

اتصال و یسمح بمشاركة فردیة و جماعیة في رسم السیاسات العامة ،و تسییر الموارد  بكل شفافیة  قنوات

لتحقیق التنمیة على جمیع الاصعدة ، فالنظام الدیمقراطي الذي یستند الى فلسفة الحوكمة التي تحدد و 

تنظم عملیة المشاركة في رسم السیاسات و وضع القرارات و تحدید البرامج من خلال الشفافیة و تحدید 

                                                             
: ،الملتقى الوطني الثاني حول  دور الحوكمة في دعم الرقابة الفعلیة للبرلمانبریش عبد القادر ، خلوف عقیلة ، 1

 3، ص  2012 ، اكتوبر 31و30:البویرة ،یومي متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة المیزانیة العامة للدولة ، جامعة 
،مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة و  ،دور الحكم الراشد في تحقیق التنمیة الانسانیة في الوطن العربيیوسف زدام  2

 .31، ص  2007، ، الجزائر  - یوسف بن خدة –العلاقات الدولیة ، جامعة الجزائر 



  حوكمة كآلیة لحمایة الانفاق العام من الفسادال :الثاني الفصل  

63 

 

ولویات كلها تؤدي ا تحدید الأو توفیر المعلومات وكذالمسؤولیة و احترام القانون،و تطویر قنوات الاتصال 

  .1الى إضفاء طابع المشروعیة للممارسات السیاسیة و تحقیق إجماع داخل المجتمع

  

  

  

  

  

  

  

  

 

یبین الشكل أعله مدى الترابط و التداخل بین عناصر الحوكمة ، فالحوكمة لا یمكن أن تتحقق على أرض 

  قطاع الخاص الواقع إلا بتعاون كل من المجتمع المدني و الحكومة و ال

  

                                                             
،مذكرة ماجستیر في العلوم  ع المدني في ترقیة الحكم الراشد أنموذج المنطقة العربیةدور المجتمخیرة بن عبد العزیز ،  1

 .46، ص  2007 –یوسف بن خدة –یة و العلاقات الدولیة،جامعة الجزائر سیاسال

  عناصر الحوكمة:  )1-2( الشكل رقم                             

  

  

  

  

  

  

  

  

الملتقى الوطني زكریاء بله باسي ، تحلیل العلاقة بین مفهوم الحوكمة و الموازنة العامة للدولة ، : المصدر 

 31و30:جامعة البویرة ،یومي  متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة الموازنة العامة للدولة ،: الثاني حول 

 .7، ص  2012اكتوبر 

  

 الحكومة        

  

 المجتمع المدني   

      

 القطاع الخاص
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  هداف الحوكمة  أ: ثانیا 

التشریعات ( ر التشریعیة و التنظیمیة و الاجرائیة حوكمة إذا امتلكت الأطلل ممارسةلحكومیة تعتبر الدائرة ا

  : التي تمكنها من ...) میة ، العملیات ، الانظمة ،ی، الهیاكل التنظ

  .و فعالیة ءة إدارة البرامج و تقدیم الخدمات بكفا:  داء الجیدالأ

طراف ذات عات النافذة بحیث تلبي توقعات الأاتخاذ القرارات و الاجراءات الاداریة وفقا للتشری: المطابقة 

  .العلاقة من الشفافیة و النزاهة و المساءلة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  مة كف الحو اهدأ): 2-2(الشكل  رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .2، الادرن، ص  2014ت الحوكمة في القطاع العام ،دلیل ممارسا،وزارة تطویر القطاع العام : المصدر 

 الحوكمة

 الاداء الجید

  تقدیم الخدمات

 الكفاءة و الفعالیة

 المطابقة

  المساءلة

 الشفافیة و النزاھة
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لة و هدف الحوكمة في القطاع العام هي تعزیز ثقة المواطنین بالدو یتبین أن ) 2-2(من خلال الشكل 

  1:مؤسساتها من خلال تحقیق الاهداف التالیة 

 .زیادة نسبة رضا المواطن عن الخدمات التي یقدمها القطاع العام- 1

 .نظمة الالتزام بالقوانین و الأ سبة للدوائر الحكومیة و موظفیها وتحقیق مبدأ المحا- 2

المال العام و موارد الدولة ،والحد  تحقیق مبدأ النزاهة و العدل و الشفافیة في استخدام السلطة و إدارة- 3

 .من استغلال السلطة العامة لأغراض خاصة 

 .تحقیق تكافؤ الفرص بین المواطنین- 4

 .طراف ذات العلاقة لملكیة العامة و مراعاة مصالح الأتحقیق الحكایة اللازمة ل- 5

 .للدوائر الحكومیة  و تحقیق الاستقرار المالي جیةیالإستراتهداف الوطنیة العمل على تحقیق الأ- 6

داء المؤسسي عن طریق المتابعة و حكومیة من خلال تعزیز و تطویر الأرفع مستوى قدرات الدوائر ال- 7

 .التقییم بشكل مستمر

 .المالیة  الأزماتثار المخاطر و آ تحقیقالعمل المؤسسي و  لإدارةإنشاء أنظمة فعالة - 8

بتحدید الحد الادنى لمستوى معیشة كافیة للمواطنین و تحقیق الانسجام و العدالة الاجتماعیة وذلك - 9

  2.تحقیق مستوى من الحیاة الكریمة لهم

 

                                                             
 .3، مرجع سابق ، ص وزارة تطویر القطاع العام 1
متطلبات :،المؤتمر الوطنى لثاني حول ة العامة للدولةالحوكمة العامة و اثرها هلى المیزانیبوزیدة حمید ،یحیاوي احمد، 2

 .4جامعة البویرة ،ص 2013-فیفري -28- 28ارساء مبادئ الحوكمة في ادارة المیزانیة العامة للدولة ،یومي 
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  مبادئ الحوكمة :  لثالمطلب الثا

و على راس هذه المبادئ نجد المشاركة ، سیادة القانون قام الباحثون بوضع العدید من المبادئ للحوكمة 

  )3-2(صها في الشكل رقم ، الشفافیة و غیرها من المبادئ التي یمكن تلخ

  مبادئ الحوكمة): 3-2(شكل رقم 

  

  

  

             

  

 

  القانون سیادة :أولا 

و هو ما قد یقتضي وضع ترتیبات قانونیة و قضائیة واضحة فیما یتصل بممارسة الافراد و الجماعات   

ن للجمیع ، سواء في و السلطة الحاكمة لصلاحیاتهم في كل المجالات ، مع كفالة المساواة امام القانو 

ویتمثل مبدأ ، رض للعقاب بمقتضى القوانین الساریةالتمتع بفرص الحمایة القانونیة لحقوقهم ، او في التع

حكم القانون في خلق بیئة قانونیة ،عن طریق سلطة قضائیة مستقلة و موضوعیة و الذي یعتبر عامل 

 مبادئ الحوكمة                     

 الفاعلیة -7 المشاركة  -4 سیادة القانون-1

 الكفاءة-8 النزاھة -5 یةالشفاف-2

 الاستدامة -9 الانصاف  -6 المساءلة-3
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على تحقیق المتطلبات طلب نظام قانوني قادر حمایة الانسان تت وري لإرساء الحكم الرشید ، كما ان ضر 

  .ساسیة الأ

  1: في العناصر التالیة  ساسیة لبلورة فكرة سیادة القانونالأو یمكن حصر العناصر 

سمى بالنسبة للنظام القانوني للدولة ، وهو عادة ما و هو یشكل القانون الاساسي و الأ :الدستور -1

ي الحیاة ، فهو یتربع على قائمة تي تحكم المجتمع و مختلف نواحیتضمن القواعد و المبادئ الاساسیة ال

 .لهرم القانوني و یصدر عن سلطة خاصة مختصة بوضعه و هي السلطة التشریعیة 

حد مفاتیح الحكم الراشد حیث یستمد هذا الاخیر شرعیته من استقلاله و حیاته أو هو یمثل : القضاء - 2

تقلالیته تعكس سیادة القانون السائد في الدولة ، و خضوع رسمیا حسب ما نص علیه الدستور ، فاس

 .الجمیع  يلحها و مجتمعها للقانون الذي یحمهیاكلها و مصا

یمثل دعم و احترام حقوق الانسان المعترف بها دولیا معیارا رئیسیا من معاییر الحكم : حقوق الانسان - 3

ات تحقیق التنمیة المستدامة ، و علیه یجب بطلب اساسي من متلالراشد كما ان احترام حقوق الانسان متط

إبقاء الحكومات و المواطنین على اطلاع على التزامات دولهم تجاه حقوق الانسان و معرفة اداء دولهم 

  .ى مدى تنفیذ هده الحقوقعل

طراف الاساسیة في الحكم الراشد ممارسة سلطاتها بموجب القانون یجب على الحكومة كطرف من الأ- 4

  .بوجود نظام قانوني مستقل و ذلك 

                                                             
تسییر الجماعات : ، الملتقى الوطنى   الحكم الراشد كأداة لتدعیم إصلاح مالیة الجماعات المحلیةدندن جمال الدین ،  1

  . 8المحلیة و دورها في تحقیق التنمیة ،بجامعة البلیدة ، الجزائر ،ص 
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دسترة الحقوق نه على النظام السیاسي و المتمثل في الحكومة و مؤسساتها أبمعنى : دسترة الحقوق - 5

  .یتها كاملة لضمانها و حما

  . مام القانون مهما كان مركزهم الاجتماعيأالمساواة بین جمیع المواطنین - 6

  الشفافیة :ثانیا

المبادئ اللازمة لتحقیق او تطبیق نظام حوكمة مؤسسات الدولة من خلال الشفافیة من اهم  مبدأیعد  

ي معلومات و إظهارها للجمهور في الوقت أمعلومات بدقة ووضوح و عدم إخفاء ضرورة توفر جمیع ال

و أسلوب المناسب و الافصاح عن كافة البیانات المالیة و المعلومات الاخرى و تقاریر الاداء و الملكیة 

المعرفة حریة تدفق المعلومات  و " المتحدة الشفافیة بأنها مم الصلاحیات ، و تعرف هیئة الأ استخدام

ي توفیر المعلومات و العمل بطریقة منفتحة تسمح لأصحاب الشأن بالحصول على أ، " وسع مفاهیمها بأ

 1.اء القرارات المناسبة ، و اكتشاف الاخط اتخاذعلى مصالحهم و  للحفاظالمعلومات الضروریة 

و تبنى الشفافیة على حریة تدفق المعلومات حیث یمكن الوصول إلیها من طرف المعنیین لها شریطة أن 

على المعلومات  تكون المعلومات كافیة و سهلة الفهم ، و إفساح المجال امام جمیع المواطنین للاطلاع

ارات و صلاحها في مجال ن تكون موثوقة ، و یساعد هذا الافصاح في ترشید القر أالتي من المفترض 

 2.الى محاصرة الفساد و بناء حالة من الثقة و المصداقیة  دالسیاسات العامة و ذلك كله یقو 

 

                                                             
 .4، ص مرجع سابقنفال حدة ، أالعمري علي ، خبیزة  1
مع الاشارة الى  بطیة بین مفهوم الحوكمة و الموازنة العامة للدولةاالتر  تحلیل العلاقةحوشین كمال ،بوسبعین تسعدیت ، 2

 12،13دور الحوكمة في تفعیل و أداء المؤسسات و الاقتصادیات ،یومي : الثامن حول  ،الملتقى الدوليحالة الجزائر 

 . 3، ص جامعة شلف ، الجزائر، 2004ماي
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   المساءلة: ثالثا

هم المعاییر التي تقاس علیها الحكومة في اي دولة و التي تعني ضرورة قیام أتعتبر المساءلة من 

، أعمالهمخبین او معینین في ان یقدموا تقاریر دوریة عن الوظائف الرسمیة سواء كانوا منتب  ولینؤ المس

وكذلك  هذا یعني مبدأ حق  المواطنین في الحصول على التقاریر و المعلومات اللازمة ،وهناك عدة 

 1:تصنیفات لآلیة المساءلة تتمثل في 

سبل إداریة و  محاسبة نفسه بنفسة عبر اي عمل الجهاز الحكومي التنفیذي على: المساءلة التنفیذیة - 1

 .وسائل تضبط العمل الاداري و تضمن سلامة الجهاز التنفیذي

من خلال الدور الذي یلعبه البرلمان في تنفیذ الحكومة و الرقابة علیها ، و : المساءلة التشریعیة - 2

 .معارضتها في احیان كثیرة لضمان استقامة سیر العمل الحكومي

العمل الحكومي ، من خلال تطبیق القوانین من قبل القضاء  تقوم بضبط جهاز: المساءلة القضائیة - 3

لطتین التشریعیة و سعن تدخل التامة الفي المنازعات و الدعاوي المعروضة علیها ،و بالاستقلالیة 

 .عمالهاأالتنفیذیة في 

  المشاركة :رابعا

یة تمثل مصالحهم ، و بواسطة مؤسسات شرعفي المشاركة في اتخاذ القرار ، إما مباشرة أ هي حق الجمیع

و ذلك من  ،2و ترتكز المشاركة على حریة التجمع و حریة الحدیث و على توفر القدرات للمشاركة البناءة 

                                                             
 .153، ص  2004، مركز دراسات الوحدة العربیة ، لبنان ،  الشفافیة و مراقبة الفسادعماد الشیخ داوود ،  1

2
، ص  2003، الطبعة الاولى ، المنظمة العربیة للادارة ، لبنان ،  تطبقاتها الحكمانیة قضایا وزهیر عبد الكریم الكاید ،  

14. 
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في  هخلال قنوات مؤسسیة تمكن الشعب من التعبیر عن رأیه في صنع القرار لتصحیح الاخطاء التي توج

ي المشاركة من خلال المؤسسات د، وكذلك تؤ تصمیم السیاسة و تنفیذها ، و لتعزیز التلاحم الاجتماعي 

قنوات  دمیة و القانونیة و ایجایات التشریعیة و الهیئات التنظنمثل المشاركة في جلسات الاستماع مع اللج

لتسویة من اجل تقلیل التضارب بین المصالح  و ذلك من اجل إضفاء الصفة الشرعیة لتصبح السیاسات 

 .اكثر استقرارا و استدامة

ن تتاح لكل الناس أمجتمعهم ، و هو ما یقضي  ن یكون للناس دور فعال في إدارةأعني المشاركة كما ت

و متساویة لعرض قضایاهم ، و التعبیر عن مصالحهم و إعلان رأیهم في النتائج المتوقعة فرص كافیة 

 .1للتأثیر في عملیة صنع القرارات  حقیقةمن قرارات معینة ، كما تتاح لهم فرص 

  :النزاهة  :خامسا

 :المبدأ من خلال و یتبین هذا  

الفئات بعدالة فراد و المواطنین و المؤسسات و غیرهم من ئر الحكومیة بالتعامل مع كافة الأقیام الدوا - 1

و احترام حقوق  الاعترافو المفاضلة ، مع أالتمییز او التحیز  الأشكالل من من خلال التجنب بأي شك

 .خرین الآ

وضع إجراءات  باع مدونة سلوك وظیفیة بالعمل علىو اتأالحكومیة من خلال وضع م الدوائر قیا- 2

ختلف الفئات بمهنیة و مؤسسیة داخلیة تضمن قیام كافة قادة و موظفي الدوائر بالتعامل مع الجمیع من م

                                                             
1

، الطبعة الاولى ، دار الشروق ، مصر  التنمیة في عالم متغیر دراسة في مفهوم التنمیة و مؤشراتهاإبراهیم العیسوى ،  

 .37، ص 
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لمعلومات لمصالح ي فائدة غیر مشروعة او استغلال اخلاقیة ،و عدم استغلال المنصب لأأموضوعیة و 

 .صیةشخ

لیات التي تضمن محاربة الفساد ، و عدم قبول الوساطة و وضع التشریعات و الاجراءات و الآ- 3

منة للمواطنین و الموظفین للإبلاغ عن السلوكیات كل من الاشكال ، مع توفیر الیات آالمحسوبیة بأي ش

 .لها و موظفیهافراد بالحكومة و عمامة ، مما سیساعد على رفع ثقة الأالخاطئة ضمن الادارة الع

   الإنصاف:سادسا

 1:و یتمحور في النقاط التالیة  

نفاق العام للدولة ، و كذلك تسییر و میع فئات المجتمع ، و حقهم من الإالمساواة في المعاملة بین ج - 1

التي تمتلك  الأقلیةیدي فئة أمح بتركیز الثروات و السلطات في مراقبة المیزانیة العامة للدولة بما لا یس

 .المال و السلطة على حساب فئة عامة الشعب

الموظفین ، (صحاب العلاقة أعامة لكافة الفئات المستهدفة من ماتها الدقیام الحكومة بتنظیم و تقدیم خ- 2

وضاعهم ، بشكل یؤدي الى تحقیق أمختلف مستویاتهم و احتیاجاتهم و ضمن ) الخ ...المواطنین ،

للحصول على تماعیة ، و بحیث یتم منح الجمیع فرصا متساویة الاهداف الموضوعة وفقا للعدالة الاج

 .الوظائف العامة  الخدمات و

                                                             
حالة –لة في الحد من الفساد المالي و الاداري دور حوكمة المیزانیة العامة للدو عبد العالي محمدي ، عمر شریف ، 1

 31- 30، الملتقى الوطني الثاني حول متطلبات ارساء مبادئ الحوكمة في إدارة المیزانیة العامة للدولة یومي - الجزائر

  8، ص 2012اكتوبر 
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اعتماد و تطبیق القواعد و الاجراءات الموضوعیة ضمن التشریعات و الاجراءات و الخدمات التي - 3

تیاجات تهدف الى تعزیز الانصاف من خلال المساواة في معاملة كافة متلقي الخدمة المتماثلین في الاح

 .1و الاوضاع ، لضمان حصولهم على الخدمات العامة المتاحة لهم بنفس الطریقة و الكلفة و الاجراءات

  الفعالیة: سابعا

 2  :یمكن تبیین اهمیة ودور هذا المبدأ فیما یلي

فعالیة إدارة مؤسسات الدولة و مدى كفاءتها في توظیف الموارد الوطنیة بطریقة سلیمة و واضحة  - 1

 .المجتمع و قدرة الدولة على العمل على خدمة الصالح العامتخدم 

ضمان فاعلیة الادارات و الموظفین على المستوى الفردي ، من خلال إجراء التخطیط الشامل للموارد - 2

البشریة ، و الوظائف مما یؤدي الى رفع نسبة الانجاز و نقل المعرفة و التعلم المستمر لدى الحكومة و 

 .ضمن مختلف الفئات  موظفیهافة و إدارتها المختل

اضحة و محددة یمكن قیاسها ، تراعي احتیاجات متلقي الخدمة وضع استراتجیات تحتوي أهدافا و - 3

عملیات  مة ، بحیث یتم تخصیص الموارد المالیة و البشریة اللازمة للتطبیق الفاعل ، وضبطدالمق

تم العمل على تقلیل المعیقات التي قد ات ،على ان یو المشتری ناتذلك تلك المواز  التخطیط المالیة بما في

 . تؤثر على تنفیذ الاعمال بطریقة فاعلة 

 

                                                             
ممارسات الحوكمة في  ، مدیریة دعم الابداع و التمیز الحكومي ، دلیل تقییم و تحسینوزارة تطویر القطاع العام  1

 .10، ص  2017، الاصدار الثاني ، الاردن ،  القطاع العام
، مجلة بحوث ، الحوكمة الجیدة و معضلة التنمیة المستدامة بالاسقاط على الجزائربكطاش فتیحة ،كرمیة نسرین ،  2

 .15،ص 2017، الجزء الثااث ، الجزائر– 11العدد 
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  الكفاءة:ثامنا

 1: و یتجلى هذا المبدأ من خلال

نى الممكن من الموارد من خلال القیام دباستخدام الحد الأ هداف المرجوةلحكومة على تحقیق الأقدرة ا - 1

 .صحاب العلاقةأق أعلى المنافع للحكومة و كذلك دائل التنظیمیة التي تحقبإجراء الدراسات و اختیار الب

ضمان الموازنة بین طبیعة عمل الحكومة من جهة ، و استراتجیتها و الموارد المطلوبة لتنفیذها من - 2

مؤشرات لضمان كفاءة العملیات و الاجراءات و مشاریع الانفاق ، الجهة اخرى و العمل على تحدید 

 .ع المؤشرات لزیادة كفاءة عمل الموظفین ضمن مختلف المستویات وكذلك وض

تصمیم الاجراءات المالیة و الاداریة و الفنیة المختلفة المرتبطة بعمل الحكومة ، و العمل على تبني و - 3

نظمة و منهجیات العمل المتطورة ، من اجل ضمان سهولتها و تحقیق قیمة الأام افضل الادوات و داستخ

ى متلقي الخدمة ، و العمل ایضا على تطویر و تسهیل الاجراءات الحكومیة المختلفة لتصبح مضافة ال

  .أكثر كفاءة  و ذات كلفة مقبولة

 2 .وفقا لمعاییر الكفاءة لعامة بأقل تكلفة و في اقل وقت ،تقدیم الخدمات و تطبیق السیاسات ا- 4

  ستدامةالإ:تاسعا

 3: ا المبدأ من خلال ما یليیتجلى هذ

قتصادیة و البیئیة ، و الإجتماعیة و الإقدرة الدائرة الحكومیة على التكیف مع التغیرات في الظروف - 1

     توسطة هداف المختلفة و المصالح القصیرة و المالأتوازن بین الذلك من خلال محاولة الوصول الى 

                                                             
 .11، ص سبق مرجعوزارة تطویر القطاع العام ،  1
 ،مصر الموقع2014،  دلیل تقییم الحوكمة الرشیدة في القطاعات الخدمیةیاسمین خضري ،  2

http://www.socialcontract.gov.eg   12/04/0182تاریخ الاطلاع.  
 .11، ص  مرجع سابق وزارة تطویر القطاع العام ،  3
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التنمیة الاجتماعیة ،و  جل بهدف ضمان استدامة الموارد المالیة و البشریة ، و تحقیقو الطویلة الأ

 .المحافظة على البیئة

القیام بالتخطیط الشمولي و المستقبلي من اجل ضمان استدامة الاستراتجیة و الخطط التنفیذیة - 2

دارة المالیة بالإضافة الى استدامة عملیات الإ الخاصة بها ، و استدامة الموارد البشریة و القوى العاملة ،

  .للاستثماراتاللازمة لإدارة مستدامة 

لیات و الحوافز اللازمة لتشجیع الابتكار في كافة المجالات و الآ الإجراءاتتطبیق المفاهیم و تبني و - 3

جل التكیف مع الاحتیاجات الاقتصادیة و الاجتماعیة و البیئیة أعلى تطویر الخدمات من ، و العمل 

 .الجدیدة و المتزایدة

   طار النظري للفسادالإ :المبحث الثاني

مام أكبر العراقیل أحد أعتباره إتمثل هاجس یؤرق الحكومات بالاقتصادیة التي  ختلالاتالإحد أالفساد یعد 

لآثاره الوخیمة و  اتحقیق التنمیة ، ولقد تزاید الاهتمام بموضوع الفساد منذ ثمانینات القرن الماضي نظر 

لى إدت أسباب التي الأیجاد إختلفة له و جتهد الباحثون في تقدیم تعاریف مإو قد المدمرة على الاقتصاد 

  سنتطرق الیه في هذا المبحث  شكاله و هذا ماألى تقدیم مختلف إضافة إنتشاره إ

  مفهوم الفساد: المطلب الاول 

بیات أدفي ن الفساد كمصطلح عرف تطورا مع تطور النشاط الاقتصادي فتعددت التعریفات الخاصة به إ

   .ر كثأل فهم هذا الظاهرة بشكل جأمن  العلوم الاقتصادیة وهذا

  : تعاریف المقدمة للفساد و من بینها نجد التعددت   :تعریف الفساد : أولا
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لغة البطلان ، فیقال فسد الشیئ " الفساد"ضد صلح و " فسد" الفساد في معاجم اللغة هو من: لغة -1

في العبارات المستخدم اي بطل و اضمحل ، هذا و للفساد معان عدة تختلف بحسب مواضعه و موقعة 

الناس  أیديسبت ظهر الفساد في البر و البحر بما ك" كما في قوله تعالى " الجدب او القحط "بها ،فهو 

في جاء كما ) الطغیان و التجبر(، و هو  41سورة الروم الایة " لیذیقهم بعض الذي عملوا لعلهم یرجعون 

، فیتبین مما سبق  83سورة القصص الایة " فسادا  للذین لا یریدون علوا في الارض و لا" قوله تعالى

تشدید القران الكریم في تجریم الفساد على نحو كلي و بالتالي یمكن القول ان الفساد لغة یعني التلف و 

  1  .عن الاعتدال ءفهو یشیر الى التلف و خروج الشي العطب و الاضطراب ،

  :الفساد وفق منظمات وهیئات دولیة تعریف -2

لعدید من المنظمات الدولیة بتقدیم تعریف لظاهرة الفساد و هذا بالنظر لخطورتها على قامت ا

  :سواء و من بین هذه التعاریف نجد  لدول المتقدمة و المتخلفة على حداقتصادیات ا

كل عمل یتضمن "عرفت هذه المنظمة الفساد بأنه :لیة لمكافحة الفسادتعریف منظمة الشفافیة الدو - أ

  .2"و جماعته أالمنصب العام لتحقیق مصلحة خاصة ذاتیة لنفسه ستخدام إسوء 

  "ستخدام السلطة العامة لتحقیق مكاسب خاصة إسوء :"بـ  عرفه البنك الدولي

  :لیتین للفساد هما ویعكس هذا التعریف آ

                                                             
لیات الحوكمة في الحد  من الفساد المالي و الاداري ، الملتقى الوطنى حول آدور بروش زین الدین ،دهیمي جابر، 1

، 2012ماي  06/07یومي   -بسكرة–جامعة محمد خیضر  ، ، الشركات كالیة للحد من الفساد المالي و الاداري حوكمة

 . 8ص 
،دار الفكر الجامعي ،مصر الفساد الاقتصادي أسبابه ،أشكاله ،اثاره ،الیات مكافحته نزیه عبد المقصو محمد مبروك ، 2

 .35،ص 2013،
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قوانین و انتهاك الألیة الاستغلال السیئ من قبل مسؤولي الدولة لمراكزهم ،بوضع الید على المال العام  آ-

  .مكاسبهم على حساب المصلحة العامةنظمة النافذة لتعظیم الأو 

جل الحصول على مكاسب أ و الموظفین في القطاعین العام و الخاص منأى للمسؤولین و لیة دفع الرشآ-

  .1و إرساء ممارسات معینةأتسهیل تنفیذ إجراءات غیر مشروعة ل

  2 : بأنهمم المتحدة لمكافحة الفساد الأتفاقیة إعرفته -ب

  .رشوة بجمیع وجوهها -

 .ختلاسات في القطاعین العام و الخاص إ  -

 .المتاجرة بالنفوذ  -

 .ثراء غیر المشروع إساءة استغلال الوظیفة و الإ -

 .جرامیة غسل العائدات الإ -

 .إخفاء الممتلكات المتأتیة من جرائم الفساد -

 .إعاقة سیر العدالة   -

  .كل ما سبق ذكره زیادة على أفعال المشاركة و الشروع ب  -

                                                             
،مجلة الحقوق  -المفهوم و الاسباب و الاثار وسبل العلاج–فضیل خان ،شعیب محمد توفیق ، الفساد الاداري و المالي  1

 .395،ص  2016لثاني ،جامعة بسكرة ،الجزائر ، و الحریات ، العدد ا
 .395، ص  بق ذكرهجع سمر   2
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  :للفساد نذكر منها  الأخرىتعاریف الهناك العدید من  :خرى للفسادأریف اتع- 3

فیها السیاسة العامة للحكومة  ك الظاهرة التي تسود في بیئة تكونتل: عرف روبرت تیلمان الفساد بأنه- أ

ا جزاءات رسمیة نظام بیروقراطي و تتم اعظم المعاملات فیه بسریة نسبیة ، و لا تفرض علیهذات 

 1 .ما الى ذلك ومن غیر ذوي المؤهلات والخبرات  كالرشوة و توظیف الاقارب

استغلال الوظیفة العامة و المصادر العامة لتحقیق منافع شخصیة او جماعیة بشكل : هوالفساد  -ب

تیجة مناف للشرع و الانظمة الرسمیة ،سواء اكان هذا الاستغلال بدافع شخصي من الموظف ذاته ام ن

 2 .ي تمارس علیهللضغوط الت

بأسالیب غیر مادیة و  ارتكابهاهو فعل غیر قانوني او صور من الافعال غیر القانونیة التي تم "الفساد- ج

من خلال أسالیب سریة تتسم بالخداع القانوني و الاجتماعي ،و ذلك للحصول على اموال او ممتلكات او 

 .3"تحقیق مزایا شخصیة

مجمل الانحرافات المالیة و مخالفة القواعد و الاحكام المالیة التي تنظم سیر " بأنه ضا أی عرف الفساد -د

 .4“العمل الاداري و المالي في الدولة و مؤسساتها و التي تؤدي بالنتیجة الى المساس بالمال العام 

                                                             
، مجلة الاجتهاد القضائي العدد الخامس ، جامعة محمد  المنظمة ة العلاقة بین الفساد و الجریمن ، حسینة شرو  1

 .52خیضر بسكرة ، ص 
،المجلة الجزائریة للاقتصاد و المالیة - ة میدانیةدراس–الفساد اسبابه اشكاله و طرق مكافحته في الاردن ،  خالد عیادة 2

 .204،ص 2014الجزائر ، 2العدد
 دراسة تحلیلیة لتأثیر الفساد و النوعیة المؤسساتیة عاى النمو الاقتصادي في الجزائرمیلود بورحلة ،سلیمة لفضل ، 3

 .167، الجزائر ،ص 12،مجلة جدید الاقتصاد،عدد رقم 
، مجلة الاقتصاد و المالیة ور الحكم الراشد في الحد من ظاهرة الفساد المالي و الاداري د، جریو سارة ، بوفلیح نبیل 4

 .121، ص  2018،الجزائر، 2،عدد 
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لموظف و سوء عرف الفساد وفق القانون الجنائي الفرنسي بمعنى خیانة الواجبات الملقاة على عاتق ا- د

 .1استغلال الوظیفة التي یشغلها

اهرة اقتصادیة تتجلى في مخالفة القوانین و التنظیمات كن أن نقول أن الفساد ما هو إلا ظخیر یمو في الأ

هها في غیر محلها یعلى الاقتصاد الوطني و تسییر النفقات العامة و توج مما ینعكس سلبا  بها  المعمول

 .ة ضیقة و تضییع الفرصة امام الاستفادة الجماعیة من موارد الدولة صهداف خامن أجل تحقیق أ

   خصائص الفساد:ثانیا 

 2:من خلال التعاریف المختلفة للفساد یمكن استخراج خصائص الفساد التالیة 

 .تتسم أعمال الفساد بالسریة- 1

  .یتضمن الفساد عامل الالتزام المتبادل و المصلحة المتبادلة- 2

 .ة الفساد على خاصیة التمویهمل أنشطتشت- 3

 .و التحایل  ینطوي الفساد على الخدیعة- 4

 .ي شكل من أشكال الفساد خیانة للثقةأیعتبر - 5

 .دوارهم في الحیاة العامة و الخاصةأالفساد في تناقض بین یقع مقترفو - 6

  .ل خرقا و انتهاكا لمختلف الواجبات و المسؤولیاتعمال الفساد تشكأكل - 7

                                                             
1  Daniel Dommel ,Face a la corruption , Ibn Khaldoun,Alger ,2004,p10 

المدیة ،  –و التنمیة ، جامعة یحي فارس  ، مجلة الاقتصاد واقع الفساد في الجزائر و جهود مكافحتهرباعي امینة ،  2 

  .95 94،ص ص 2017،  7العدد 
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ر بالمصالح الاقتصادیة للمجتمع ، فقد یؤثر على عمل الدولة و مؤسساتها المصرفیة و ضراالإ- 8

نعكاسات على وتیرة التنمیة إستثماریة مما قد ینجر عنه الإو أللمشاریع الاقتصادیة  دةبالمیزانیة المرص

  .التي یستفید منها المواطن

، إذ المفترض نحراف عن قواعد السلوكلان الفساد یحدث نتیجة لدوافع شخصیة تدفع الشخص الى اإ-10

أنه قد یكون نتیجة لضغوط خارجیة ،وذلك تبعا للبیئة السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثقافیة 

 .التي تسود المجتمع

 ن یحصل على مستوى الجماعة أیمكن كما  دن یحصل على مستوى الفر أإن الفساد من الممكن -11

عمال فساد تمكنها من الحصول على منافع أمؤسسات بل حتى دول في  جموعات اوحیث تشترك عدة م

 .لها و لجهات معینة بدلا من إفادة الصالح العام

ممارسات التي قد تكون مقبولة في الإن استنكار الفساد في عمومه لا یلغي حقیقة ان هناك بعض -12

 .ات بحكم القیم السائدة فیهابعض المجتمع

ان ذلك لا  إلافي جمیع المجتمعات  سلبیة ر بشیوع الفساد ، بوصفه ظاهرةعلى الرغم من الاقرا-13

یعني تشابه ممارسة الفساد في جمیع المجتمعات بنفس الاسلوب ، وهذا یعني ان طرق البحث على 

 .أسالیب ممارسة الفساد و كیفیة مواجهته تختلف بحسب ظروف المجتمعات

  .1ف ، التخریب ، إفساد الاداب و العادات و السلوكیات الاتلا أنه أیضاو من بین خصائص الفساد -14

  

                                                             
1

   Presses Universitaire de France , La rousse super Major ;Paris ,2006,p269 
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    سباب تفشي ظاهرة الفسادأ: المطلب الثاني 

سباب أو اجتماعیة قتصادیة ،سیاسیة ، ا أسباب إلى لى تفشي الفسادإدت أالتي  ابالأسبتعددت لقد  

  : أخرى

الى انتشار الفساد نذكر  أدت سباب الاقتصادیة التيهناك العدید من الأ: سباب الاقتصادیةلأا: أولا

 1:منها

و ل و الثروات فیحدث التباین الطبقي الذي یمكن من السیطرة على الفقراء مداخیالتوزیع غیر العادل ل- 1

  .إفسادهم

لها تأثیر بالغ في العدالة الاجتماعیة ، و هي التي  علقة بالضرائب و الرسوم و الجبایةالسیاسات المت- 2

و تجبرهم زن بین الحقوق و الواجبات ، فالسیاسات التي تلاحق صغار الموظفین تسبب الخلل في التوا

رمقهم و لا تلبي احتیاجات عوائلهم و تتباطئ في جبایة الضرائب على دفع ضرائب على رواتب لا تسد 

من الاغنیاء ، مثل هذه السیاسات تساعد دون أدنى شك على شیوع الفساد ، و تزید من ثأثیر المنظومات 

 .فاسدةال

ان  الاسواق السوداء و الاسواق الحرة ،التي تسوق فیها البضائع الثمینة و النادرة هي الاخرى یمكن - 3

بعیدة عن سیطرة  و تأثیر  تكون عادة نشاطاتها ظاهرة الفساد ،إذ أن تكون عاملا مساعدا في تفشي

لعب المنظومات الفاسدة فیها و قیاداتها الجانب العلمي و القانوني في إدارتها و الرقابة علیها ، و بالتالي ت

 .لى حساب الاهداف و المصالح العامةدورا مؤثرا و فاعلا في تحقیق مصالحها و أهدافها ع

                                                             
،دار الایام للنشر و  علي الحسین حمیدي العامري ،استراتجیة محاربة الفساد الاداري و الماليعلاء فرحان طالب ، 1

 . 42،43ع ، الاردن ، دون سنة، التوزی
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ن ت الحمائیة اي عند قیام الدولة بحمایة صناعتها المحلیة فإنها بذلك تسمح برعایة الفساد لأالسیاسا- 4

عاملا مربحا بدرجة كبیرة ،لذا یهتم اصحاب  ى الاستیراد تجعل من تراخیصهالقیود التي تفرض عل

المشاریع الخاصة برشوة المسؤولین الحكومیین من اجل الفوز بهذه الرخصة ، كما ان حمایة الصناعات 

شبه احتكاریة للصناعات الوطنیة البدیلة للاستیراد فیصبح من مصلحة المنتجین  اكزالمحلیة یخلق مر 

المسؤولین الحكومیین و السیاسیین المعنیین بالأمر من اجل الاستمرار في عملیة الحمایة و تقلیل إفساد 

 .1المنافسة الخارجیة

مهما للبحث عن الریع ،إذ تشیر الدراسات  ار عانات الحكومیة مصدیعتبر منح الإ: عانات الحكومیة الإ- 5

ت المالیة التي لا تصمم بشكل جید الى ان الفساد یجد له موطئ قدم و یترعرع في ظل السیاسا

 .للصناعات المستهدفة بالإعانات ، فكلما كانت الاعانات كبیرة ازداد مؤشر الفساد في المجتمع 

و اتجاه الحكومات الى تقلیل القیود و الرقابة لتحفیز المستثمرین او : التحول نحو الاقتصاد الحر - 6

عف دور الدولة في الرقابة ووضع الضوابط التي تحمي یخلق شعورا عاما بضالمنتجین و رجال الاعمال 

المجتمع من الممارسات الفاسدة من جانب المحتكرین و زیادة ضغوط التضخم و زیادة حجم الصفقات 

على استعداد الموظفین  كثیراالتجاریة و المالیة و بالتالي ارتفاع قیمة عائدات الفساد الامر الذي یؤثر 

 2.غراءات المالیة الكبیرة ظل الإنحو الفساد في  للانحراف

،و اختلاس الاموال العامة و  قیام كبار المسؤولین بتخصیص الأصول العامة للاستخدام الخاص- 7

  .3الدخول في رشاوى الصفقات و العقود التي تتضمن مبالغ مالیة كبیرة

                                                             
،دار الیازوري العلمیة للنشر و  الفساد الاداري و المالي و اثاره الاقتصادیة و الاجتماعیةھاشم الشمري ،إیثار الفتلي ، 1

 .39، ص 2011التوزیع ،الاردن ،
 .43، ص 2013، ولى، مصرر الفكر الجامعى ، الطبعة الا، دا  الفساد الاقتصادينزیه عبد المقصود محمد مبروك ،  2
، الطبعة الاولى ، مؤسسة حوس للنشر و التوزیع ، مصر ،  اريدالفساد بین الاصلاح و التطویر الامحمد الصیرفي ،  3

 .32،ص  2008
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  سباب السیاسیةالأ:ثانیا 

انـه یمكـن حصـر أهـم هـذه  إلامجتمـع الـى اخـر ،  الـى ظهـور الفسـاد مـنالسیاسیة المؤدیـة  الأسبابتختلف 

  1:سباب في النقاط التالیة الأ

ضـــعاف المؤسســـات الاجتماعیـــة و السیاســـیة و یمقراطي  الـــذي یـــؤدي الـــى إدالنظـــام السیاســـي غیـــر الـــ-1

 .مفاسد جدیدة  مالقانونیة او تدمیرها ، مما یفتح الباب اما

 أنذلــك  ن ان یســهم فــي تفشــي ظــاهرة الفســادالــذي یمكــضــعف الممارســة الدیمقراطیــة و حریــة المشــاركة -2

شـــر فــي تنـــامي هـــذه شــیوع حالـــة الاســتبداد السیاســـي و الــدكتاتوري فـــي العدیــد مـــن الــدول یســـاهم بشــكل مبا

تهـــا اا یفتقـــد النظـــام السیاســـي او المؤسســـة السیاســـیة شـــرعیتها فـــي الســـلطة و تصـــبح قرار الظـــاهرة ، و عنـــده

  .فضلا عن تقیید حریة نشاط مؤسسات المجتمع المدنيمتسلطة بعیدة عن الشفافیة ، 

في الانظمة الحاكمة مما یسـاعد علـى ان تكـون خصـبة لانتشـار غیاب المشاركة ، الشفافیة و المحاسبة -3

 .2المجتمع  أفرادالفساد بین 

لیة عــدم الاســتقلالیة بــین الســلطات فظــاهرة الفســاد تأخــذ مــداها و تبلــغ مســتویاتها فــي ظــل عــدم اســتقلا -4

القضــاء ، فاســتقلالیة القضــاء مبــدأ ضــروري و هــام یســتمد اهمیتــه مــن وجــود ســلطة قضــائیة مســتقلة نزیهــة 

   .تمارس عملها بشكل عادل و تمتلك سلطة رادعة تمارسها على عموم المجتمع دون تمییز

لرقابـــة علـــى مـــن المعلـــوم ان اداء ا: الرقابـــة الشـــعبیة و الاداریـــة فـــي مؤسســـات المجتمـــع المـــدني  نعـــدامإ-5

الوجـــه الكامـــل یســـتدعي تواجـــد جهـــاز رقـــابي قـــوي و فعـــال یتكـــون مـــن مســـئولین أكفـــاء و شـــرفاء و مكاتـــب 

 .الى إجراءات و قواعد واضحة تسهل مهمة المراقبة بالإضافةمراجعة فعالة و نزیهة ، 

 

                                                             
 .27 26، ص ص  201ر ،، دار الفكر الجامعي ،مص الاثار الاقتصادیة للفساد الادارياحمد مصطفى محمد معبد ،  1

2 Carine Doganis ,Aux origins de la corruption ,l edition Presses Universitaires , France ,2007 ,p66 
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  .1راطیة تمیز نظام الحاكم بالاستبداد و الدیكتاتوریة و غیاب الیات الحكم الراشد و الدیمق-6

غیــاب حــس الانتمــاء الــوطني حیــث یظهــر الفســاد إثــر غیــاب الحــس الــوطني و انعدامــه نتیجــة انتشــار -7

الانتهازیــة باعتبارهــا قیمــة ســلوكیة لتســلق ســلم الوظــائف ،إضــافة الــى إهمــال الدولــة و غفلتهــا عــن محاربــة 

الدولــة بتعــاطي الفســاد ، و لي و الفســاد و معاقبــة الفاســدین ،ممــا یعطــي فضــاء واســعا و مجــالا خصــبا لمســؤ 

  .2یزداد الوضع تأزما و تفاقما عند إقدام القادة من وزراء وولاة و غیرهم على ممارسة الفساد

  الاجتماعیة للفساد  الأسباب:ثالثا 

  3:في تفشي ظاهرة الفساد و من بینها نذكر  سباب الاجتماعیة التي ساهمتالأ عددتت 

یة ، و سیادة القیم التقلیدیة و الروابط القائمة درفة بالحقوق الفر انتشار الفقر و الجهل و نقص المع- 1

  .على النسب و القرابة

ني رواتب العاملین في القطاع العام و ارتفاع مستوى المعیشة مما یشكل بیئة ملائمة لقیام بعض دت- 2

 .العاملین بالبحث عن مصادر مالیة اخرى حتى لوكان من خلال الرشوة

المجتمع المدني و المؤسسات الخاصة في الرقابة على الاداء الحكومي او عدم  ور مؤسساتدضعف - 3

  .تمتعها بالحیادیة في عملها

                                                             
،  1992، الطبعة الثانیة ، منشأة  المعارف ، مصر ، نظرات في انظمة الحكم في الدول النامیةعبد الحمید متولي ، 1

  .04ص 
 .284 ،ص مرجع سبق ذكره 2
بعنوان : ،الملتقي العربي الثالث  الیات حمایة المال العام و الحد من الفساد الاداري، المنظمة العربیة للتنمیة الاداریة 3

 .30 29، ص ص  2008، المغرب ،الیات حمایة المال العام و احد من الفساد الاداري 
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لمواطنین ، مما یشجع على خدمات التي تقدمها المؤسسات العامة لار المرافق و الضعف و انحص- 4

علیها و  ة للحصولین استعدادهم لسلوك طرق غیر سو للحصول علیها و یعزز م المواطنینالتنافس بین 

 .یشجع بعض المتمكنین من ممارسة الوساطة و المحسوبیة و المحاباة و تقبل الرشوة 

غیاب قواعد العمل و الاجراءات المكتوبة و مدونات السلوك للموظفین في قطاعات العمل العام و - 5

 .1الخاص و هو ما یفتح المجال لممارسة الفساد

عض المواطنین یقدمون على التحایل و التزویر و تقدیم المعلومات یتسبب الجهل و الفقر في جعل ب- 6

 .2و هذا لتحقیق مصالح شخصیة  الكاذبة 

غیاب الوعي وقلت المعرفة لدى العدید من افراد المجتمع بحقوقهم التي یجب توقیرها من قبل الدولة - 7

 .3سرقة المال العام  مما یؤدي به الى استغلال الوظیفة للحصول على المال من خلال الرشوة او

   لظهور الفساد أخرىسباب أ:رابعا

  :للفساد نذكر   الإضافیةسباب من بین الأ 

وذلك نتیجة لى زیادة فرص الفساد بشكل ملحوظ كترونیا ،مما یعمل عبروز نظام مالي دولي متشابك ال- 1

 .4یلحقها لیه و على الأضرار التي یحتمل انصعوبة السیطرة ع

                                                             
الطبعة  ، مركز الكتاب الاكادیمي ، الفساد الاداري في الوظیفة العامةحمزة حسن خضر الطائي ،مازن لیلو راضي ، 1

 .41، ص  2015الاولى ، عمان ،
، دار الایام للنشر و التوزیع ، الاردن  استراتجیة محاربة الفسادعلاء فرحان طالب ، علي الحسین حمیدي العامري ،  2

 .45، ص  2016
 .20، ص  2010، الطبعة الاولى ، دار الفكر ، الاردن ،  مكافحة  الفساداحمد محمود نهار ابو سویلم ،  3

 .29احمد مصطفى محمد معبد ، مرجع سابق ، ص  4
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نتشار عندما تنهار رقابة الحكومة المركزیة ،مثل عندما تنهار الدولة في مواجهة الازمات یزداد الفساد ا- 2

 .1و تحل محلها الجریمة المنظمة كما هو الحال عند انهار الاتحاد السوفیاتي سابقا 

ن نا العلاقات الاجتماعیة مع العلاقات الاقتصادیة او المالیة و مالسلطة و المال حیث تتداخل هتزاوج - 3

 .2هر الوساطة و المحسوبیة ثم تظ

ن القیم الثقافیة السائدة في بعض المجتمعات لها دور بارز في ترسیخ ظاهرة الفساد و ذلك في حالة إ- 4

عدم الاهتمام بغرس القیم و الاخلاق و السلوكات الحسنة في المجتمع ، فالتنشئة الاجتماعیة تؤثر على 

 3 .مدى انتشار ظاهرة الفساد

تنسیق بین الاجهزة الحكومیة حیث یؤدي غیاب التنسیق بین هذه الأجهزة  إلى عدم فاعلیة نقص ال- 5

السیاسة العامة للدولة في تنفیذ خططها و برامجها ، كما یؤدي بالكثیر من العاملین فیها الى اختراق 

 .4الانظمة و اللوائح المعمول بها من اجل تحقیق مصالحهم الشخصیة 

  هر الفساد و أشكاله مظا: المطلب الثالث 

تتعدد الاشكال و الصور التي یظهر فیها الفساد و لا یمكن حصر هذه المظاهر بشكل كامل و دقیق ، إذ 

، و بشكل عام یمكن تحدید تختلف باختلاف الجهة التي تمارسها او المصلحة التي یتم السعي الى تحقیقها

  :ى النحو التالي مجموعة من الصور و الاشكال التي یظهر فیها الفساد عل

  الرشوة :أولا 

                                                             
1   Robert Klitgard and others , corrupt cities ,a practical guide to cure and prevention ,ICS press ,California 
,2000,p08 

 .45نزیه عبد المقصود محمد مبروك ، مرجع سابق ، ص  2

 .24، ص  2011، مظاهره ، دار الجامعیة ، مصر ،  سبابهأهیته ، الفساد الاداري مامطر عصام عبد الفتاح ،  3
 .49، ص  2016،دار الایام ، للنشر و التوزیع ، الاردن ،  الفساد الاداري و الماليكاید كریم الركیبات ، 4
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لعل من أبرز و أخطر صور الفساد التي تعاني منها مجتمعاتنا في الاونة الاخیرة ، هي ظاهرة الرشوة  

بأشكالها المختلفة و التي انتشرت بشكل مخیف ، إذ تعد من أخطر الجرائم المخلة بحسن سیر الادارة 

للثقة في عدالة و نزاهة الاجهزة الحاكمة للدولة كما انها الحكومیة لما یترتب عنها من فقدان المواطن 

حصول الشخص على  ایضا و تعني ، 1تؤدي الى الاختلال بالمساواة بین المواطنین امام المرافق العام 

  2.منفعة تكون مالیة في الغالب لتمریر او تنفیذ أعمال مخالفة للتشریع او اصول المهنة 

  ستغلال الوظیفي الإ:ثانیا 

ل استثمار ستغلال النفوذ الوظیفي بأنه الاستفادة من السلطة للحصول على منفعة خاصة من خلاإیعرف  

و غیر أو القدرة على التأثیر بصورة غیر قانونیة أنها سریة في المؤسسة ، المعلومات التي یفترض أ

لتحقیق منافع او  نه السعي لدى السلطات العامةأخرى ، كما یعرف كذلك على أمشروعة على قرار جهة 

  3:، و من ذلك نجد الوصول الى غایات لا تقع في دائرة صاحب النفوذ 

  .خاصة  اتتحقیق مكتسبستغلال المنصب لإ- 1

  .خاصة في مشاریع الخدمات العامة و البنیة التحتیة  تسهیل الحصول على امتیازات- 2

موال أالانتخابیة من  ملاتاو تمویل الح مثل تزویر الانتخابات تحقیق مصالح شخصیة سیاسیة- 3

   .الدولة

                                                             
د القضائي ، ، مجلة الاجتهاالسیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة الفسادفایزة میموني ، خلیفة مراد، 1

 .228العدد الخامس ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، ص 
 ، دار الصفاء ، للنشر تنظیم الادارة المالیة من اجل ترشید الانفاق الحكومي و مكافحة الفسادمحمود حسین الوادي ،  2

 .114ص  ،2010 و التوزیع ، الاردن
، الطبعة  فساد، الائتلاف من اجل النزاهة و المساءلةالنزاهة و الشفافیة و المساءلة في مواجهة العبیر مصلح ،  3

 .23،ص  2013الثالثة ، 
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   .التأثیر قي قرارات المحاكم من خلال استغلال المنصب- 4

   تضارب المصالح:ثالثا

انا لتغلیب او لموقع الوظیفي او المنصب العام مكه لالوضع الذي یكون فی یقصد بتضارب المصاح بأنه 

حة الخاصة هنا قیام یقصد بالمصللحة خاصة على حساب المصلحة العامة ، و حتمالیة تغلیب المصإ

قربائه او لأیة جهة ا لأحدجلب منفعة شخصیة له او و الامتناع عن القیام بعمل بهدف أالموظف بعمل 

  1.خرى بشكل غیر مشروع أ

ستخدام الصلاحیات الممنوحة للشخص للتصرف بأموال الدولة بشكل إو هذا ب  نهب المال العام:رابعا 

 2.مریر السلع عبر منافذ السوق السوداء سري من غیر وجه حق او ت

  تقاضي العمولات :خامسا 

و عادة ما تمثل  للآخرینر من المال یتحصل علیه الموظف المسؤول نظیر خدماته االعمولات هي مقد

العمولة مبلغا مقطوعا متفق علیه مسبقا او نسبة مئویة من قیمة عقد او صفقة ، و یتم دفع هذا المبلغ 

یل صاحبها على المنافسین ، و فلسفة العمولة اصبحت منتشرة في لأجل تفضصفقة او  للفوز بعقد او

 3.تصرف له نظیر قیامه بتلك الخدمة ذلك الموظف او مكافأة لأتعابمقابل  كأنهاعدید من الدول و ال

 

 

                                                             
 . 28 27عبیر مصلح ، مرجع سابق ، ص ص  1
، مجلة البحوث القانونیة و الشفافیة و الافصاح كآلیتین لمكافحة الفساد الاداري و الماليفوزیة برسولي ،محمد جوبر ،  2

 .151ص  2018 نة، الس 2، العددالاقتصادیة ،الجزائر 
، مجلة البحوث الاقتصادیة و المالیة ، المجلد قع الفساد في الجزائر و الیات مكافحتهاو سارة بوسعیود ، عقون شرف ،  3

 .308الخامس ، العدد الاول ، الجزائر ، ص 
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ل تعد ظاهرة غسیل الاموال من الظواهر الخطیرة ، التي تواجه الكثیر من دو   غسیل الاموال:سادسا 

العالم لما لها من اثار اقتصادیة و اجتماعیة و سیاسیة خطیرة على الدولة و مكانتها في العالم ، وقد 

ساعد على انتشار هذه الظاهرة سهولة انتقال رؤوس الاموال عبر الدول المختلفة ، خاصة في ظل تحریر 

ناتجة عن عملیات مشبوهة الال إدخال او تحویل او التعامل مع الامو ایضا  و یقصد به 1التجارة الدولیة 

المصدر او غیر مشروعة في مؤسسة مصرفیة او مالیة بهدف إخفاء او طمس المصدر الحقیقي لتلك 

   . 2شرعیة الالاموال لإكسابها صفة 

  3:موال المراحل التالیة و تتضمن عملیة غسیل الأ

مؤسسات مالیة عن طریق صول مالیة غیر قانونیة في أحیث یتم وضع : مرحلة الوضع و الاحلال - 1

 .إرسالها بالطرق العادیة او الالكترونیة 

  .الأموال المشبوهة التي قدمت عبر قنوات مالیة قانونیةعالم مو هي طمس اثار  :مرحلة التغطیة - 2

 .غیر الشرعیة في الاقتصاد بالأموالو ذلك بإدماج الاموال الشرعیة " مرحلة التكامل و الدمج - 3

   لضریبيالتهرب ا :سابعا

 .4بالضریبة بهدف تجنب الحدث المنشئ لها الممارسات التي یقوم بها المكلفینو هو تلك  

 

 

                                                             
العربیة ، مصر ، ، الطبعة الاولى ، مجموعة النیل و العلاج  الأسبابوال الظاهرة لأمغسیل احمد الخضیري ، أمحسن  1

 . 57،،ص 2003
، مجلة العلوم الانسانیة ، جامعة محمد خضیر بسكرة، الفساد الاقتصادي ابعاده و انعكاساته على النموحساني رقیة ،  2

 .16، ص  2010، الجزائر ، 20العدد 

 .17حساني رقیة ، مرجع سابق ، ص   3
 .264ص ، 2008ا الطباعة و النشر، مصر ،دار الوفاء لدنی لى،الطبعة الاو  لاقتصاد الخفيمید نبیه ،نسرین عبد الح 4
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  الانفاق العام  كمستهدف من الحوكمة لحمایةالفساد :  بحث الثالث مال

نتشار الفساد بأشكاله ، إقتصادها من إغلبیة الدول لحمایة أتعتبر الحوكمة من الالیات التي لجأت الیها 

 ن تساعد  في الحد من تفشي ظاهرة الفساد أالمتعددة یمكن حوكمة بمبادئها فال

  العام بالإنفاق الفساد و علاقته: المطلب الاول 

التنمویة  مشاریعالصها الدولة لتمویل مختلف ن الانفاق العام هو تلك الاعتمادات المالیة التي تخصإ

احسن استغلال التي یجب مواجهتها لضمان  دةات و المعاملات الفاسلمختلف السلوك لذلك فهو عرضةو 

     .للإنفاق العام 

  مظاهر الفساد في الانفاق العام:أولا 

تحقیق ادنى نفع ممكن من تبرز مظاهر الفساد في الانفاق العام في العدید من المجالات مما یؤدى الى   

  1: و من بین هذه المظاهر نجد هذا الانفاق ، 

ا المجتمع ،لأنها سوف تتجه صوب اوجه الانفاق التي لا تحظى بأولویة تخصیص لموارد هذالسوء - 1

  .الانفاق العام من وجهة نظر المجتمع

 . إغفال الكثیر من الانشطة و القطاعات الاقتصادیة الهامة- 2

 رسو المناقصات و المشروعات الهامة على شركات معینة مملوكة لأصحاب النفوذ- 3

یه موارد مالیة ائل الاعلام و نحو ذلك بإنفاق سخي ،كما یتم توجالریاضیة و وس تحظى الأنشطة- 4

 أیةدون المهرجانات التي تستهلك الملاییر  وإقامةحكومیة فاخرة و مطارات ضخمة ، انيقامة مبمعتبرة  لإ

  .نتائج تذكر

                                                             
، المجلة الجزائریة  الوقایة من الفساد المالي و الاداري من منظور الفكر الاسلاميكردودي صبرینة ، وصاف عتیقة ،  1

 .235، ص  2016، الجزائر ، 07للعولمة و السیاسات الاقتصادیة ، العدد 
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  أثار الفساد على الانفاق العام : ثانیا 

خل الدولة في الحیاة الاقتصادیة لرسم الاطار العام دت إذ تأثیر قوي على الانفاق العام ،ن للفساد ألا شك 

للنشاط الاقتصادي و الاجتماعي من خلال تحدید الحقوق العینیة و الشخصیة و توفیر الحمایة و إصدار 

ح اختلالات السوق ،و قیامها بإعادة توزیع الدخل بما یضمن یالقوانین التي تحكم المعاملات و تصح

الدولة بتأدیة كل  عامة المختلفة ،و عند قیامول على فرص العمل و الخدمات الاة في الحصالمساو تحقیق 

من الممكن ان تتسبب في الحد من سلوك الافراد و الجماعات بما یزید عن الحد اللازم تلك الواجبات فإنه 

  :لتحقیق الاهداف العامة ،و هذا یؤدي الى ظهور الفساد من خلال 

الشخصي من قبل جماعات صغیرة لها نفوذ في الاجهزة التشریعیة و  للإثراءستغلال هذه الحالة إ- 1

 .التنفیذیة ، وقد تضم كبار المسؤولین في الدولة 

 .تنفیذ السیاسات العامة بطرق تتسم بالتبذیر و انعدام الكفاءة- 2

 .الحكومي الأداءتفشي قصور - 3

ع المنافع و فرض الاعباء المرهقة ، السلطة التقدیریة الممنوحة لبعض المسؤولین الذین یدیرون توزی- 4

جل فضیلیة و استعدادهم دفع الرشاوى من أمقابل رغبة الافراد و الشركات في الحصول على معاملة ت

 .ذلك 

   لفساد في الانفاق العامفي تفشي ا ةالعوامل المتسبب: لثااث

دراسة نفاق العام نجد منها أهمها قام العدید من الباحثین بدراسة العوامل المتسببة في انتشار الفساد في الا

  . "تانزي و دافودي"و دراسة باولو ماورو  

یق السیاسات ة في الاقتصاد عن طر بأن تدخل الحكوم یعتقد باولو ماورو  :  دراسة باولو ماورو-1

حصول الفساد و إنتشاره ، فحیثما تكون الحكومة متغلغلة و المسؤولون الحكومیون الحكومیة یساعد في 

میة ، فإن الاطراف الخاصة تكون مستعدة لدفع الرشاوى یهم حریة التصرف في تطبیق القواعد التنظلدی
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فساد المال العام الى نوعین حكومي الفاسد ،و تعود مصادر للمسؤولین الحكومیین للحصول على المال ال

  1: من العوامل الحكومیة و غیر الحكومیة 

  :الفساد في الانفاق العام الى ر یلخص ماورو مصاد:  العوامل الحكومیة- أ

نه دلالة أدیس ودي تیلا الفساد على ن یكون مصدرا للریع ، و یفسر اأالدعم الحكومي من الممكن  -

 .ن الدعم المقدم للتصنیع یرتبط بالمؤشرات القیاسیة للفسادألسیاسة الصناعیة ، حیث تبین على ا

سلوك التكسبي ، فمثلا قد یكون أصحاب المشاریع على تحدید الاسعار یعتبر مصدرا محتملا للریع و ال -

 .استعداد لرشوة المسؤولین الحكومیین للمحافظة على توفیر المدخلات بأسعار أقل من سعر السوق 

جور القطاع الخاص ،تعتبر مصدرا محتملا للفساد أجور المنخفضة في الخدمة المدنیة بالمقارنة مع الأ -

  .ل العامةموافي الأ

   :و یمكن ذكرها في النقاط التالیة :امل غیر الحكومیة العو -ب

حیث یمكن بیعها عادة بسعر یتجاوز البترولي ، تعتبر نموذجا لمصدر الریع  ثروات الموارد الطبیعیة -

ن الاقتصادیات الغنیة بالموارد الطبیعیة قد تكون اكثر عرضة للسلوك التكسبي إذ أبكثیر تكلفة استخراجها 

حصة البلد من صادرات المنتجات الاولیة في اجمالي  أنوجد  إذ ت الفقیرة من هذه المواردالاقتصادیامن 

یة ، حیث تسیطر السلطة على منح اجازات تصدیر الموارد الصادرات ترتبط بمؤشر الكفاءة البیروقراط

ت المعادن الاولیة التي تتسم بانخفاض تكالیف الاستخراج و تزاید الطلب العالمي علیها كالنفط و خاما

  .المختلفة 

ن یقدم المسؤولون أرجح ، فمن الأالفاسد السلوك تساهم في خلق بیئة یتوافر فیها  :ةالعوامل الاجتماعی -

یها العلاقات بطابع شخصي و أقاربهم في المجتمعات التي تتصف ف لأصدقائهمالعمومیون مجاملاتهم 

  .كبرأالى حد 

دراسة منهجیة عن تأثیر الفساد على المالیة العامة للحكومة  ریتجوقد ا "  :تانزي و دافودي"دراسة -2

  2: و توصلا الى نتائج التالیة   "تانزي و دافودي"قام بها 

یؤدي الفساد الى زیادة حجم الاستثمارات العامة ، على حساب الاستثمار الخاص ، لكون العدید من - أ

 .رشاوى الحصول على لتلاعب كبار المسؤولین في ال خاضعةبنود الانفاق العام 

                                                             
الفساد الاقتصادي و اثره على التنمیة في الدول النامیة و الیات مكافحته من مال ،هشام مصطفى محمد سالم الج 1

 .574، ص 2014، مصر ،  2الجزء  -30، العدد الاقتصاد الاسلامي و الوضعي منظور

 .60كاید كریم الركیبات ، مرجع سابق ، ص  2
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هذه نفقات ن الحاجات الحقیقیة  للصحة و التعلیم ، لأیشوه الفساد تكوین النفقات العامة بعیدا عن - ب

 .مع نفقات المشاریع الاخرىمقارنة بالتلاعب من طرف المسؤولین ال ةسهلالمشاریع تكون 

 .بلدیقلل الفساد من إنتاجیة الاستثمارات العامة و البنیة التحتیة لل-ج

 .ینال من قدرة الحكومة على جمع الضرائب و الرسوم  یخفض الفساد من ضریبة الدخل ،لأنه - د

  دور الحوكمة في الحد من الفساد: المطلب الثاني 

القضاء على ظاهرة الفساد و على عموما و تكریس مبادئها خصوصا  تسعى الدول من خلال الحوكمة

  :في  و التي تتمثللسهر على تطبیق مجموعة من الاجراءات و ذلك من خلال ا،  هالحلول دون انتشار 

  قوانین حازمة  نظام مصرفي تنظمه:أولا 

من اجل  و،یعتبر توافر جهاز مصرفي سلیم عنصرا لازما من اجل توافر اسواق مالیة سلیمة تعمل بكفاءة 

لنمو المؤسسات  ، رأس المال و السیولة اللازمان  المصرفي القطاعضمان كفاءة عمل الشركات  یوفر 

مصادر معظم  ي الدول النامیة حیث توفر البنوكلجهاز المصرفي فسلامة ا ولذلك یتم التركیز على أهمیة

درجة كبیرة من التقلبات و الى  إلىد المالیة قد یعرضها الأسواقفتحریر ویل للمشاریع الاستثماریة ، مالت

  . 1یدةدمواجهة مخاطر ائتمانیة ج

  اح الحكم الراشد لیة فعالة لإنجستقل آالقضاء الم:ثانیا 

دون استقلالیة ، حیث  و تفسیر القانون إلا أن ذلك لا یمكن أن یحقق یعمل القضاة على تطبیق العدالة

انه في ظل الحكم الفاسد القائم على تحكم السلطة التنفیذیة  بالسلطتین التشریعیة و القضائیة و غیاب 

و یبرز دور  ،2ستقلالیة له إالشفافیة و المساءلة فإن القضاء لا الفصل بین السلطات و المشاركة و 

الرقابة القضائیة و تفسیر القوانین في القضایا التي تفصل  تكریسالقضاء في محاربة الفساد عن طریق 

عمال الجهاز التشریعي و أفیها ، فالرقابة القضائیة في جوهرها تمثل سلطة المحاكم في تحدید دستوریة 

                                                             
على الموقع  252،ص  الحوكمة و الیاتها في محاربة الفسادشریاف جمال الدین نوفل ،  1

http://www.enssea.net/enssea/majalat/2545.pdf  25/04/2018تاریخ الاطلاع  
 استقلالیة القضاء كالیة لمكافحة الفساد في ضوء الاتفاقیات الدولیة لمكافحةكوسر عثامنیة ، تافرونت عبد الكریم ،  2

 .83، ص  2017، جانفي  07، مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة ، العدد  التشریعات الوطنیة الفساد و
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بة ر ، و لهذا یعد استقلال هذه الهیئة احدا الشروط الجوهریة لقیام الحكمانیة و منه محالتنفیذي هاز اجال

  .1الفساد

نعدام إتبلغ أعلى مستویاتها في ظل  فالفساد في المؤسسات العمومیة یمكن ان یأخذ مساحة واسعة و

فساد ، و یلعب القضاء دورا قضایا الفي حسم الم دتأخیر و عال إلىي دما یؤ  ستقلالیة القضاء ، و هذاإ

ساسیا في تحجیم جرائم الفساد و مراقبة مظاهره و هو یشكل قوة رادعة و ضروریة لتعزیز فعالیة العملیة أ

لتفشي  لقضائي فإن ذلك یعد سببا رئیسا ن الفساد إذا ما لحق الجهاز اأالقانونیة في مكافحة الفساد حیث 

حتیاطات الإخذ ألانتشاره في جمیع المرافق العامة ، لذلك وجب جمیع قطاعات الدولة و دافعا  الفساد في

جیة لمكافحة الفساد یستراتإیمكن وضع  جراءات الفعالة للوقایة من الفساد في المؤسسة القضائیة و لاالإو 

  . 2لقضاءستقلالیة لالإ إلا بتأمین

   و الحد من الفسادالمساءلة :ثالثا

و على أ) الحكومة ( ة الفساد سواء كانت على المستوى الكلي مكافح آلیاتلیة مهمة من ءلة آالمسا 

 تدقیقالفحص و العمالهم و ألین على فمن خلالها یمكن محاسبة المسؤو ، ) المؤسسات( المستوى الجزئي 

موجهة إلیهم التهم الو أغامضة النقاط ال لإیضاحمامهم أتهم و كشف حساباتهم ،و إتاحة الفرصة اقرار  في

ولون و الخاصة ، فالمسؤ أمؤسسات العامة و معینین ، و ینطبق الامر ذاته على الأتخبین سواء كانوا من

الذي و المستفیدون من الخدمة ،و هو الامر أیة تساؤلات یقدمها المواطنون أعلى  بالإجابةبها مطالبون 

ذلك ، و غیر أختلاس الاو أداء الخدمة أو النقائص في أو الفشل أعن التقصیر الكشف  لى إیؤدي 

 .3 نواع من المساءلة منها المساءلة البرلمانیة و المساءلة القضائیة و مساءلة الرأي العامأوهنالك عدة 

   مشاركة المجتمع المدني في الحد من الفساد:رابعا 

على المؤسسات الحكومیة فحسب ، ولهذا  قتصرتإن لا تنجح إذا ما أیمكن لسیاسات مكافحة الفساد 

إشراك منظمات المجتمع المدني و وسائل الاعلام و الجمعیات المشاركة  من خلال  ینبغي تطبیق مبدأ 

منظمات المجتمع المدني تعد طرفا أساسیا و شریكا حیویا في خلق بیئة خالیة نظرا لان  االوطنیة و هذ

قتصادي و الا للإصلاحجل الترویج أمن  تأثیرقدیمها الدعم للحكومة و ممارسة ال، بتمن الفساد

                                                             
 .86، ص  2017 ،الجزائر ،جلة روافد ،العدد الثاني ، م الحوكمة الاداریة علاج للفساد یحي عثماني ،1
 .83، ص  مرجع سابق، كوسر عثامنیة ، تافرونت عبد الكریم   2
،  مجلة الاقتصاد و المالیةدور الحكم الراشد في الحد من ظاهرة الفساد المالي و الاداري ، بوفلیح نبیل ،  جریو سارة ، 3

 128، ص  2018،  2، العدد  4المجلد 
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في اوساط المجتمع و نشر  الوعيجتماعي و المؤسساتي ، إضافة الى الدور الهام الذي تلعبه في رفع الا

  .1ثقافة محاربة الفساد و إظهار تأثیراته السلبیة على الفرد و المجتمع

  2:ولي في حال توفر الشروط التشریعیة ان یقوم بالمهام التالیة دو یمكن للمجتمع ال

و ذلك من خلال خلق ثقافة مناهضة للفساد و معززة لقیم النزاهة بین كافة شرائح :التوعیة الاجتماعیة- أ

المجتمع باستغلال كافة الوسائل و الفعالیات ،وان لا یتم  التركیز على الطبقة المثقفة و القادرة على 

 ظاهرةالتحلیل و النقاش  فمنظمات المجتمع المدني لها ان تلعب دورا في رفع الوعي العام حول تفشي 

الفساد و اثارها على المجتمع من خلال القیام بدور إعلامي واسع و مستمر في سبیل التوعیة و تنمیة 

  .القیم المناهضة للفساد الحكومي

على ن تلعب دورا مهما بالضغط أیمكن لمنظمات المجتمع المدني  :الضغط و التعبئة و التأثیر-ب

ضغط الو  ،وضع تدابیر و برامج إصلاحیة او  مشددةقوانین سن او  اتقرار  جل إصدارأمن الحكومة 

  .داء المؤسساتي و الخدمات العامةالأ لإصلاحجل تنفیذها أمن 

وع من الحمایة للمواطنین یم نو هذا من خلال تقد : تقدیم المساعدة القانونیة و اللجوء الى القضاء- ج

مفسدین وذلك إما برفع الدعاوى لهم او سواء اولئك الذین یقعون ضحایا للفساد او الذین یقومون بفضح ال

الترافع عنهم امام المحاكم ، كما یجب ان ترفع منظمات المجتمع المدني الدعاوى للقضاء ضد الجهات 

  معنیة بالحفاظ على حقوق المجتمع و مصالحه باعتبارهاالتي تتأكد من فسادها 

  إصلاح الهیئات الحكومیة : خامس

داء ، ومــن الممكــن إصــلاحها ضــعیفة الأالالهیئــات الحكومیــة البیروقراطیــة دارات و بــد مــن إصــلاح الإ لا  

مـن خــلال تنظـیم و تبســیط أنظمــة العمـل و الاجــراءات الداخلیـة و تقیــیم أداء الهیئــات بصـفة مســتمرة حســب 

معاییر واضحة و محددة ، و یجـب تنفیـذ الاجـراءات اللازمـة لتحسـین أداء الهیئـات الحكومیـة علـى الفـور و 

  .3شاملة بصفة

  الشفافیة و الحد من الفساد :سادسا 

                                                             
 .129، ص  نفس مرجع السابق1
راسات دباحث للال الأستاذ،مجلة  دور المجتمع المدني في حمایة المال العام من جرائم الفساد و الرشوةسمیر شوقي ،  2

 .19، ص  2016،   4، العدد  3القانونیة و السیاسیة ، المجلد 

 .254،ص مرجع سابقشریاف جمال الدین نوفل ،  3
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نواعـه أف و القضـاء علـى الفسـاد ، بمختلـف صبح تطبیق مبدأ الشفافیة وسیلة ناجحـة للمسـاهمة فـي الكشـأ 

فمـن خــلال الشــفافیة یمكــن طــرح القضــایا العامــة ســواء كانـت تهــم عینــة مــن المجتمــع او المجتمــع كلــه علــى 

ي الـى مـر الـذي یـؤدالأحریة و تبادل الرأي حولها و تداول المعلومـات بشـأنها الرأي العام ، و یتم مناقشتها ب

صـــعدة السیاســـیة و الاقتصـــادیة و الاجتماعیـــة ، كمـــا تمكـــن الشـــفافیة مـــن إدراك مـــا یحـــدث علـــى جمیـــع الأ

ن علـى تفاصـیل تلـك الحقـائق ، و تسـمح بـاطلاع المـواطن لحقائق و إطلاع المواطنین المهتمیالكشف عن ا

اســات الحكومــة خاصــة مــا تعلــق بمیزانیــة الدولــة مــن خــلال وســائل الاعــلام المختلفــة و التــي تلعــب علــى سی

واســع دورا هامـا فــي الكشــف عــن الفســاد الحكــومي و جــرائم نهـب المــال العــام فكلمــا اتیحــت المعلومــة بشــكل 

مكــن ان كلمــا زاد ذلــك مــن فــرص الرقابــة علــى منفــذي السیاســات الحكومیــة و علــى الكشــف عــن اي خلــل م

  1. یحدث فیها ما یكبح انتشار الفساد

 

 

 

 

 

  

                                                             
 مجلة الاقتصاد و المالیة،دور الحكم الراشد في الحد من ظاهرة الفساد المالي و الاداري ،جریو سارة ، بوفلیح نبیل ،  1

 .127، ص 2018، ، الجزائر  2، العدد  4المجلد 
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  :خلاصة 

  :ا الیه في هذا الفصل نستخلص النقاط التالیة نمن خلال ما تطرق

العقلانیة للموارد المادیة و المالیة التي تمتلكها الدولة دارة الحكیمة و الرشیدة و ة هي الإالحوكمن أ-

التنمیة الاقتصادیة المستدامة  و ذلك من خلال تكریس تحقیق  الدولة و من ثم باقتصادبغرض النهوض 

النزاهة ، مختلف المبادئ التي تقوم علیها الحوكمة و المتمثلة اساسا في الشفافیة ، المساءلة ، المشاركة ، 

  .، حكم القانون الإنصاف الفعالیة ، الكفاءة ،

 الاقتصادیة  لمختلف الدول بعتباره ائق في طریق  تحقیق التنمیةول عأیعد  أشكالهن الفساد بمختلف أ -

موال  الأ، تبییض  المحاباةالرشوة ، المحسوبیة ، ف متسارعا خاصة في الدول النامیة  انتشار إتعرف  ظاهرة

تأثر بشكل سلبي و عمیق في جهود الدولة  التيممارسات الفاسدة الالخ تعد من ... ستغلال الوظیفي  الا

  .نهوض باقتصادها الللتقدم و 

على الاقتصاد  إیجاباتأثیر لل المالیة التي تستعملها الدولة  السیاسة الأدوات أهمحد أیعد الانفاق العام   -

اهرة الفساد لا یمكن ظحبه تفشي إذا ما صالعام  الإنفاقن أ لاإ الأمامدفع بعجلة التنمیة نحو الجل أمن 

 تبییض الاموال الموجهة لتمویلو نهب و  ختلاسإیتم  إذهداف التي خصص لتحقیقها ، الأن یحقق أ

   .أن تدعم الاقتصاد  كان من المفروضالمشاریع ذات الطابع الاجتماعي و الاقتصادي و التي 

 الحوكمة  نفاق العام من الممارسات الفاسدة وجب اللجوء الىجل حمایة الأموال المخصصة للإأمن -

  .تسییر  هذه الاموال من خلال مراعاة مختلف مبادئ الحوكمةل
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  :تمهید

نظمــة حریـة و العدالـة و بالقضـاء علـى الأینـادي بتحقیـق الفـي ظـل مـا یشـهده العـالم الیـوم مـن حــراك عمیـق 

 بمختلـفتحـاد و رشـادة ، كـان لزامـا علـى مختلـف دول الإكثر دیمقراطیـة لاستبدادیة و إقرار أنظمة جدیدة أا

ضــیات ن تحــین برامجهــا وفقــا لمقتأ الحــراك و تفاعــل مــع هــذاالو مبــادرات ســواء فــي شــكل تنظیمــات أ الأطـر

ا فـي هـن تتجاهلـه ، و فـي هـذا الاطـار قامـت الـدول الافریقیـة بالاتحـاد فیمـا بینهـذا التحـول الـذي لا یمكنهـا أ

 لبلـوغ التنمیـة المسـتدامة شكل مبادرة  النیباد كنموذج و التي تقوم على تفعیـل الرشـادة فـي الانظمـة الافریقیـة 

،اذ یمكـــن الاخـــذ بـــه مـــن اجـــل ترســـیخ و تطبیـــق فكـــرة الحوكمـــة فـــي الجزائـــر  ااساســـو تعـــد مبـــادرة النیبـــاد ، 

بــرز اهــدافها فریقیــا فــي ســكة التنمیــة و كــان مــن ألوضــع ا  ولــىكخطــوة أ 2000هــذه المبــادرة ســنة تأسســت 

ه ذهــم الــدول التــي لعبــت دورا فعــالا فــي انشــاء هــأرســاء مبــادئ الحوكمــة ، وكانــت الجزائــر مــن إالعمــل علــى 

   .وكلت لهاادرة من خلال المهام التي أالمب

لإرســاء مبــادئ الحكــم الراشــد فــي الــدول ا جدیــدا إطــار باعتبارهــا  مبــادرة النیبــادتعریــف بلل الفصــل و جــاء هــذا

  : قسمنا هذا الفصل الى  إذ ،الافریقیة  بهدف تحقیق التنمیة المستدامة 

  ؛مبادرة النیباد و دور الجزائر فیها :  ولالمبحث الأ

  ؛مراجعة النظراء آلیةوفق  الحوكمة:  انيبحث الثالم

  .التنمیة المستدامة : المبحث الثالث 
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  مبادرة النیباد و دور الجزائر فیها :  ولالأ المبحث 

الـدول الافریقیـة نفـس  و بالتـالي فهـي تتقاسـم مـع بعـض إفریقیافي مساحة كبر تعد الجزائر من بین الدول الأ

كـان لا   تحـاد، و فـي ظـل واقـع یـدعو للتكتـل و الإالـخ ...یـة  و فقـر و بطالـة الهموم و المشـاكل مـن مدیون

حلـول لهـذه المشـاكل التـي  دجاق خطة واضحة المعالم من أجل العمل على إیفن یعملوا سویا و أ للأفارقةبد 

لك جـــاءت مبـــادرة د ســـواء فـــي طریـــق تحقیـــق التنمیـــة لـــذیـــؤرق كـــل الـــدول الافریقیـــة علـــى حـــ اصــبحت عائقـــأ

و التـي كـان مـن ابـرز اهـدافها دمـج افریقیـا فـي الاقتصـاد  NEPAD إفریقیـااكة الجدیدة مـن اجـل تنمیـة الشر 

 . العالمي من خلال تكریس مبادئ الحوكمة 

  مبادرة النیباد  نشأة: ول المطلب الأ 

الى  ن تقوم بخطواتأعلى الدول الافریقیة  الضروريكان من  لذلكظروف دولیة  ولدت  ةالثالث الألفیةن إ

  .بالنیباد  الافارقة على خطة عمل مشتركة سمیتتفق االامام للعمل على مسایرتها ف

  تعریف النیباد :أولا 

و  فریقیا و تخلیصها من التخلف و تعزیز التنمیة المستقبلیة هیكلة إ لإعادةجیة یستراتإي ه النیباد       

ة و مواجهة التحدیات الحالیة التي تواجه النهوض بالحكم الاقتصادي و الاستثماري في الشعوب الافریقی

جیة یالخ ،تلك الاسترات....ستمرار التهمیش إالقارة الافریقیة و التي تتمثل في الفقر المتزاید و التخلف و 

الجزائر ، مصر ، نیجیریا ، ( التي انبثقت من التفویض الممنوح لخمسة رؤساء دول تتمثل في كل من 

ن قبل منظمة الوحدة الافریقیة لتنمیة و توحید صیغ التنمیة الاجتماعیة و م) فریقیا إالسنغال ، جنوب 
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ذ تبنى رسمیا إ، 2001وتألمنظمة الاتحاد الافریقي في زامبیا ) 73(، في الاجتماع  لإفریقیاالاقتصادیة 

  1. جیةیوثیقة الصیغة الاسترات

ت الافریقیة و قررت تنفیذه بدعم كامل تباعه الحكوماإول نهج للتنمیة الشاملة بادرت الى أنیباد الو تعد 

ثم إن نیباد  ان ترید الحكومات بناءهمتقدم رؤیة لنوع المجتمع و الاقتصاد اللذا من المجتمع الدولي و

مشاریع ملموسة ترمي الى تلبیة لتنمیة  هي برنامج و رؤیة للتنمیة فحسب ، بلأو فلسفة أ الیست إطار 

و التغلب على التحدیات التي تواجهها في المیدان و تم تحدید فریقیا في مجال التنمیة إحتیاجات إ

  2: هداف نیباد العامة و المتمثلة في أالمجالات ذات الاولویة باعتبارها حاسمة في تحقیق 

الامن و تحسین الحوكمة الاقتصادیة  ستدامة عن طریق الحفاظ على السلم و تهیئة ظروف التنمیة الم-

   .و السیاسیة

تثمار و إصلاح السیاسات في المجالات ذات الاولویة مثل البنى التحتیة و تنمیة الموارد تشجیع الاس-

  الخ ... البشریة و الزراعة ، البیئة 

حشد المزید من الموارد بوسائل منها زیادة المدخرات المحلیة ، إضافة الى المساعدة الانمائیة و تدفقات -

  .نتاج و الصادرات و تنویع الإرؤوس الاموال الخاصة و خفض الدین الخارجي 

  

                                                             
 مجلة الاستاد،تصدر عن كلیة التربیة دابن رشد للعلوم ، یقیار جدید للتنمیة في افتوجه :النیباد فوزیة خدا كرم عزیز ،  1

 .426،ص 2012، 201، العدد جامعة بغداد –الانسانیة 

 الاداء و: ، الشراكة الجدیدة من اجل تنمیة افریقیا  مجلس التجارة و التنمیةمؤتمر الامم المتحدة للتجارة و التنمیة ،  2

 .2،ص 2012،  التحدیات و دور الاونكتاد
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   مراحل تبلور المبادرة  :ثانیا

صبحت في شكلها الحالي ، ففي البدایة قامت مصر و بعدة مراحل و تطورات حتى أ مرت المبادرة

افریقیا و المعروف  لإنعاشلفیة سموه برنامج شراكة الأأا بطرح ما الجزائر و نیجیریا و جنوب افریقی

بالعاصمة الجزائریة خلال مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات  2000عام اواخر ) MAPماب ( اختصارا بـ 

، و تم الاتفاق في البدایة على الاطار العام الذي تقوم علیه السادس و الثلاثین لمنظمة الوحدة الافریقیة 

 ن تكون لهاأكومات و التي یجب الشراكة ، حیث تم تحدید القطاعات التي یجب ان تعمل فیها الح

توجیه القطاع الخاص إلیها و هي قطاعات التكنولوجیا الجدیدة ولویة في جذب الاستثمارات الاجنبیة و الأ

  .1المباشرة الأجنبیةو المعلومات و الاتصالات و تعزیز الامن و تشجیع الاستثمارات 

 موهذا المشروع قا )OMEGA" ( مشروع اومیغا" ثم قدم الرئیس السنغالي عرض حول مشروع سمي 

تدعیم البنیة الاساسیة بما في ذلك المعلومات و الاتصالات ، و الاهتمام : ربعة محاور هي أعلى 

  .بالتعلیم و تنمیة الموارد البشریة ، و الصحة ، و الزراعة

وحدة الافریقیة مج البرنامجین السابقین في مبادرة واحدة و تزامن ذلك مع طرح فكرة تفعیل منظمة الدوقد 

  . الإفریقيتحاد الإ ىإلو تحویلها 

دولیة مع الدول یجیریا مبدأ مبادرة تتم بمشاركة فریقیا و نإعدد من القادة الافریقیین مثل قادة جنوب د یو أ

جل دعم التنمیة في الاتحاد الافریقي الجدید و تغییر العلاقات غیر الطبیعیة القائمة على المانحة من أ

العالم  ن تتفاعل معالقارة من أفریقیا على نحو یمكن إر في التبعیة التي ترتبت على تاریخ الاستعما

حتیاجات إكة تخضع ن مثل هذه المشار بعض القادة الأفارقة أ رأى، بینما  المتقدم على قدر من المساواة

الرأي نتصر إ، و في الاخیر  للأفارقةفریقیا ملكا إي برنامج یخص أالغرب وفضلوا جعل  لإرادةفریقیا إ

                                                             
 1،ص 2013فریقیا ،مجلة افریقیا قارتنا ، العدد الرابع ، افریل إالنیباد الشراكة الجدیدة لتنمیة   1
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امج التي تحقق كإطار لصیاغة السیاسات و البر  "نیباد"فریقیا إ المبادرة الجدیدة لتنمیة تفانطلقول الأ

   1.فریقیاإ نهضة

لمنظمة الوحدة الافریقیة التي انعقدت بلوساكا في یونیو ) السابعة و الثلاثون( حیث جاءت القمة العادیة 

سمها فیما بعد الى الشراكة التي تغیر ا و" المبادرة الافریقیة الجدیدة " لكي تقر بإجماع حماسي  2001

ربعة أو التي كانت نتاجا لدمج مبادرتین شارك في صیاغتهما ) NEPAD/نیباد ( الجدیدة لتنمیة افریقیا 

  .20012وظهرت الى الوجود في بدایة عام  2000من القادة الافارقة على نحو مستقل في اواخر عام 

جیة جدیدة یعلى تبني طرح إفریقي یعتمد على استرات النیبادل وقد حرصت الدبلوماسیة الجزائریة من خلا

تقوم على شراكة حقیقیة تأخذ بعین الاعتبار المصالح المشتركة و الفرص المتكافئة لدول افریقیا بما فیها 

تها جل ترقیة منشآأقارة الافریقیة من دول الساحل الافریقي وذلك من خلال إدراك أهمیة مساعدة ال

مشاریعها المهمة القادرة على توفیر فرص جدیدة للتبادل ما بین المناطق وداخل المناطق  القاعدیة و

قطاعات تعتبر من الاولویات الاساسیة في التنمیة  و تكمن أهمیة المبادرة في أنها تضمنت عدةنفسها 

و الامن و البیئة و الاتصالات مثل الزراعة و التعلیم و الصحة و التكنولوجیا و البنیة التحتیة و 

  3 .الاستثمارات

  

                                                             
 توجه جدید للتنمیة في افریقیا ، مجلة الاستاد،تصدر عن كلیة التربیة دابن رشد للعلوم: النیباد ة خدا كرم عزیز ، فوزی 1

 .427،ص 2012، 201جامعة بغداد ، العراق، العدد - الانسانیة

 6سط و افریقیا، العدد ،مجلة دراسات الشرق الاو " النیباد"الشراكة الجدیدة من اجل تنمیة افریقیا الشفیع محمد المكى ،  2

 .12، ص  2007،

، مجلة مبادرة الشراكة الجدیدة لتنمیة إفریقیا و استراتجیة الجزائر التنمویة في الساحل الافریقينور الدین فلاك ،  3

 .446الدراسات حول الجزائر بالعالم ، ص 
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  :یمكن تلخیص هیاكل النیباد في الشكل التالي  هیاكل النیباد  :ثالثا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ھیاكل النیباد): 1-3(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  :الصلاحیات -               :                      الصلاحیات -               دول إفریقیة       10تتكون من  -          دولة إفریقیة         20تتكون من -

  مھمتھا متابعة  و تنظیم -                القیام بالاعمال الاداریة           -                                      :الصلاحیات         :                         الصلاحیات 

  دى التزام الدول بالقاعدم          الاشراف على الاتصالات و العلاقات -             وضع الشروط المرجعیة         -        تتولى اللجنة وضع برنامج      -

و المعاییر التي تم وضعها                       العامة داخل و خارج القارة                      للمشروعات و البرامج                                                  العمل

  العضویة مفتوحة امام كل دول              النیبادإعداد خطة استراتجیة لتسویق -           مج ،  مناقشة المشروعات و البرا -         تحدید الاولویات و السیاسات -

  شخصیات 7تتكون من  -                  قیام شراكة مع بقیة دول العالم  -         و إعداد التوصیات اللازمة                        بكل ما یتعلق بتنفیذ المبادرة 

  إفریقیة ذات كفاءة              )جنوب إفریقیا ( بریتوریا : مقرها  -         الاشراف على أعمال السكرتاریة    -         تقریر سنوي عن اعمالها تقدیم -

                                                        الى الاتحاد الافریقي  

  مرات في السنة 3تجتمع  -

مد دعم الحركات : الجزائر و افریقیا : ، الجزائر و إفریقیا مسارات التعاون التنموي، ورقة بحث مقدمة للملتقى الدولي  اسیبلخیر ا:المصدر 

 5، ص  2017اكتوبر  30/31التحرریة الى بناء شراكات استراتجیة ، یومي 

 النیباد

قمة رؤساء و حكومات 

  تحاد الافریقيلا
  سكرتاریا النیباد لجنة تسییریة

 )الامانة ( 

الالیة الافریقیة  للتقییم 

 من قبل النظراء
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  ولویات النیباد مبادئ و أ: المطلب الثاني 

   مبادئ النیباد:أولا 

  1:تقوم مبادرة النیباد على المبادئ التالیة  

  ؛الحكم الرشید -

  ؛إشراك جمیع القطاعات -

 ؛اد على الموارد الذاتیة و خیرات الشعوب الافریقیة لتنمیة القارة الاعتم -

 ؛فریقیةالشراكة فیما بین الشعوب الإ -

 ؛توسیع الاندماج الجهوي و القاري -

 ؛فریقیة ككل ز التنافسیة للبلدان و القارة الإتعزی -

  ؛لصناعیةفریقیا و البلدان امنصفة بین إالغیر اكة عالمیة جدیدة تغیر العلاقة البحث عن شر  -

نمیــــــة للألفیــــــة و بــــــرامج التنمیــــــة العمــــــل علــــــى ان كــــــل علاقــــــات الشــــــراكة مــــــع النیبــــــاد تــــــرتبط بأهــــــداف الت -

  .خرى الأ

  أولویات النیباد :ثانیا 

ــــات تــــتلخص أ ــــاد فــــي تحقیــــقالولوی ــــز علــــى عــــالإ للقــــارة التنمیــــة المســــتدامة نیب دد فریقیــــة مــــن خــــلال التركی

 للمــــوارد مــــن خــــلال عــــدد مــــن النقــــاط التــــي منحتهــــا المبــــادرةمــــن المحــــاور فضــــلا عــــن الاســــتخدام الامثــــل 

  :ولویات في ، و تتمثل هذه الأولویة الأ

  

                                                             
لة جامعة الامیر عبد القادر للعلوم الاسلامیة مج ،التنمیة الانسانیة في افریقیا طموحات النیبادعبد الكریم بن اعراب ،  1

 .129ص ،  2016،  1، العدد  22قسنطینة ، المجلد 
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  1:إقامة شروط التنمیة المستدامة من خلال التأكید على -1

 ؛قلیميالتعاون و الإندماج الإ-أ

 ؛منالسلم و الأ-ب

 ؛سیاسیا و اقتصادیا  دالدیمقراطیة و الحكم الراش-ج

 ؛و الخبرات بناء القدرات -د

 : تیة ستثمار في القطاعات الرئیسیة الآصلاحات السیاسیة و زیادة الاالإ-ه 

  ؛الزراعة -

  ؛التنمیة البشریة مع التركیز على الصحة و التعلیم و العلوم التقنیة و تنمیة المهارات -

ـــــــة الاساســـــــیة مـــــــن - ـــــــاء و تحســـــــین البنی ـــــــة الاتصـــــــالات و الطاقـــــــة و بن ضـــــــمنها المعلومـــــــات و تقنی

  ؛النقل و المیاه

مـــــــــع احتـــــــــرام الصـــــــــناعات الزراعیـــــــــة و التصـــــــــنیع و یـــــــــع المنتجـــــــــات و الصـــــــــادرات تعزیـــــــــز و تنو  -

  ؛السیاحة 

  ؛تشجیع التجارة داخل افریقیا و تعزیز المنافذ لأسواق الدول النامیة -

  .الاهتمام بالبیئة -

  

                                                             
 .428فوزیة خدا كرم عزیز ، مرجع سابق ،ص  1
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  1:مثل للموارد من خلال الاستخدام الأ-2

   .ن خلال تقلیص الدین وزیادة عوائد التنمیةزیادة العوائد الرأسمالیة م-أ

  .ستثمار الداخلي یر و الإزیادة التوف -ب

  .المباشرة الأجنبیةجذب الاستثمارات  -ج

  .العوائد و النفقات العامة إدارةتحسین -د

   .في التجارة إفریقیاتحسین حصة  -ه

   النیباد و تحدیات مبادرة هدافأ:  المطلب الثالث

توجــــــه الالنهــــــوض باقتصــــــادها و  جـــــلالـــــدول الإفریقیىــــــة مــــــن أ لیـــــة اعتمــــــدت علیهــــــااد آمبــــــادرة النیبــــــتعـــــد 

ه العدیــــــد مــــــن التحــــــدیات نظــــــرا للموقــــــع تــــــالمســــــعى واجه و هــــــذا ةیــــــقتصــــــادیة حقیقإنحــــــو تحقیــــــق تنمیــــــة 

    .الاستراتجي لإفریقیا و تأثیرها و تأثرها بالبیئة الخارجیة المحیطة بها

   هدافهاأ: أولا 

ـــــة مـــــن الاهـــــداف یمكـــــن تلخصـــــها تعمـــــل الـــــدول الاف ـــــى تحقیـــــق جمل ـــــة مـــــن خـــــلال مبـــــادرة النیبـــــاد عل ریقی

  : فیما یلي 

ــــف عــــبء الــــدیون  -1 یض عــــبء تســــعى النیبــــاد وفــــق هــــذا الهــــدف الــــى توســــیع نطــــاق تخفــــ:تخفی

أبعــــــد مـــــن المســــــتویات الحالیــــــة ،و الـــــذي لا یــــــزال یقتضـــــي ســــــداد مــــــدفوعات مســـــتوى الـــــدیون الخارجیــــــة ل

                                                             
،  حوض النیل، مجلة الدراسات الافریقیة و ، دور و مستقبل النیباد في القارة الافریقیة سالي یوسف ،كوثر مبارك  1

 https://democraticac.de/?p=48402  2018-80-13تاریخ الاطلاع 
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الهـــــدف الطویـــــل الاجـــــل  هـــــو ســـــبة كبیـــــرة مـــــن العجـــــز فـــــي المـــــوارد ، هـــــذاخدمـــــة الـــــدیون التـــــي تشـــــكل ن

ـــــــرتبط  ـــــــف الـــــــدیون ی ـــــــادرة ،أي ان تخفی ـــــــذي یعـــــــد أللمب ـــــــف حـــــــدة الفقـــــــر المكلفـــــــة و ال ـــــــائج تخفی ساســـــــا بنت

ـــــدول الدائنـــــة ، و فـــــي غضـــــون ذلـــــك وجـــــب تحدیـــــد الحـــــد الاقصـــــى لنســـــبة  المبـــــرر لهـــــذه الخطـــــوة امـــــام ال

ن یكــــــــون هــــــــذا الحــــــــد أت المالیــــــــة لأي دولــــــــة إفریقیــــــــة ، علــــــــى خدمــــــــة الــــــــدیون بالمقارنــــــــة مــــــــع الایــــــــرادا

الاقصــــــى مختلفــــــا بالنســــــبة للبلــــــدان التــــــي تحصــــــل علــــــى مســــــاعدات التنمیــــــة الدولیــــــة و البلــــــدان التــــــي لا 

ـــــــى  ي أكبـــــــر قـــــــدر مـــــــن الالتزامـــــــات بشـــــــروط میســـــــرة ، أتحصـــــــل علیهـــــــا ، وكـــــــذلك وجـــــــب الحصـــــــول عل

  1.ئیة الخارجیةالى المساعدات الانما بالإضافةتخفیف عبء الدیون 

 :تشجیع التجارة ، الاستثمار ، النمو الاقتصادي ، و التنمیة المستدامة  -2

  2:یعد النمو الاقتصادي الركیزة الاساسیة لإنشاء مبادرة النیباد و ذلك لتحقیق الاهداف التالیة 

ة معــــــدل نمــــــو النــــــاتج المحلــــــي الخــــــام و دجــــــل زیــــــاأمــــــن ) الاســــــتثمار(تشــــــجیع تــــــدفقات المــــــال الخــــــاص-أ

ـــــــیص العجـــــــز فـــــــي النـــــــاتج المحلـــــــي ، و ـــــــك  تقل مـــــــان و نظمـــــــة الائتألا مـــــــن خـــــــلال تحســـــــین إلا یـــــــتم ذل

و  الإفریقیــــــــةمــــــــوال الاســــــــتثماري الملائــــــــم لجلــــــــب رؤوس الأعصــــــــرنة الانظمــــــــة المالیــــــــة لتــــــــوفیر المنــــــــاخ 

   .الأجنبیة

 إدخــــــال المنتجــــــات الافریقیــــــة الــــــى الاســــــواق العالمیــــــة مــــــن خــــــلال تحریــــــر المبــــــادلات ىالعمــــــل علــــــ-ب

 للحصـــــول علـــــى امتیــــــازاتطـــــراف وضـــــات التجاریـــــة المتعـــــددة الأابینهـــــا و بـــــین شـــــركائها فـــــي إطـــــار المف

                                                             
 .6، مرجع سابق ، ص  اسیآبلخیر  1

، ص  2017تخصص تاریخ معاصر ،جامعة بسكرة ، ،مذكرة  ةمبادرة النیباد و اثارها على القارة الافریقیأسماء حني ،  2

83. 
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العالمیــــــة و إقامــــــة منــــــاطق التبــــــادل الحــــــر و  للأســــــواقالجمركیــــــة و تســــــهیل الــــــدخول  الإعفــــــاءات: مثــــــل 

  .الاتحادات الجمركیة الافریقیة و تسهیل التصدیر و الاستیراد مع باقي دول العالم

ـــى تحقیــــــق التنمیـــــة المســــــتدامة : التنمیــــــة المســـــتدامةتحقیـــــق -ج تهــــــدف مبـــــادرة الشــــــراكة لتنمیـــــة افریقیــــــا الــ

جتماعیـــــا إقتصـــــادیا و سیاســـــیا و إللقـــــارة الســـــمراء و تقلـــــیص الفـــــارق الـــــذي یفصـــــلها عـــــن الـــــدول المتقدمـــــة 

ــــــا علــــــى الصــــــعید الو الع ــــــدمج افریقی ــــــى ایجــــــاد ســــــبل ل ــــــدول الإفریقیــــــة مــــــن تتو عــــــالمي ، مــــــل عل عهــــــد ال

ــــــادر ل هــــــذخــــــلا ل زیــــــادة المســــــاعدات و حجــــــم الاســــــتثمارات ة بتكــــــریس مبــــــادئ الحكــــــم الراشــــــد مقابــــــه المب

   .من طرف الدول المتقدمة

مهـا أهیتطلب تحقیق التنمیة المستدامة فـي القـارة الافریقیـة حسـب مبـادرة النیبـاد تـوفر مجموعـة مـن الشـروط 

ن تحقیــق أن ضــروریان لتحقیــق التنمیــة ، كمــا لان هــذین الاخیــرین شــرطاافریقیــا  قــرار الســلم و الامــن فــيإ

تتســــم بكثــــرة النزاعــــات و فریقیــــا قــــارة إن ألامــــن و الاســــتقرار و بمــــا ا تحقیــــقالتنمیــــة یــــؤدي بالضــــرورة الــــى 

تحقیـق التنمیــة لمواجهـة هــذه التحـدیات مــراض و الاوبئـة یتوجـب علــى دولهـا نتشـار الفقـر و الاإللاسـتقرار و 

  .1القارة الامن و السلم في  لإقرارو صادیا قتإسیاسیا و 

ســـــتعمالها فــــــي إجـــــل أهـــــداف المبـــــادرة تعبئـــــة مختلـــــف المـــــوارد مـــــن أكـــــان مـــــن بـــــین : تعبئـــــة المـــــوارد -د

 2: تحقیق التنمیة و هذا من خلال

 .زیادة الادخار و الاستثمار على المستوى المحلي  -

                                                             
ورقة بحث مقدمة ، ة الامنیة الاقلیمیة الجزائریة لمكافحة الارهاب في منطقة الساحل الافریقي، المقارنبوستي توفیق  1

 2017اكتوبر  30/31تجیة ، یومي مد دعم الحركات التحرریة الى بناء شراكات استرا: الجزائر و افریقیا : للملتقى الدولي 

 .11ص 
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 .جنبیة الأو جذب المزید من الاستثمارات  زیادة حصة افریقیا من التجارة العالمیة -

  .زیادة تدفقات رأس المال من خلال تخفیض الدیون و زیادة المعونة -

لي لتحقیق ین المبادرة تهدف الى إعادة صیاغة مستقبل القارة من خلال برنامج تفصو بمعنى آخر إ

و التهمیش في عصر العولمة ، و تحقیق التنمیة هداف القارة في الخروج من دائرة التخلف و الفقر أ

ساس تبادل أامة ،وذلك في إطار مشاركة عالمیة جدیدة بین افریقیا و المجتمع الولي ، تقوم على المستد

  .1قتسام المنافعإالمسؤولیات و الالتزامات و 

  تحدیاتها : ثانیا 

* مـــــن التحـــــدیات فـــــي مســـــار تحقیـــــق التنمیـــــة و تشـــــیر بحـــــوث الاونكتـــــاد تواجـــــه البلـــــدان الافریقیـــــة العدیـــــد

تحقـــــق البلـــــدان الافریقیـــــة تقـــــدما ملحوظـــــا فـــــي التغلـــــب علـــــى تلـــــك التحـــــدیات إذا  نأن مـــــن المـــــرجح أالـــــى 

  2:ساسیة التالیة في مجال التنمیة على المیادین الأركزت جهود الحكومات الافریقیة و شركائها 

                                                             
، ص 2004عة بغداد ،جام، 201،مجلة الاستاذ، العدد افریقیا توجه جدید للتنمیة في: النیبادفوزیة خدا كرم عزیز، 1

430. 

، مؤتمر الامم المتحدة  الاداء و التحدیات و ور الاونكتاد: جل تنمیة افریقیا أ الشركة الجدیدة منمانة الاونكتاد ، أ 2

  .5ص ، 2012، جویلیة ،  5-2خامسة و الخمسون ، جنیف للتجارة و التنمیة ، الدورة التنفیذیة ال

هیئة أممیة تُعنى بقضایا و هي  1964سست سنة تأ مؤتمر الامم المتحدة للتجارة و التنمیة ختصار  للإو هي : الاونكتاد*

التنمیة والتجارة الدولیة، وتسعى إلى مساعدة الدول النامیة على الاندماج في الاقتصاد العالمي، من خلال تطویر المقاولات 

  .جیع الحوار بین مختلف الأطراف المعنیةوتحسین مناخ الاستثمار، وتش
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تحتاج البلدان الافریقیة الى نمو اقتصادي مرتفع و شامل و مستدام بغیة :  تعزیز التغییرات الهیكلیة-1

عمل و الحد من الفقر ، و یشیر تاریخ التنمیة الاقتصادیة الحدیثة الى انه لا بد من إحداث الد فرص إیجا

في إیجاد فرص العمل و الحد  حرزت تقدما ملحوظاأت هیكلیة لكي یتحقق ذلك  ، و البلدان التي تغییرا

و  دادة توزیع الموار إع شتملت علىإ،من الفقر هي التي نجحت في خوض عملیة من التغییرات الهیكلیة 

عوامل الانتاج من الانشطة المتدنیة الانتاجیة الى الانشطة المرتفعة الانتاجیة في كل القطاعات ، و لا 

 .ن تمر بعملیة التغییر الهیكلي الاساسیة هذه أ للأسفیزال على معظم البلدان الافریقیة 

لتحدیات  عامل حاسم ایضا في التصديالمحلیة إن تعبئة الموارد :المحلیة  دتعزیز تعبئة الموار -2

التنمیة التي تواجه البلدان الافریقیة ، فهي تسمح للبلدان بتمویل مشاریع التنمیة المهمة و بامتلاك زمام 

فریقیا الى دول حریصة على التنمیة لتعزیز حشد الموارد و توظیفها في إعملیة التنمیة ، وتحتاج 

ن تیسر حصول الشركات المحلیة على التمویل الطویل إیضا أول دالاستثمارات المنتجة ، فبوسع هذه ال

الاجل لا سیما في البلدان التي تواجه مشكلات في الاقتراض ، و ینبغي في هذا الصدد اعتبار 

الصعوبات التي واجهتها البلدان الافریقیة ، و هي ترید الاستعانة برؤوس الاموال الخارجیة خلال الازمات 

 .فریقیا إموال الخارجیة  لتمویل التنمیة في من الاعتماد المفرط على رؤوس الأ حدلل میة الاقتصادیة العال

یؤدي التكامل الاقلیمي دورا رئیسیا في توسیع حجم السوق الافریقیة س:  قلیميتشجیع التكامل الإ-3

قتصاد العالمي ، و الات الافریقیة و تعزیز قدرتها على الاندماج في زیادة القدرة التنافسیة للاقتصادیا،و 

فریقیا في میدان الصناعات إن یسهم في تطویر البنى التحتیة و یدعم جهود ألتكامل الاقلیمي یمكن أیضا ل

 لا ان مستوىإلعقود عمال البلدان الافریقیة لأن التكامل الاقلیمي كان مدرجا في جدول أالتحویلیة ، و مع 

بة التجارة بین البلدان الافریقیة على سبیل المثال لا تبلغ التكامل في المنطقة لا یزال منخفضا جدا ، فنس

فریقیا قلة إسباب مستوى التكامل الاقلیمي المتدني في من مجموع التجارة ، ومن أ % 10سوى ما یقارب 
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 عتبار عاملإالتنوع ،وضعف البنى التحتیة ،و الحواجز التعریفیة و غیر التعریفیة المرتفعة ، و منه یمكن 

 .برز التحدیات التي تواجه مبادرة النیبادالاقلیمي بین الدول من أالتكامل 

فریقیا إن یسهم في تنمیة أمن شأن التعاون بین بلدان الجنوب :  توثیق التعاون بین دول الجنوب-4

سواق التصدیر في المنطقة ، أبواسطة عدة عوامل منها زیادة الموارد المتاحة للتنمیة في المنطقة و تنویع 

هم قنوات التجارة هي أ أن إلىونكتاد لتكنولوجیا الحدیثة ، و یشیر الأایر سبل الحصول على و تیس

خرى أفریقیا و البلدان النامیة غیر الافریقیة ، فإذا كان لتنامي علاقة افریقیا ببلدان نامیة إالتعاون بین 

ة و یقوي الاعتماد على السلع بعض الاثار الایجابیة ، فإنه قد یعرض الشركات المحلیة للمزید من المنافس

ن تسعى الى اغتنام الفرص التي یتیحها التعاون إالاساسیة ، و ینبغي للبلدان الافریقیة في هذا الصدد 

 .دنى الحدوددان الجنوب و تقلیل المخاطر الى أبین بل

التغییرات فریقیا عامل رئیس یعیق إإن الحالة المتردیة للبنى التحتیة في :  تطویر البنى التحتیة-5

حتیاجاتها من الانفاق على إفریقیا إالبنیویة و تحقیق النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة ، فلكي تسد 

ن تفقد المنطقة نقطة مئویة من نمو أملیار دولار سنویا و  843البنى التحتیة ، من المقدر ان تحتاج نحو 

ع البنى التحتیة هذا یرفع تكالیف المعاملات ، و وضف ،الردیئة نویا بسبب البنى التحتیة الدخل الفردي س

سواق الصادرات العالمیة ،  على هذا فإن  تحدیث التنافس في أیعسر على الشركات المحلیة في المنطقة 

طار مبادرة ریقیة في مسار تحقیق التنمیة في إالإفساسیا یواجه الدول أ او تجدید البنى التحتیة یعتبر تحدید

 .النیباد 
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ن عملیات السلام أالى  بالإضافةالمضطربة ،  المناطق السلام فيقدرة الدول الافریقیة على حفظ  عدم- 6

عتبارات مالیة ، و لا تمتلك المنظمات الاقلیمیة الافریقیة و الدول الاعضاء فیها الاهلیة إقائمة كلیا على 

 .بعادموارد كي تواصل عملیات متعددة الأو ال

المبادرة تعتمد  ن هذهأریكیة على القارة الذي قد یفشل المبادرة خصوصا و مو الأ الأوربیةطماع الأ- 7

  .1مالیة ، وقد تؤدي تلك الاطماع دورا سلبیا في تقدم تلك المساعداتالعلى المساعدات  بالدرجة الاولى

   لیة مراجعة النظراءو فق آ الحوكمة في مبادرة النیباد:  المبحث الثاني

لها هو وضعها لالیة  لاولى التي تتضمن مناقشة لمبدأ الحكم الراشد ، لكن الممیزإن مبادرة النیباد لیست ا

مراجعة النظراء ، و التي من خلالها تم وضع  آلیةتقییم و مراقبة للحكم الراشد في الدول الافریقیة و هي 

من خلالها یتم حكم الراشد ، في محاولة تعكس رؤیة الدول الافریقیة لهذا لمفهوم ،وللمؤشرات مفصلة ل

   .لیةمة للآمراقبة الدول المنظ

    مراجعة النظراء آلیةمفهوم : ول المطلب الأ 

في سبیل تكریس مبادئ الحوكمة في تسییر  الإفریقیةتبنتها الدول  كإستراتیجیةلیة مراجعة النظراء جاءت آ

  .تقییم مدى  داء الدول الافریقیة لبعضها البعض وأشؤون الداخلیة للدول و هذا عن طریق مراقبة 

  

                                                             
 2012، العراق ،  201،مجلة الاستاذ ،جامعة بغداد ،الاصدار توجه جدید للتنمیة في افریقیا فوزیة خدا كرم عزیز ،  1

: تاریخ الاطلاع  https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=1&uiLanguage=ar 433ص 

17/04/2018 
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   نشأتها:أولا 

تحت  2002الافریقیة للتقییم من قبل النظراء بقمة الاتحاد الافریقي في دیربان في جویلیة  الآلیة تأنشئ 

 رة المشاركة الجدیدة من اجل تنمیةللجمعیة العامة للامم المتحدة و النیباد ، في إطار مباد 7/57قرار رقم 

، و فقا  الأعضاء فیهاداء و برامج الدول الافریقیة أالذاتیة تختص بتقییم  أفریقیة للمراجعة كآلیةأفریقیا 

لذي أقرته قمة الاتحاد السیاسي و الاقتصادي الرشید االدیمقراطیة و الحكم "للمبادئ الواردة باعلان 

الضعف و القوة في  علیها و ذلك بهدف الوقوف على نقطالافریقي ، و مدونات السلوك الاخرى المتفق 

 جل تعزیز الممارسةألدول و ذلك من ذا الاداء و التعاون لحل المشاكل التي قد تواجه بعض اه

اسي و الاقتصادي الرشید ،وترسیخ مفاهیم الشفافیة و مكافحة الفساد یسس الحكم السأالدیمقراطیة و دعم 

 1. حترام حقوق الانسانأو 

خرى دولة معینة من طرف دول أ لأداءنظم الفحص و التقییم الم" بأنها و یمكن تعریف الالیة ایضا 

  بهدف دعم قدرتها على صیاغة سیاسات ناجحة وفق معاییر و مبادئ متفق علیها 

ستمدت فكرتها من الممارسة التي تبنتها منظمة التعاون إللتقییم من قبل النظراء  الإفریقیةلیة و نجد أن الآ

روبي ، الاتحاد الاو  طار خرى لا سیما في إأالات ها الى مجمتدت بعدإو التنمیة الاقتصادیة ، و التي 

تساع مجال التقییم الى إز بالالیة الافریقیة تتمی صندوق النقد الدولي و المنظمة العالمیة للتجارة ،لكن

اسیة التي لم تكن محل تقییم التجارب التي عرفتها المنظمات الدولیة و الهدف الاساسي من یالجوانب الس

جل ترقیة الاستقرار السیاسي أكذا ممارسات من  عتماد سیاسات و معاییر وإجیع على شهذه الالیة هو الت

                                                             
الحكم الراشد لتحقیق التنمیة المستدامة في إفریقیا من منظور الالیة الافریقیة زبیر عیاش ، امیرة بن مخلوف  ، 1

لیات حوكمة المؤسسات و متطلبات تحقیق التنمیة المستدامة ،ورقلة ل آ،الملتقي العلمي الدولي حوللتقییم من قبل النظراء 

 .10، الجزائر،ص  2013نوفمبر  - 26- 25، 
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، بلوغ معدل مرتفع للنمو الاقتصادي و تحقیق التنمیة المستدامة و الاندماج الاقتصادي الجهوي و القاري 

فیها تحدید لممارسات و المكتسبات بما قاسم التجارب و الخبرات و تعزیز ابوتیرة سریعة و ذلك بفضل ت

 .مواطن النقص و تقییم الاحتیاجات في مجال تعزیز القدرات

   لیة مراجعة النظراءمراحل آ:ثانیا 

  1: راجعة النظراء بخمس مراحل تتمثل فیما یليم آلیةتمر 

ل من سكرتاریة الیة مراجعة النظراء و السلطات الوطنیة یتم كو هي مرحلة تحضیریة ل :ولى المرحلة الأ 

الدول محل المراجعة معتمدة على الوثائق التي تعدها سكرتاریة  لأوضاعإجراء تقییم ذاتي من خلالها 

خرى تقدمها المؤسسات الدولیة و الوطنیة و الاقلیمیة ، و تقوم الدول في هذه المرحلة إالالیة و وثائق 

رسل الى بتطویر برنامج عمل لتحدید التحركات على المدى القصیر ، و یتم إعداد تقریر نهائي ی

  .سكرتاریة الیة مراجعة النظراء

ء مشاورات واسعة مع تتضمن قیام فریق المراجعة بزیارة الدول الممضیة و یتم إجرا:  المرحلة الثانیة

تقریر النهائي یعكس الوضعیة على ن الأجهزة الرسمیة و أصحاب المصلحة للتحقق من الحكومة و الأ

  .رض الواقعأ

ستنادا الى المعلومات و المشاورات التي أذه المرحلة في إعدادا تقریر المراجعة تتمثل ه:  المرحلة الثالثة

لدول محل المراجعة و لجنة أمناء تضمنتها المرحلة الثانیة ،ومن ثم تتم مناقشة مسودة التقریر مع حكومة ا

  .لیة المراجعةآ

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  دور النیباد في تفعیل الحكم الراشد و التنمیة المستدامة في افریقیامینة ، أفلاح  1

 .85، ص  2011قسنطینة ،الجزائر ، العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة ، جامعة 
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قبل تقدیمها الى هیئة رؤساء الدول و مناء بدراسة التقاریر و التعلیق علیها تقوم لجنة الأ:  المرحلة الرابعة

بقبول الرؤساء للتقریر في صورته النهائیة و  شتها ، و تبقى هذه المرحلة مرهونةالحكومات المشاركة لمناق

  .شهر  تزید مدة دورة التقییم عن ستة أن لاأما یتخذونه من قرارات في هذا الشأن و یشترط 

ریر في صورته النهائیة و الرسمیة و العلنیة لدى المنظمات و یتم فیها إیداع التق:  المرحلة الخامسة

القاریة و الاقلیمیة مثل برلمان عموم إفریقیا ، لجنة حقوق الانسان و الشعوب ، و مجلس الامن و السلم 

  .المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للاتحاد الافریقيالافریقي ، و 

ساسها التقدم ألمراجعة یتطلب وجود مؤشرات یقاس على ل آلیةإن وجود  : مؤشرات عملیة المراجعة:ثالثا 

إفریقیا ثلاثة مؤشرات عامة بلورتها  لإحیاءقترحت وثیقة التعاهد العالمي إفي مجال الحكم الراشد و لهذا 

 1: اللجنة الاقتصادیة لإفریقیا و هي

في المجتمع بشكل و معناه مدى تمثیل الجماعات المختلفة في المجاعات المختلفة : مؤشر التمثیل - 1

 .و عملیة صنع القرارمتساوي في هیاكل الحكومة 

ستقلالیة و وجود مؤسسات للمراقبة و المحاسبة ، و الاو تتضمن حكم القانون و : الكفاءة المؤسسیة - 2

درجة مشاركة المجتمع المدني و القطاع الخاص ، و درجة اللامركزیة و القدرة على توصیل الخدمات 

 .لى الفقراء إ

ستغلال الموارد و الاعتراف بدور القطاع إو تتضمن كفاءة نظام التوزیع و  :الادارة الاقتصادیة - 3

 .الخاص و الشفافیة و المساءلة 

                                                             
 . 84ص   نفس المرجع السابقفلاح أمینة ،  1
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  لیة مراجعة النظراء و الحوكمة آ: المطلب الثاني 

تفعیل الحكم  جل تبني وأتبعتها الدول الافریقیة من إجیات التي یهم الاستراتظراء أحد ألیة مراجعة النتعد آ

لتقییم مدى تطبیق الدول لمبادئ الحوكمة و التي سنتطرق الیها الالیة على معاییر الراشد و تعتمد هده 

  : فیما یلي فیما یلي 

   الدیمقراطیة و الحكم الراشد:أولا 

ستیفاء ن الدیمقراطیة ضروریة لاأجاء في وثیقة  التقییم الذاتي للالیة الافریقیة للتقییم من قبل النظراء  

الادارة الاقتصادیة ، حوكمة الشركات و التنمیة الاقتصادیة ( عناصر الحكم الراشد في المجالات الاخرى 

ذلك لأنها تفرض الحقوق الاساسیة للافراد ، كما تشكل الدیمقراطیة قاعدة لتقلیص الفقر و ) و الاجتماعیة 

 1:متجسدة في الاهداف التالیة  جاءت عناصر الدیمقراطیة دتحقیق التنمیة المستدامة ، و لق

  .تقلیص النزاعات الداخلیة و النزاعات بین الدول لمساسها بالاستقرار و عرقلتها عجلة التنمیة- 1

 .تدعیم الدیمقراطیة المؤسساتیة و تعزیز سیادة القانون و الشفافیة و النزاهة - 2

  .ترقیة و حمایة الحقوق الفردیة و الجماعیة- 3

ستخدام سلطاتها الكاملة وفق ما یرسمه إ من بین السلطات بغیة تمكین كل سلطةحترام الفصل إ- 4

 .الدستور

                                                             
  .295ص  نفس المرجع السابق،بن مخلوف  زبیر عیاش ، امیرة 1

  

 



 الحوكمة و تحقیق التنمیة المستدامة  مبادئ لإرساء كآلیةمبادرة النیباد :الفصل الثالث

117 

 

  .لیة المساءلة و الرقابة للمسؤولینآالیة و مردودیة الموظفین العمومیین وضمان  وجود ترقیة فع- 5

 .مكافحة الرشوة في المحیط السیاسي - 6

 .تعزیز حقوق المرأة و حمایة حقوق الاطفال - 7

  الاقتصادیة  الإدارة:ثانیا

إن الحكم الراشد الاقتصادي بما في ذلك الشفافیة في تسییر الشؤون المالیة ، یعتبر شرطا أساسیا لترقیة  

عناصر ضمن وثیقة معاییر اربعة  د الاقتصاديوضع الحكم الراشالنمو الاقتصادي و تقلیص الفقر ، وقد 

 :تتمثل في و محددات التقییم من قبل النظراء للحكم الراشد 

   .ترقیة سیاسات الاقتصاد الكلي- 1

   .قتصادیة شفافة تنبؤیة ذات مصداقیة قائمة على التسییر السلیم للمالیة العمومیةإوضع سیاسات - 2

  مكافحة الرشوة و تبییض الاموال - 3

   .تسریع الاندماج الجهوي و الذي یعتبر حاسما لخلق تنمیة متكاملة لإفریقیا- 4

  .ئات الضعیفة حمایة حقوق الف- 5

   حوكمة الشركات:ثالثا 

تهتم حوكمة الشركات من منظور الالیة الافریقیة للتقییم من قبل النظراء بدور الدول في صناعة عناصر  

وقد حددت ملائمة لمحیط المؤسسة و خلق أقصى تقارب بین مصالح الافراد ، المؤسسات و المجتمع ، 

 : ف لحوكمة الشركاتاخمسة أهد تقییم من طرف النظراء الوثیقة المتضمنة
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   .ضرورة خلق محیط ملائم و إطار قانوني فعال للنشاط الاقتصادي - 1

التأكد من تصرف المؤسسات كمجموعات محترمة لحقوق الانسان و متحملة للمسؤولیة الاجتماعیة و  - 2

  .دیمومة البیئة 

   .لمؤسساتعمال في مجال تحقیق أهداف اعتماد قواعد أخلاقیات الأإترقیة  - 3

  .صحاب المصلحة بإنصاف و عدالة ضمان معاملة جمیع الشركات و أ - 4

  .محاسبة الشركات و المسیرینلشروط  وضع - 5

   التنمیة الاجتماعیة و الاقتصادیة:رابعا 

سات العامة وطیدة بالسیاال بعاد الحكم الراشد نظرا لعلاقتهي من أهم أالاقتصادو یعتبر البعد الاجتماعي  

ستقلالیته ، و إو  يمدنرتباط ذلك بدور المجتمع الإو الوفرة المادیة و  ره على نوعیة حیاة السكانو تأثی

تتمثل الاهداف الرئیسیة في مجال تحقیق التنمیة الاقتصادیة الاجتماعیة حسب وثیقة التقییم من قبل 

 : النظراء في 

 .تنمیة الجل تماد الذاتي و تعزیز القدرات من أترقیة الاع- 1

  .هداف الاجتماعیة الاقتصادیة لبلوغ تنمیة مستدامة و القضاء على الفقرتسریع الأ- 2

 .ساسیة للتنمیة الاجتماعیةدمات و المردودیة في المجالات الأدعم السیاسات و الیات تقدیم الخ- 3

،  تمكین المواطن خاصة الشریحة الفقیرة في المناطق الریفیة من سهولة الوصول الى الماء الشروب- 4

 .علام و الاتصالتكنولوجیا الإسواق ،والى ، الأاقة ، التمویل الط
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 .تشجیع المشاركة الموسعة في عملیة التنمیة من طرف الاطراف الفاعلة على كل المستویات- 5

  هداف مبادرة النیباد كأهم أ التنمیة المستدامة: المبحث الثالث

الموارد  ستغلالباو هذا  ادیة شاملةتحقیق تنمیة اقتصالدول الافریقیة من خلال مبادرة النیباد الى  تسعى

ستمراریة الاستفادة منها عبر الأجیال في إطار ما یسمى إعقلانیا یضمن  ستغلالاإالطبیعیة المتاحة 

أن نخصص هذا المبحث  رتأیناإلك ذول,حت هدف تسعى كل الدول لتحقیقه بالتنمیة المستدامة التي أصب

  أهدافها و أبعادها الأربعة , المستدامة من خلال التطرق لمفهومهلإعطاء لمحة عن التنمیة ا

  مفهوم التنمیة المستدامة  :المطلب الأول 

القرن الماضي لیحتل مكانة هامة لدى الباحثین والمهتمین  ظهر مفهوم التنمیة المستدامة بقوة في أواخر

ات المتاحة في العالم وزیادة الحاجات یبالبیئة وصناع القرار ویعود هذا الاهتمام إلى محدودیة الإمكان

  .  الإنسانیة التي یرغب الأفراد بإشباعها 

  تعریف التنمیة المستدامة:أولا

  : هناك العدید من التعاریف للتنمیة المستدامة نذكر منها 

نة إن التعریف الاكثر شهرة للتنمیة المستدامة هو الذي قدمته لجنة برانتلاند و هي اللج : التعریف الأول

حتیاجات و متطلبات إ،حیث عرفتها بأنها التنمیة التي تسمح بتلبیة  1987الولیة للبیئة و التنمیة سنة 

    1 .احتیاجاتهاإالجیل الحاضر دون المساس بمقدرة الاجیال المستقبلیة على تلبیة 

                                                             
1   Xavier Michel Et Autre ; « Management Des Risquer Pour Un Développement Durale » 

L’ usine Nouvelle Série Gestion Industrielle ,paris ,2009,p34 
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معتمدة في ذلك على , الاجتماعیة  ةشاملة تتناول مختلف مقومات الحیاهي عملیة :  التعریف الثاني

محدد لتحقیق  اتجاهتسیر في هي لاجتماعیة للمجتمع و اتخطیط شامل لمختلف الجوانب الاقتصادیة و 

  .1أهداف معینة بما لا یتعارض مع الحفاظ على الموارد البیئیة 

الخدمات ن السلع و التنمیة المستدامة تعني أن تشبع الاجیال الحاضرة احتیاجاتها م:  التعریف الثالث

  .2جیال المقبلة على إشباع احتیاجاتهادون ان تنقص من مقدرة الأ

وهي الإدارة الحكیمة للموارد الطبیعیة المتاحة بشكل یكفل الرخاء الاقتصادي و : التعریف الرابع

  . 3الاجتماعي و تحقیق الاحتیاجات الإنمائیة و البیئیة للأجیال الحالیة و المقبلة 

ستمراریة إنتاجیة الموارد إیف السابقة نجد أن التنمیة المستدامة هي رؤیة مستقبلیة تضمن من التعار 

كد ؤ و بالتالي فهي ت,و مستقبلا  آنیاالمحافظة على حقوق الإنسان   الطبیعیة بدون إحداث ضرر بالبیئة و

ومن هنا , الخ ...مل الع,الصحة , على أن حاجیات الفرد تمثل الموضوع المركزي في التنمیة مثل التعلیم 

هر الدور الجدید للدولة في توجیه إنفاقها العام نحو تشجیع الاستثمار  و ذلك بهدف تحقیق التنمیة ظ

   4:المستدامة التي نجد من بین خصائصها ما یلي

إمتداد  دودة بل للبشریة جمعاء و علىحو لسنوات مأماكن معینة  فئة معینة في لتقدم  ىلا تسعأنها   - 1

  .تقبل البعیدالمس

                                                             
, تونس , س للإدارة البیئي المؤتمر العربي الخام,  تأثیر التجارة الدولیة على التنمیة المستدامة, سلامة سالم سالمان  1

  .45،ص  2006

 .24،ص 2004، دار الجامعیة للنشر ، لبنان ، اتجاهات حدیثة في التنمیةمحمد عبد القادر عطیة ،  2
  
الملتقى ,  دور التنمیة المحلیة والإدارة العمومیة في تحقیق التنمیة المستدامة, نوي مصطفى  محمد عجیلة و بن  4

كلیة العلوم الاقتصادیة ,  -)دراسة حالة تجارب بعض الدول (الدولي حول تسییر الجماعات المخلیة و الواقع و التحدیات 

  . 6ص ,2010,الجزائر .جامعة سعد دحلب البلیدة , وعلوم التسییر
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 فيالأجیال القادمة  حقبدون المساس  الحاضرالجیل باحتیاجات أن هـذه التنمیة هي تنمیة تفي  - 2

  .1توفیر إحتیاجاتها 

  .تتوجه أساسا لتلبیة إحتیاجات الطبقة الفقیرة أي أنها تسعى للحد من الفقر  - 3

لمنظومة البیئیة على حساب إشباع الحفاظ على التوازن البیئي فلا یمكن أن نضحي بالتوازن في ا - 4

   2  .إحتیاجاتنا

و الإبقاء على الخصوصیة الحضاریة , لها بعد نوعي یتعلق بتطبیق الجانب الروحي و الثقافي  - 5

  .         للمجتمعات 

  3.للتنمیة المستدامة بعد دولي یتعلق بضرورة  تدخل الدول المتقدمة لتنمیة الدول المتخلفة  - 6

یة المستدامة على اساس تلبیة متطلبات اكثر الشرائح فقرا في المجتمع و تسعى الى الحد من تقوم التنم- 7

  .4تفاقم الفقر المجتمع

المساواة و مراعاة حقوق الاجیال اللاحقة ، فهي تنمیة تراعي و توفر حق الاجیال الحاضرة و اللاحقة - 8

 .5من الموارد الطبیعة 

تجاهات الاستثمار إسیق و التكامل بین سیاسات استخدام الموارد و هي تنمیة متكاملة تقوم على التن - 9

نسجام داخل المنظومة البیئیة بما یحافظ علیها و إو الاختیار التكنولوجي و یجعلها كلها تعمل بتناغم و 

  .6یحقق التنمیة المستدامة

                                                             
 .242ص  2008, الجزائر ,دار الخلدونیة ,  دلیلك في الاقتصاد, بلعزوز بن علي و محمد الطیب محمد  1
  .64ص , 2007,لبنان,دار المنهل , السیاسة العامة في الدول النامیة,خلیل حسین 2
المؤتمر العربي الخامس , قإشارة خاصة للعرا:التنمیة المستدامة مع التركیز على الإدارة البیئیة,سحر قدوري الرفباعي  3

  . 2006, تونس,للإدارة البیئي 
 .57، ص  2010، مؤسسة شباب الجامعة ، مصر ، التنمیة المستدامة في الوطن العربي عباس صلاح ،  4
 . 29محمد عبد القادر عطیة ،مرجع سابق ، ص  5

 .54، ص  2006ندریة للكتاب ، مصر ، ، مركز الاسكالاثار الاقتصادیة لتلوث البیئة عبد العزیز قاسم محارب ،  6
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یة في هیكل الاقتصاد ، تدخل إرادیا من الدولة لاجراء تغییرات جذر تقوم التنمیة المستدامة على ال -10

  1ختلالإودفع المتغیرات الاقتصادیة نحو النمو بأسرع من النمو الطبیعي لها و علاج ما یقتلان بها من 

  أهـداف التنمیة المستدامة:ثانیا

  :تسعي التنمیة المستدامة لتحقیق عدة أهداف منها 

  2:التنمیة المستدامة نجد من أهم الأهداف الاقتصادیة التي تحققها : الأهداف الاقتصادیة -1

تعرف على الت تكوینیة تسمح  لهم بمال و ذلك من خلال دمجهم في دورارفع الكفاءة الإنتاجیة للع -أ

 .أحدث التقنیات

 .زیادة الاعتماد على المدخرات المحلیة كمصدر للاستثمار  ب-

ة لذالك فهي تعمل على تتعامل التنمیة المستدامة مع الموارد الطبیعیة على أنها موارد محدود -ج

 . وصرفها بشكل عقلاني إستخدامها

 .وارد في مجال التنمیة الصناعیةللم الجید الإمداد الكافي و الاستعمالضمان - د

  3:تسعى التنمیة المستدامة لتحقیق الأهداف الاجتماعیة التالیة: الأهداف الاجتماعیة -2

التقنیات المـختلفة  ةك من خلال توعیـة الأفراد بأهمیلربط التكنولوجیات الحدیثـة بأهداف المجتمع  و ذ -أ

و الجدیـدة منها في تحسین الظروف المعیشیة  المتاحـة الموارد و كیفیة إستخدام, في المجال التنموي 

  . ثـار سلبیـة على البیئة و المواطنین آمع دون أن ینجم عن ذلك مخاطر أو للمجت

                                                             
، الطبعة الاولى ن دار الفجر للنشر و التوزیع ، مصر ،  الاستراتجیة الذاتیة لتمویل التنمیة الاقتصادیةالطیب داودي ،  1

 .05، ص  2008

   . 7ص,مرجع سابق,بن نوي مصطفى محمد عجیالة و 2

 , -فلسفتها و أسالیبها و تخطیطها و أدوات قیاسها–مستدامة التنمیة ال, عثمان محمد غنیم و ماجد أحمد أبو زنط  3

  .29ص ,2001,الاردن,دار الصفاء للنشر و التوزیع 
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و حثهم , القائمـة و تنمیة إحساسهم بالمسؤولیة تجاهها  ةل البیئیمشاكـال تعزیـز وعي السكان بخطورة - ب

على المشاركة الفعالة في إیجـاد حلول مناسبة لها من خلال مشاركتهم في إعداد و متابعة و تقییم برامج 

  . التنمیة

یعیة و و تتعامل مع النظم الطب, التنمیة المستدامة تركز على العلاقة بین نشاطات السكان و البیئة -ج

  .محتویاتها على أنها أساس حیاة الإنسان 

  1:تتمثل الأهداف البیئیة للتنمیة المستدامة في : الأهداف البیئیة - 3

  . ضمان الاستخدام المستدام و الأمثل للأراضي و الموارد المعدنیة و الطاقویة  -أ

  .التوسع في تنمیة و إستعمال الطاقات المتجددة  - ب

  .افیة للموارد البیئیة ضمان الحمایة الك - ج

  أبعاد التنمیة المستدامة : ب الثاني لالمط

لبیة احتیاجات الجیل الحالي دون المستدامة هدفا تسعى كل الدول لبلوغه باعتباره تضمن تتعد التنمیة 

بعاد اربعة تمثل إة تنطوي على ما، فالتنمیة المستد جیال اللاحقة من الموارد المتاحةحتیاجات الأإغفال إ

  : سس التي تقوم علیها و التي یمكن توضحها في الشكل التاليالأ

  

  

                                                             
, الاردن,الاهلیة للنشر والتوزیع ,–مخاطر العولمة على التنمیة المستدامة  –العالم لیس للبیع , باتر محمد علي وردم  1

  .194ص , 2003
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  المخطط یوضح ترابط أبعاد التنمیة المستدام:) 2- 3(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   14ص .مرجع سابق ,عاشور موزیق و بن نافلة قدور : المصدر

  لك بهدف تحقیق و ذخر نمیة المستدامة فكل منها یكمل الآیوضح المخطط مدى الترابط بین أبعاد الت

 ا لضمان تلبیة إحتیاجات الجیلستغلال الموارد و هذإلعقلانیة في افیها الرشادة و  ىتنمیة حقیقیة تراع

  .یةالمستقبل و الأجیالالحالي 

  الحد من تبدید الموارد الطبیعیة -

 الحد من التفاوت في مستوى الدخل -

  اة في توزیع المواردالمساو  -

  تقليص الانفاق العسكري -

  :حمایة الموارد الطبیعة -

  الحفاظ على الموارد المائیة -

 البیئیة الإدارة نظم كفاءة مدى -

  تنظیم النمو الدیموغرافي -

  توزیع السكان -

 التعلیم و الصحة -

  تنظیم النمو الدیموغرافي -

  الحد من انبعاث الغازات -

ـــوث ومســـؤولیة الـــ -  دول المتقدمـــة عـــن تل
 معالجته

 البعد الاقتصادي

 لبعـد البیئيا
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یتمثل البعد الاقتصادي للتنمیة المستدامة أساسا حول كیفیة تحقیق نمو :  البعد الاقتصادي: أولا

ك من خلال الرفع من كفاءة راس المال و كفاءة مختلف عناصر الانتاج و الاقتصادي المستدام و ذل

زیادة لهذا المبدأ  سعىیو  1العمل على تخفیض التكالیف و الاستخدام الامثل و العقلاني لمختلف الموارد

 ستغلال الموارد الطبیعیة على نحوإالمجتمع إلى أقصى حد و القضاء على الفقر من خلال  یةرفاه

الحد من التفاوت في مستوى  ،الحد من تبدید الموارد الطبیعیة :من مقومات هذا البعد نجد و ،2أمثل

  .تقلیص الإنفاق العسكري، المساواة في توزیع الموارد  ،الدخل

إن التنمیة المستدامة لدى الدول المتقدمة تعني إجراء خفض   :الحد من تبدید الموارد الطبیعیة  -1

ك الموارد الطبیعیة و الطاقویة في حین تراها الدول المتخلفة على أنها عمیق و متواصل في استهلا

محاولة للاهتمام بتوظیف الموارد من أجل رفع  مستویات المعیشة و علیه لابد من إجراء تخفیضات 

للطاقة و ذلك بتحسین مستوى الكفاءة في الاستغلال و إحداث  ةمتواصلة في مستویات الاستهلاك المبدد

ي في أسلوب الحیاة إذ لابد من التأكد من عدم تصدیر الضغوط البیئیة من الدول المتقدمة إلى تغییر جذر 

  .3الدول المتخلفة 

  :الحد من التفاوت في مستوى الدخل -2

إن هذا التفاوت یرتفع بشكل كبیر في الدول المتخلفة عنه في الدول المتقدمة و ذلك لعدم تنفیذ الحلول    

  4: التي نذكر منها المناسبة للحد منه و

                                                             
دار الجامعة الجدیدة ، نمیة المستدامة في ظل تحدیات الواقع من منظور الاسلامي ، التعبد العزیز قاسم محارب ،  1

 .174 ص، 2011مصر ، 

 .324ص ,  2009, الجزائر , دار شاب الجامعة ,  الواقع الاقتصادي, خبابة عبد االله و بوقرة رابح  2
 .15ص ,مرجع سابق ,عاشور موزیق و بن نافلة قدور  3

 .31ص , 2007,مصر,دار الجامعة, إدارة البیئة و التنمیة المستدامة في ظل العولمة المعاصرة, خالد مصطفى قاسم 4
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  . تحسین فرص التعلیم و الرعایة الصحیة - أ

  .میسرة و بدون فوائد, منح قروض للفقراء تكون بسیطة -ب

من بین الأمـور التي تشكل حـاجزا أمام تحـقیق التنمیة هي الفرص :  المساواة في توزیع الموارد  -3

و لذا یجب على , تـماعیة و الموارد الطبیعیـة غیر المتساویة في الحـصول على التعلیـم و الخدمات الاج

معا لتـخفیض عبء الفقر و تحسین مستـویات المـعیشة للمجتمعات و  الدولـة الفقیرة و الغنیـة أن تعملا

   .ذلك لتحقیق تنمیة اقتصادیة شاملة

العسكریة في ظل هذا الزخم و التسابق بین الدول من أجل إمتلاك الآلة : تقلیص الإنفاق العسكري -4

فكل دولة تعمل  ،ادیة للدول المتقدمة و المتخلفة نجد أن الإنفاق العسكري أصبح من الأولویات الاقتص

وبالتالي لو خصص جزء بسیط من هذا , على تخصیص جزء كبیر من إراداتها لتمویل نفقاتها العسكریة 

  .الإنفاق لدعم النشاط الاستثماري لكان له نتائج إیجابیة على التنمیة

یركز البـعد الاجتماعي للتنمیة المستدامة على أن الإنـسان هو جوهر التنمیة و :  البعد الاجتماعي: ثانیا

و یهتم بالعدالة الاجتماعیة و مكافحة الفقر و تقدیم الخدمات الاجتماعیة الرئیسیة إلى , هدفها النهائي

  2: ها هذا البعد نجدو من ضمن المقومات الاجتماعیة التي یقوم علی  1أفراد المجتمع

أي العمل على تحقیق خطوات إیجابیة نحو تنظیم النمو السكاني و هو : تنظیم النمو الدیموغرافي -1

أمر بدأ یكتسي أهمیة كبیرة لأن النمو السریع للسكان یحدث ضغوطات حادة على الموارد الطبیعیة و 

  .على قدرة الدولة على توفیر الخدمات الاجتماعیة لسكانها 

                                                             
 .189ص , مرجع سابق, باتر محمد علي وردم  1
 .16ص, مرجع سابق, عاشور موزیق و بن نافلة قدور  2
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لتوجهات الحالیة نحو توسیع المناطق الحضریة و تطور المـدن الكبیرة عواقب لإن : توزیع السكان -2

 الطبیعیـة المحیطة بها  نظمةمواد ملوثة تتسبب في تدمیر الأبیئیة وخیمـة فالمـدن ینتج عنها نفایات و 

ناطق الجبلیـة و مان في الالسك وزیعالنهوض بالتنمیة الریفیة و ت ومنه فمنطلق التنمیة هنا یقوم على

  .المناطق الریفیة  هذه إمدادها بالمشاریـع التنمویة التي تتناسب و طبیعة

التنمیة البشریة و ذلك بالحـیلولة دون إلحاق  استدامةتقوم التنمیة المستدامة على : الصحة و التعلیم - 3

الأدنى من المـعرفة للـمشاركة في  الضرر بالـصحة العامة و ضمان التـعلیم للأفـراد من أجل بلوغ الحـد

   1.النشاطات الاجتماعیة

  البعد البیئي: ثالثا -

لتجنب ) المـادیة والبیولوجیة(یسعى النظام المستدام بیئیا للحفاظ على قاعدة ثابتة من الموارد الطبیعیة  

  2:الاستنزاف والاستخدام اللاعقلاني للموارد المتجددة وغیر المتجددة  وذلك من خلال

لذلك وجب عتبارها المصدر الأساس لإنتاج المواد الغذائیة والوقود إب: مایة الموارد الطبیعةح - 1

الاستخدام المفرط للأسمدة والمبیدات صولا إلى ابتداء بحمایة التربة من التعریة و توفیر أقصى حمایة لها 

أن الضغوط البشریة  إلى فقدان إنتاجیتها وتخرجها من دائرة الأراضي الزراعیة، كما بها التي تؤدي

والحیوانیة تضر بالغطاء النباتي والغابات في ظل محدودیة جهود التجدید والتوسیع، وكل فشل في 

 .صیانة هذه الموارد التي تعتمد علیها الزراعة من شأنها إحداث تناقص في التنوع الغذائي مستقبلا

  

                                                             
 .45ص, 1998, مصر,میة یالمكتبة الاكاد, مبادئ  الاقتصاد و البیئة,محمد علي  1

  . 36 35ص ص , مرجع سابق , صطفى قاسم خالد م 2
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  : الحفاظ على الموارد المائیة -2 

یانة المیاه بوضع حد للاستخدامات المبددة وتحسین كفاءة شبكات المیاه و التنمیة المستدامة تعني ص

  .استخدام المیاه السطحیة بمعدل لا یحدث اضطرابا في النظم الإیكولوجیة التي تعتمد على المیاه

والطاقة  ساهمت عملیات التصنیع والتكنولوجیا الحدیثة:حتباس الحراريحمایة المناخ من الإ -3

ییرات كبیرة في معه مخاطر وتغ تتزایدفحجم الغازات والأبخرة الملوثة ل التضاعف المستمر فيالمستعملة 

درجات الحرارة وزیادة سرعة ذوبان المیاه المتجمدة وزیادة مستوى سطح في رتفاع إمن البیئة العالمیة 

لى طبقة الأوزون البحر، كما یؤدي ذلك إلى تغیر أنماط التساقطات المطریة والغطاء النباتي، والتأثیر ع

  .تقلیص الفرص المتاحة للأجیال القادمة  اشأنه كل هذه الأمور منزیادة الأشعة فوق البنفسجیة و 

 التلوث من الحد على بیئیة فعال یعمل إدارة نظام تطبیق أي : البیئیة الإدارة نظمال كفاءة مدى -4

 حجـم انخفاض نتیجة الإنتاج حجم زیـادة على أیضا ویعمل لخدمیة،االإنتاجیة  والوحدات بالمـصانع البیئي

 أسالیب طریق عن منه التخلص یتم لا الذي تدویر الجـزء وإعادة المخلفات الهوائیة والصلبة والسائلة،

  .1المختلفة  البیئي التلوث عناصر من الحـد

  البعد التكنولوجي: رابعا

ستخدام الموارد إمع إلى مرحلة التوفیر في یهتم هذا البعد بالتحول إلى تكنولوجیا أنظف وأكفأ تنقل المجت 

والطاقة بهدف إنتاج حد أدنى من الملوثات والغازات وتبني معاییر تحد من تدفق النفایات بإعادة تدویرها 

                                                             
مركز تطویر الدراسات العلیا و , المحاسبى والتقییم المعرفى المستدامة الإطار والتنمیة البیئة, حسن  فرغلى أحمد 1

  . 45ص.2014, مصر،  البحث
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والتخلص من الأخرى بطرق سلیمة بیئیا، مما یساعد على اتزان النظم البیئیة، ویمكننا تحقیق الاستدامة 

:عتبارات العناصر التالیةذ بالال الأخالتكنولوجیة من خ
1

  

  :الأخذ بالتكنولوجیات المحسنة -1

 تالكثیر من التكنولوجیات المستخدمة في الدول النامیة أقل كفاءة وأكثر تسببا في التلوث من التكنولوجیا 

ون  المتاحة في الدول المتقدمة، مما یستوجب الإسراع في الأخذ بالتكنولوجیات المحسنة في شكل تعا

لاحتیاجات المحلیة لسد الفجوة بین البلدان اتكنولوجیات أنظف تتناسب و  رلوجي باستحداث أو تطویتكنو 

الصناعیة والنامیة دون المزید من التدهور البیئي ، كما یستوجب الالتزام بالتشریعات والنصوص المحددة 

ها قانونا في كیفیة التخلص لطرق الاستخراج والاستخدام للموارد والطاقة والتقید بالأسالیب المنصوص علی

بفرض العقوبات على تلویث  من النفایات وإحترام المقاییس المحددة في ظل توفر نصوص قانونیة خاصة

  .تصل إلى توقیف النشاط ةالبیئ

  :الحد من انبعاث الغازات -2

راریة بالحد من مة في هذا المجال إلى الحد من المعدل العالمي لانبعاث الغازات الحاترمي التنمیة المستد 

المبادرة ستخدام المحروقات وإیجاد مصادر بدیلة للطاقة نظیفة بیئیا إذ یتعین على الدول الصناعیة اتخاذ إ

ستحداث تكنولوجیات جدیدة لاستخدام الطاقة إ سید الكبریت و نبعاث ثاني أكسید الكربون وأكإللحد من 

  .الحراریة بكفاءة أكبر

تقع على الدول الصناعیة مسؤولیة خاصة في   :تلوث و معالجتهالمسؤولیة الدول المتقدمة عن  -3

قیادة التنمیة المستدامة لإسهامها في مشكل التلوث العالمي من خلال إستهلاكها المتراكم للموارد الطبیعیة 

                                                             
  .17ص ,مرجع سابق,عاشور موزیق و بن نافلة قدور 1
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ا تقنیة و البشریة الكفیلة بأن تكون السباقة لاستخدام تكنولوجیالبالإضافة لامتلاكها  الموارد المالیة و 

  .قتصادیاتها نحو حمایة النظم الطبیعیةإنظیفة و توجه 

  قات التنمیة المستدامة معو : المطلب الثالث 

نظرا لما لها من منافع سواء للجیل الحالي تسعى كل الدول لبلوغه و هذا  ان التنمیة المستدامة تعد هدفإ

  1:نذكر منها  ،قات د من المعو ة التنمیة یواجهه العدین تحقیق استدامأإلا  ،المستقبلیة او للأجیال

   معوقات بیئیة:أولا 

  :یمكن تلخیصها فیما یلي  و

  .ي یهدد التنوع و التوازن الایكولوجيأشكاله الأمر الذ رتفاع نسب التلوث بمختلفإ- 1

  .و لدى عامة الناسأص الوعي البیئي سواء لدى العمال في المؤسسات نق- 2

ذا كان سببا رئیسیا في إهداف التنمیة المستدامة أن یحقق إكن للنمو لا یم: استنزاف الثروات الطبیعیة - 3

مر الذي یتعارض مع مفهوم التنمیة الأجیال القادمة ، لأن ترثه اأخفض الموارد الطبیعي الذي یفترض 

  .المستدامة و بالتالي نجد الدول المتقدمة تولي اهمیة بالغة لأبحاث الطاقة البدیلة

لحراري ، ذوبان وزون ، الاحتباس اامة و الخطیرة  التي تتسبب في مشكلة ثقب الأنبعاث الغازات السا- 4

 الخ ...مطار الحمضیة الجلید و سقوط الأ

                                                             
اد الاقتصادي في تحقیق التنمیة المستدامة دراسة مقارنة بین الجزائر و دور إستراتجیة مكافحة الفسسارة بوسعیود ،  1

، مذكرة ماجستیر غي علوم التسییر ، تخصص الاقتصاد الدولي و التنمیة المستدامة ،كلیة العلوم الاقتصادیة و  مالیزیا

 .53، ص  2013التجاریة و علوم التسییر ، جامعة فرحات عباس سطیف ، الجزائر ، 
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  .نظفمن أجل اعتماد سیاسة إنتاج أ عدم امتلاك التقنیات الحدیثة و الخبرات الفنیة- 5

   معوقات اجتماعیة:ثانیا 

 : همها ما یلي و لعل أ

 ...م ، السكن ، النقل یشة و ضعف مستوى الخدمات الاجتماعیة كالصحة و التعلیتدهور مستوى المع- 1

 .الفقر و البطالة رتفاع نسبةإ- 2

 .فراد المجتمع أبین  وةالثر  عدم التوزیع العادل للدخل و- 3

  .التضخم السكاني الكبیر الذي لا یتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي- 4

  معوقات اقتصادیة :ثالثا 

  :ها فیما یلي نختصر  

ضعف الدخل القومي للبلدان النامیة ،وضعف معدلات النمو الاقتصادي و عدم استدامتها كونها  - 1

 .تعتمد على الاقتصاد الریعي 

 .انتشار الفساد الاقتصادي و استفحاله على نطاق واسع - 2

ات لا تكون الا على تبني فلسفة التنمیة المستدامة یتطلب تكالیف اقتصادیة مرتفعة في حین الایراد- 3

 .المدى الطویل 

  .رتفاع المدیونیة و خدمات الدین للبلدان النامیةإ- 4

 .نظف تقنیات الإنتاج الأضعف الاستثمار في مجال - 5

  معوقات سیاسیة :رابعا 

 :همها ما یلي من أ 

من تعاني من قبة من الز كثیر من الدول النامیة في هذه الحال:  منينعدام الاستقرار السیاسي و الأإ- 1

 الاجتماعیة  النواحي جمیع في اتخلفنعدام الاستقرار الأمني فیها ، الأمر الذي یولّد إالحروب الأهلیة و 

 .لاقتصادیة و التنمویة ا

  .الى غیاب دولة القانون  بالإضافة، الدیمقراطیة، مشاركة، ومساءلةغیاب مبادئ الحكم الراشد من - 2
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 .نتشار الفساد السیاسيإ- 3

   أخرىمعوقات :سا خام

معوقات الاقتصادیة و الاجتماعیة و البیئیة نجد بعض معوقات الاخرى و التي اللى بالإضافة إ 

  1:تتمثل فیما یلي 

ستفید نمو سیأي  و بالتالي فإن تحقیق :  التوزیع المتحیز للثروات و المتزامن مع الفساد الاقتصادي- 1

ي یؤشر لامكانیة حدوث المزید من عدم الاستقرار السیاسي مر الذمنه جزء من المجتمع دون الآخر ، الأ

فضل بسبب كة و بالتالي عرقلة التقدم نحو الأمتماسالغیر خاصة في المجتمعات  الأمنيو الاجتماعي و 

  .السخط الذي تولده هذه الاوضاع 

ناعات و بالتالي في إذ نجد ان النمو في الص: الرئیسیة للتنمیة المستدامة  الأبعادالتناقض في تكاملیة - 2

التوسع نظمة البیئیة ،وما ینتج عن هذا تصادیة ، یصاحبه دمار كبیر في الأبعض المؤشرات الاق

الذي یحد من اجتماع  الایكولوجي الأمرالهواء و التربة و خلل في التنوع  الاقتصادي من تلوث للماء و

   .محاور التنمیة المستدامة

من  % 50من  التنمیة المستدامة في دول دفع أكثرلصعب تحقیق من ا:  الفقر و الدین المتراكم- 3

ه هتمامها هو تسدید هذإي ،وبالتالي سیكون جل خرى ،او لصندوق النقد الدولأدخلها القومي دیونا لدول 

  .الدیون بدلا من وضع الخطط المستقبلیة فیما یتعلق بالتنمیة المستدامة

  

  

                                                             
1

  https://hyatok.com:  على الموقعمتاح محمد إدریس الشریف ، معوقات التنمیة المستدامة نهاد  

 14/7/2018خ الاطلاع تاری
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  :خلاصة

  :ط التالیة من خلال هذا الفصل النقانستخلص 

 فریقیاإجل تنمیة أمن تعد الجزائر من بین الخمس دول المؤسسة لمبادرة النیباد حیث جاءت هذه المبادرة -

الحكم الرشید و الاعتماد على الموارد الذاتیة و خیرات الشعوب الافریقیة   أعلى مبد أساساقائمة وهي 

  ؛خال...لتنمیة القارة و توسیع الاندماج الجهوي و القاري 

فریقیة اتیة تختص بتقییم أداء و برامج الدول الإفریقیة للمراجعة الذلیة مراجعة النظراء كآلیة اإن آ-

داء ط الضعف و القوة في هذا الأالأعضاء بها و فقا للمبادئ المتفق علیها و ذلك بهدف الوقوف على نقا

سس الحكم السیاسي و أتي قد تواجه بعض الدول و ذلك من أجل دعم و التعاون لحل المشاكل ال

 ؛الاقتصادي الرشید

التنمیة  النهوض باقتصادیات الدول الافریقیة لتحقیق لى تحقیق الإفریقیة وفق مبادرة النیباد إتعمل الدول -

ستغلال الموارد المتاحة في إطار إالقادمة في  الأجیال أحقیةغفال حتیاجات الأجیال الحالیة دون إإر وتوفی

 ؛ لمستدامةما یعرف بالتنمیة ا

ستمراریة إنتاجیة الموارد الطبیعیة بدون إحداث إرؤیة مستقبلیة تضمن تعرف التنمیة المستدامة بأنها -

كد على أن حاجیات ؤ و بالتالي فهي ت,نیا و مستقبلا آالإنسان   ضرر بالبیئة و المحافظة على حقوق

هر الدور الجدید ظمن هنا و الخ ...لعمل ا,الصحة  ,الفرد تمثل الموضوع المركزي في التنمیة مثل التعلیم 

  .أولویةكثر الات الأنفاقها و توجیهه نحو المجفي حوكمة إللدولة 
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  :  تمهید

فـي تسـییر مؤسسـاتها و تكریس مبـادئ الحوكمـة  على العمل لى ول العالم إتسعى الجزائر على غرار بقیة د

الشــفافیة ، ( او مـن خــلال تطبیـق مبادئهــ فالحوكمــة،  هـاالاسـتغلال الأمثــل لموارد جـل الاســتفادة وهـذا مــن أ

، قتصــادیة التــي تســعى الجزائــر الــى بلوغهــا لتحقیــق التنمیــة الا امهمــ عــد عــاملات...) لة ، المشــاركة المســاء

المالیـــة نحـــو المجـــالات المخصصـــة لهـــا بطریقــــة  دالتنمیـــة الاقتصـــادیة یتطلـــب توجیـــه المــــوار   ان بلـــوغ إلا

مستوى الرشادة فـي الانفـاق العـام یتطلـب العمـل بمبـادئ الحوكمـة و علـى رأسـها عقلانیة و رشیدة ، و لبلوغ 

غایـة مـن الاقتصاد الذي یعاني من تفشي ظـاهرة الفسـاد لا یمكـن ان یحقـق المحاربة الفساد بشتى انواعه ، ف

  .سیاسات الانفاق العام 

 الإنفــاقحجــرة عثــرة فــي طریــق ترشــید  باعتبــارهســنتطرق الــى الفســاد فــي الجزائــر و مــن خــلال هــذا الفصــل 

هـذا مـن فـي الجزائـر و ترشـید الانفـاق العـام  و واقـعفـي الجزائـر  یضـا علـى واقـع الحوكمـة سـنتعرف أالعـام و 

  : خلال  المباحث الثلاثة التالیة 

  ؛ 2017-2000 رةنفاق العام في الجزائر خلال فتالا تطور: المبحث الاول 

   ؛ولیةدالمؤشرات الوفق  مة في الجزائركالحو : المبحث الثاني 

   .العام في الجزائر الإنفاقترشید  فاق واقع ، جهود و آ: المبحث الثالث 
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  2017-2000الانفاق العام في الجزائر خلال فترة  تطور : لمبحث الاول ا

ا وق فـي تـاریخ الجزائـر الحدیثـة و هـذحجـم انفـاق عـام غیـر مسـب 2017-2000عرفـت الجزائـر خـلال فتـرة 

مــر الــذي ســمح للدولــة مــن المحروقــات الناتجــة عــن ارتفــاع أســعار البتــرول ، الأنظــرا  لزیــادة حجــم وارداتهــا 

  .شكاله العام بكل أ إنفاقهافي توسع الب

   2017- 2000نفاق العام في الجزائر خلال فترة لإ ا ظاهرة تزاید:  الاول المطلب 

ا و هذا لتدارك التأخر في برامج التنمویة المكلفة جدالمن  یددبالع 2017-2000قامت الجزائر خلال فترة 

  .لفترة الدراسةلانفاق العام في الجزائر الجدول التالي یبین تطور او  ، سس التنمیة المستدامةتحقیق أ

  جالوحدة ملیار د )2017- 2000(الجزائر خلال فترة  في العام الإنفاق تطور : )1-4( رقم الجدول

   %نسبة الزیادة  مقدار الزیادة  مجموع الانفاق العام  السنوات

2000  1178.1  -  -  

2001  1321  142.9  12.12  

2002  1550.6  229.6  17.38  

2003  1690.2  139.6  9  

2004  1891.8  201.6  11.92  

2005  2025  133.2  7.04  

2006  2453  428  21.13  

2007  3108.5  655.5  26.72  

2008  4191.1  1082.6  34.82  

2009  4246.3  55.2  1.31  

2010  4512.8  266.5  6.27  

2011  5853.6  1340.2  29.69  

2012  7058.1  1204.5  20.57  

2013  6024.2  -1037.2  14.95 -  

2014  6995.7  971.5  16.12  

2015  7656.3  660.6  9.44  

2016  7297.4   358.9-   -4.68  

2017  7389.9  92.5  1.26  

  .2017-2000لفترة ر عتمادا على تقریر بنك الجزائإ باحثال إعدادمن : المصدر 
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) 1-4(یـل معطیـات الجـدول رقـم قمنـا بتحو  2017-2000نفاق العام خلال فترة و قصد توضیح تطور الإ

 :عمدة بیانیة على النحو التالي إلى أ

  2017-2000تطور الانفاق العام في الجزائر خلال فترة  ) : 1- 4( الشكل  رقم 
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الانفاق العام

  )1-4(عتمادا على الجدول رقم إ لباحثعدادا اإمن : المصدر 

ن أبعـد عـام ، غیـر  انفاق العام في الجزائر یتزاید بشـكل مسـتمر عامـن الإأنلاحظ من خلال الشكل السابق 

قـــع االو  بالإضـــافة إلـــىتــرول رتفـــاع أســـعار البإع ذلـــك الــى یرجـــ وخــرى ألـــى إالزیـــادة تختلـــف مــن ســـنة  نســبة

خــــلال فتـــــرة  شــــهدته الحكومـــــة و السیاســــات التــــي انتهجتهــــا الــــذيالاقتصــــادي و الاجتمــــاعي و السیاســــي 

قتصـادیة جدیـدة ترتكـز علـى التوسـع إ، ففي هذه المرحلة اتجهت الجزائر نحو إتباع سیاسة  2000-2017

ار تزایـد اسـعار البتـرول ، و هـذا مـا شـجع ن كـل المؤشـرات كانـت تـوحي باسـتمر أفي الانفاق العام خاصة و 



 إرساء مبادئ الحوكمة للحد من الفساد في الجزائر كالیة لترشید الانفاق العام: الفصل الرابع 

139 

 

و یرجــع ذلــك خصوصــا  2015- 2000خاصــة خــلال فتــرة الحكومــة علــى اتبــاع سیاســة إنفاقیــة توســعیة ،

الجزائــر فـــي تلــك الفتـــرة و المتمثلــة فـــي كــل مـــن برنـــامج  عتمـــدتهاإالــى البـــرامج الاســتثماریة الخماســـیة التــي 

و ) 2009-2005(ج التكمیلــي لـــدعم النمــو الاقتصـــادي ، البرنـــام) 2004-2000(الانعــاش الاقتصــادي 

ق العــام فــي هــذه الفتــرة كمــا طــور الانفــایمكــن تحلیــل تو  )2014-2010(دعــم النمــو الاقتصــادي برنــامج 

   : یلي

قتصادي  و من خلال الشكل نعاش الاهذه  الفترة تضمنت برنامج دعم الإ  2004لى إ 2000من  -

خرى ، بمتوسط زیادة  یقدر بـ  ألى إا من سنة  ه الفترة عرف تزایدالعام خلال هذ الإنفاقن أیتبین 

و هذا لتمویل مختلف المشاریع التي تضمنها برنامج دعم الانعاش الاقتصادي الذي   سنویا  12.60%

  1891.8بـ    2004سخرت له مبالغ مالیة كبیرة ، إذ بلغ حجم الانفاق العام حده الاقصى خلال سنة 

  .ملیار دینار

یوضح الشكل السابق أن الإنفاق ذ إبرنامج التكمیلي لدعم النمو الهي فترة  و   2009لى إ 2005من  -

خلال كل السنوات ،  % 18.3العام في هذه الفترة  شهد زیادة متسارعة، حیث بلغ متوسط نسبة الزیادة  

  .  2007ة مقارنة بسن 34.82%تلغب إذ 2008ها سنة اقصأالعام  الإنفاقزیادة في الو بلغت 

عــرف  برنــامج توطیــد النمــو فتــرة الســابق أن الإنفــاق العــام خــلالیوضــح الشــكل  2014لــى إ 2010مــن  -

 2011،  2010  ىالاولـــ الـــثلاث ســـنواتال فـــي حجـــم الانفـــاق العـــام خـــلالرتفاعـــا إ ، إذ نجـــدتـــةزیـــادة متفاو 

راجــع إلــى ضــخ  علــى التــوالي و هــذا % 20.57و %   29.69، %  6.27بنســب زیــادة تقــدر   2012،

 2014، 2013امــا فــي ســنتي .الدولــة لمــوارد مالیــة ضــخمة بهــدف تنفیــذ برنــامج توطیــد النمــو الاقتصــادي 

  .نتهاء برنامج توطید النموإب اقتر إ الىهذا راجع فقد تناقص حجم الانفاق العام و 
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یـث بلـغ سـنة ن حجـم الانفـاق العـام خـلال هـذه الفتـرة عـرف تراجعـا ملحوظـا حإ: 2017الى  2015من   -

 .2017الف ملیار دج خلال سنة  7389.9لف ملیار دج لیتراجع و یصل الى أ  7656.3  2015

 2017-2000رادات العامة خلال فترة یالامقارنة تطور الانفاق العام و  :ولا أ

ة و ذلك لمعرف)  2- 3( رادات العامة قمنا بإنجاز الجدول رقم یلتتبع تطور الانفاق العام مقارنة مع الا

السنوات التي حدث فیها العجز و السنوات التي حدث فیها فائض في تمویل الانفاق العام و الذي یتجسد 

   .في شكل رصید الموازنة العامة إذ یكون موجب في حالة الفائض و سالب في حالة العجز

  دجالوحدة ملیار  2017-2000تطور الایرادات و النفقات العامة خلال فترة ) 2-4(الجدول رقم 

  رصید الموازنة  الانفاق العام   الایرادات العامة   السنوات 

2000  1124.9  1178.1  53.2 -  

2001  1389.7  1321  68.7+  

2002  1576.7  1550.6  26.1+  

2003  1525.5  1690.2  164.7-  

2004  1606.4  1891.8  285.4-  

2005  1714  2052  338-  

2006  1841.8  2453  611.2-  

2007  1949  3108.5  1159.5-  

2008  2190  4191  -2001  

2009  3676  4246.3  -570.3  

2010  4379.6  4512.8  -133.2  

2011  5790.1  5853.6  63.5 -  

2012  6411.3  7169.9  758.6-  

2013  5957.5  6024.1  66.6 -  

2014  5738.4  6995.7  1257.3-  

2015  5103.1  7656.3  2553.2-  

2016  5110.1  7297.5  -2187.4 

2017  6182.8  7389.3  -1206.5  

   2017-2000لفترة  على تقاریر البنك المركزي اعتمادامن إعداد الباحث : المصدر 
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العامة و الانفاق العام و رصید الموازنة العامة في الجزائر خلال  الإیراداتتطور و قصد توضیح أكثر ل

  :علاه لأعمدة بیانیة على النحو التالي نقوم بتحویل معطیات الجدول أ)  2017-2000(الفترة 

  نفقات العامة و رصید الموازنة العامةالیرادات و تطور الإ) 2- 4(ل رقم لشكا
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الایرادات العامة  الانفاق العام رصید الموازنة العامة

  )2- 4(على معطیات الجدول رقم  عتماداإمن إعداد الباحث  :المصدر

رتفاع حجم النفقات العامة مقارنة بتحقیق الجزائر لعجز في الموازنة العامة نتیجة لا 2000تمیزت سنة 

فقد حققت الجزائر فوائض مالیة معتبرة كنتیجة لارتفاع أسعار  2002، 2001ما سنتي أ لإیرادات ،با

لفیة سعر مرجعي عتمدت الجزائر في بدایة الأإوقد  المحروقات في الاسواق العالمیة خلال نفس السنتین

و بسبب الارتفاع الذي  ، 2007دولار للبرمیل و ذلك الى غایة سنة  19: لإعداد الموازنة العامة یقدر بـ 

دولار للبرمیل جعل الدولة ترفع السعر  99متوسط قدر بـ  2008شهدته أسعار النفط التي بلغت سنة 
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یرادات و قد سجلت الإدولار للبرمیل عند إعداد الموازنة في باقي سنوات الدراسة ،  37المرجعي الى 

ن انهیار إلا أملیار دینار جزائري ،  5738.4الى   2014را لتصل سنة مستم االعامة للدولة ارتفاع

  .یرادات بالانخفاض الإانعكس على  2014النفط منذ منتصف  أسعار

 2015إلى غایة سنة  1178.1بلغ  ذإ 2000ي الإنفاق العام منذ سنة متصاعدا ف اكما نلاحظ ارتفاع

و الاجتماعي الذي  نفاق العام في هذه الفترة بالتطور الاقتصاديرتبط نمو الإإو  7656.3بلغ  حیث

نهیار الإنفاق و هذا راجع إلى إفي  انخفاضإ افقد شهدت 2017و  2016ما سنتي أشهدته الجزائر ، 

    .البترول أسعار

لى منتصف إ 2000إیرادات معتبرة خلال فترة  ن موازنة الدولة سجلتو من خلال ما سبق نستنتج أ

) 2017لى منتصف إ 2008اصة من سنة خ( لمیة سواق العاجة ارتفاع أسعار البترول في الأینت 2014

الطاقة  أسواقسعار البترول في بسبب تراجع أ 2014صف الثاني لسنة نخفضت منذ المنتإنها إلا أ

العالمیة ، و في المقابل تزاید الانفاق العام بوتیرة تفوق الزیادة في الایرادات العامة مما نتج عنه تزاید 

ذلك نتیجة البرامج الاقتصادیة و التنمویة المتبعة من قبل الدولة و التي  العجز في الموازنة العامة ، و

زیادة في النفقات الموجهة خاصة الاقتصاد الجزائري من حالة الركود عن طریق ال إلى إخراجتهدف 

  .لتحسین مستوى المعیشة بالإضافةالقاعدیة و مشاریع الاسكان ،  المنشآتستثمار في البنى التحتیة و الا

  : البترول بأسعارنفاق العام قة الإ علا: نیا ثا

فالموارد المالیة هي التي  بحجم الایرادات المالیة التي تملكها الدولة ،ساسا أالانفاق العام یرتبط  حجم نإ

وجب من الایرادات  %98ن صادرات الجزائر من المحروقات تمثل تحدد حجم الانفاق العام و بما أ

   :اق العام بأسعار البترول و الجدول التالي یوضح ذلكعلاقة تطور الانفالبحث في 



 إرساء مبادئ الحوكمة للحد من الفساد في الجزائر كالیة لترشید الانفاق العام: الفصل الرابع 

143 

 

  2017- 2000سعار الانفاق العام و اسعار البترول خلال فترة أتطور  :)3-4(الجدول رقم 

الانفاق   السنة 

  العام

سعر 

  البترول

الانفاق   السنة

  العام

سعر  

  البترول

الانفاق   السنة

  العام

سعر 

   البترول

2000  1178.1  28.5  2006  2453  65.7  2012  5853.6  111  

2001  1321  24.44  2007  3108.5  74.8  2013  7169.9  109.5  

2002  1550.6  25.02  2008  4191  99.9  2014  6024.1  98.95  

2003  1690.2  28.83  2009  4246.3  62.2  2015  6995.7  52.39  

2004  1891.8  38.27  2010  4512.8  80.2  2016  7656.3  43.55  

2005  2052  54.52  2011  5853.6  112.9  2017  7297.5  54.25  

العـام ،  للإنفـاقملیـار دج بالنسـبة ( بنـك الجزائـر لفتـرة الدراسـةعلى معطیـات تقـاریر  اعتمادااحث من إعداد الب: المصدر 

  )سعر البترول بالدولار 

)  2017-2000(سعار البترول في الجزائر خلال الفترة أتطور الانفاق العام  و كثر لأو قصد توضیح 

  :حنیات بیانیة  على النحو التالي منإلى نقوم بتحویل معطیات الجدول 

 )2017-2000(سعار البترول خلال الفترة أمنحى یبین تطور الانفاق العام و ) 3-4(شكل رقم 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

  )3-4(على معطیات الجدول رقم  اعتمادامن إعداد الباحث : المصدر 
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و یرجع ذلك الى استمرار  2011الى غایة  2000ة سجل الانفاق العام في الجزائر تزایدا كبیر خلال فتر 

ستمرار نمو الاقتصاد العالمي و الذي بدوره ادى الى إرتفاع سعر برمیل البترول طول تلك الفترة بسبب إ

بسعر برمیل البترول سواء بالزیادة او رتباطا كبیرا إرتبط هذا الانفاق إارتفاع الطلب العالمي ، وقد 

انخفاضا في اسعار البترول حیث انتقل  2009، فقد شهدت سنة ) 3-4(كل رقم بالنقصان كما یمثله الش

جراء الازمة المالیة  2009دولار في سنة  62.2 الى  2008دولار في سنة  99.9من سعر البترول 

 112.9لیصل متوسط سعر البترول الى اكثر من  اود بعدها الصعود من جدید الحاصلة انذاك ، لیع

نه خلال هذا الفترة لم یتم تسجیل انخفاض كبیر في الانفاق أ، و من الملاحظ  2011ة دولار للبرمیل سن

صرار الدولة على إهو  هماید و ثانیدرتفاع أسعار البترول من جإولهما عودة أالعام و ذلك لسببین 

 2014 ن الفترة الاخیرة و التي بدأت من منتصفأستكمال برامجها الاستثماریة التي باشرتها ، في حین إ

دولار للبرمیل سنة  43.55لتبلغ  دنى مستویاتهأنخفض الى إنسعار البترول حیث أفي  اكبیر  انهیار إعرفت 

  1.)  %45عرفت انخفاضا بسبة تصل الى   2015خلال سنة (  2015

ضعف في الطلب على البترول  و الزیادة الكبیرة في انتاجه خلال هذه الو تعود أسباب الانخفاض الى  

تراجع في الاقتصاد الالى  ضافةأیكیة لامر و نخص بالذكر البترول الصخري في الولایات المتحدة ا الفترة

لاسعار تحسنا النامیة الاخرى ، و لم تعرف هذه ا الدول  ركود في العدید من الاقتصادیاتالالصیني و 

 54حدود  تقر فيكن بوتیرة بطیئة لتسعاودت الصعود من جدید بعدها و ل أین 2017 كبیرا الى غایة 

ذ تعمد بشكل كبیر إ( ثر سلبي كبیر جدا على كل من الایرادات أدولار للبرمیل و قد كان لهذا الانهیار 

ضح في الشكل فقد شهدت و نفقات، و كما هو مو )  ا العامة على الجبایة البترولیة في تمویل میزانیته

نفقاتها العامة تبني الجزائر لسیاسة ترشید نخفاضا في قیمتها و هذا جراء إالنفقات العامة هي الاخرى 

  . 2015بتداء من سنة إ

                                                             
دربال عبد القادر ، إجراءات ترشید النفقات العمومیة في الجزائر في ظل تقلبات اسعار النفط منذ سنة صادق جمیلة ،  1

 .63، ص  2019، الجزائر ،  2، العدد  7 د، مجلة التكامل الاقتصادي ، المجل 2014
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  الانفاق العام في الجزائر  هیكل:  الثاني المطلب 

و الدراسة في كیفیة تخصیص و نفاق العام في الجزائر یدفعنا الى البحث إن التزاید المستمر في حجم الإ

سنتطرق الى  هیكل الانفاق العام في الجزائر جل هذا أتها بین التسییر و التجهیز ، و من اتوزیع نفق

  : و الموضح في الجدول التالي 2017- 2000خلال فترة 

  2017-2000 ةفتر  في الجزائر خلال النفقات العامة  قسام أ:  ولا أ

  في الجدول التالي  نفقات التجهیز خلال فترة الدراسةیمكن توضیح حجم نفقات التسییر و 

  ملیار دج : ةالوحد2017-2000اقسام الانفاق العام في الجزائر خلال فترة تطور ) 4-4( الجدول رقم 

  نفقات التجهیز  نفقات التسییر  واتنالس

نسبة نمو  المبلغ

  % النفقة

جمالي إنسبتها الى 

  % الانفاق

نسبة نمو   المبلغ

  %  النفقة

جمالي إنسبتها الى 

  % الانفاق

2000  838.9  -  71.18  339.2  -  28.81  

2001  798.6  4.8-  60.45  522.4  54  39.54  

2002  975.6  22.16  62.91  575  10.06  37.09  

2003  1122.1  15.01  66.38  568.1  -1.2  33.61  

2004  1251.1  11.49  66.13  640.7  12.77  33.86  

2005  1245.1  0.47-  61.48  806.9  25.94  38.51  

2006  1437.1  15.42  58.58  1015.1  25.8  41.14  

2007  1637.9  0.139  52.69  1434.6  41.32  47.3  

2008  2217.7  35.39  52.91  1973.3  37.55  47.08  

2009  2300  3.71  54.16  1946.3  1.3-  45.83  

2010  2659  15.6  58.92  1807.9  0.71-  41.07  

2011  3879.2  45.88  66.27  1974.4  9.2  33.72  

2012  4782.6  23.28  67.76  2275.5  15.25  32.23  

2013  4204.3  12.09 -  69.79  1887.8  17.03-  30.2  

2014  4494.3  6.89  64.42  2501.4  32.5  35.75  

2015  4617  2.73  60.3  3039.3  21.5  39.96  

2016  4583.8  0.71-  62.81  2711.9  10.77-  37.18  

2017  4757.8  3.79  64.38  2631.5  2.96-  35.61  

  

  ).2017-2000 (الدراسة ترةلف تقریر بنك الجزائرعتمادا على إ احثبعداد الإمن : المصدر 
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- 2000(في الجزائر خلال الفترة  نفقات التسییر و نفقات التجهیزتطور كثر لأجل  توضیح أمن و 

  :نقوم بتحویل معطیات الجدول منحنیات بیانیة  على النحو التالي )  2017

 2017- 2000عام في الجزائر خلال تطور اقسام الانفاق ال) 4- 4(الشكل رقم 
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نفقات التسییر نفقات التجھیز

  )4-4(إعتمادا على معطیات الجدول رقم  من إعداد الباحث: المصدر 

برامج الخماسیة التي سطرتها الدولة العلاه ارتأینا تقسیمها الى فترات زمنیة وفق أجل تحلیل الشكل أمن 

  خلال فترة الدراسة  

 : نأ لال هذه الفترة حظ خنلا )برنامج دعم الانعاش الاقتصاديفترة ( 2004الى  2000من  -1

تصاعدي خلال  للتصل بشك 2000الف ملیار دج خلال  838.9 ـبقدر كانت ت :نفقات التسییر-أ

سنویا % 10.96بمتوسط معدل نمو یقدر ب  2004سنة  و هذا جالف ملیار د 1251.1ـوات لسنخمس 
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و  % 65.41 ـمتوسط یقدر بجمالي نفقات العامة فقد بلغ خلال هذه الخمس سنوات أسبتها الى نما أ، 

   .الفترة الاهم من النفقات العامة خلال هذههذا ما یدل على احتلال نفقات التسییر للجزء 

ته الفترة ، بمتوسط معدل نمو یقدر بـ ارتفاعا مستمرا خلال هإالاخرى  عرفت هي:نفقات التجهیز - ب

الف ملیار دج   640.7الى  2000الف ملیار دج سنة  339.2نتقلت نفقات التجهیز من إإذ  % 18.9

 .2004سنة 

  : نجد )لدعم النمو التكمیليالبرنامج فترة (  2009لى إ 2005من -2

عرفت نفقات التسییر لفترة برنامج دعم الانعاش الاقتصادي نموا تصاعدیا بنسبة  :نفقات التسییر - أ

ملیار دج لتتزاید  ألف 1245.1 2005بلغت نفقات التجهیز سنة  ذإ، % 10.83متوسطة  تقدر بـ

، و فیما دج  ملیار  ألف 2300قیمة بـ  أعلى إلى 2009جیا خلال خمس سنوات و تصل سنة یتدر 

و هو دلیل على توجیه  % 55.96بمتوسط قدره  تفقد قدر  للإجماليلتسییر بالنسبة یخص نسبة نفقات ا

   .العام لنفقات التجهیز نفاقالإمن  الأكبرالقسم 

فت نفقات التجهیز لفترة برنامج دعم الانعاش الاقتصادي نموا  بنسبة متوسطة  عر  :نفقات التجهیز-ب

سنة  1973.3بغلاف مالي قدر بـ  2008ها سنة اقصأنفقات التجهیز   بلغت ذ إ،   %25.85تقدر بـ 

  .جل تمویل مختلف المشاریع الاستثماریة التي جاء بها البرنامج أو هذا من  2006

  : نجد )برنامج توطید النموترة ف(  2014لى إ 2010من -3

مجمـوع  مـن ال وا كبیـرا جـدا إذ فاقـت نسـبتهاالبرنـامج نمـ اعرفت نفقات التسـییر خـلال هـذ :نفقات التسییر -أ

بمرونـــة التوظیــف فـــي القطـــاع  و هــذا علـــى حســـاب نفقــات التجهیـــز  و یفســر ذلـــك  ، % 65العــام للنفقـــات 

  . العام
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ســنة  1807.9ذ انتقلــت مــن إمتفاوتــا  ایــز خــلال هــذه الفتــرة  نمــو شــهدت نفقــات التجه :نفقــات التجهیــز-ب

رغم مــن تزایــد حجــم الانــه و بــألــى إ الإشــارةیجــب  و ، 2014لــف ملیــار دج  ســنة ا  2501.4لــى إ 2010

  كمتوسط من حجم الانفاق العام  % 35لم تمثل سوى ما یقل عن  إلا أنهافقات التجهیز خلال هذه الفترة ن

ن نفقات التسییر عرفت زیادة طفیفة ، إلا انها بقیت أته الفترة نجد اخلال ه  2017الى  2015من - 4

، أما  نفقات التجهیز فقد  شهدت   % 62تحتل الحیز الاكبر من حجم الانفاق العام بمتوسط یفوق 

و هذا  2017الف ملیار دج  خلال   2631.5الى  2015الف ملیار دج خلال  3039.3تراجعا من 

     .رادات خلال هذه الفترةیید الاستیراد و تراجع حجم الاراجع الى تقی

  :من خلال هذا التحلیل یمكن استنتاج النقاط التالیة 

 خلال فترة الدراسة   %14 مستمرا  بنسبة متوسطة تقدر ب  لقد عرفت نفقات التجهیز تزایدا -

 % 37.7 انها لم تمثل سوى إلاخرى أو رغم تزایدها من سنة الى ته الفترة ان نفقات التجهیز خلال هإ -

 .من مجموع الانفاق العام كمتوسط  

كمتوسط  %10.79ن نفقات التسییر في الجزائر خلال فترة الدراسة عرفت تزایدا متصاعدا بلغ نسبة إ -

   .خلال فترة الدراسة

فقات من مجموع الن %62.3حتلت نفقات التسییر الجزء الاكبر من حجم الانفاق العام بمتوسط إلقد  -

   .العامة

ستقطابا للأغلفة المالیة خلال إنفقات الاكثر الوهذا ما یتطلب دراسة مكونات نفقات التسییر للتوصل الى 

  .هذه الفترة
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  2017-2000مكونات نفقات التسییر و نفقات التجهیز في الجزائر خلال فترة : ثانیا 

على مكونات كل من نفقات التسییر و  نفاق العام في الجزائر یجب التعرفثر على هیكل الاأكثللتعرف 

   .وجهة الحقیقة للإنفاق العامالالتجهیز و هذا لمعرفة 

ن ،منح یمدي الجزائر عموما من نفقات المستخفقات التسییر فتتكون ن: مكونات نفقات التسییر  -1

  .و تحویلات جاریة و فوائد الدین العامالمجاهدین ، مواد ولوازم 

  20017-  2000نات نفقات التسییر خلال فترة تطور مكو ) 5- 4(جدول رقم 

  فوائد الدین العمومي  تحویلات جاریة  مواد و لوازم  منح المجاهدین  نفقات المستخدمین  السنة 

2000  261.6  60.6  54.6  300.4  161.7  

2001  288.8  56.1  59.1  247.1  147.5  

2002  301.1  74  69.8  387.7  143  

2003  329.9  63.2  58.8  556.9  114  

2004  391.4  69.2  71.7  633.6  85.2  

2005  418.5  79.8  76  597.6  73.2  

2006  447.8  92.5  95.7  733.3  68.6  

2007  526.2  101.6  93.8  871.8  80.5  

2008  711  103  111.7  1230.6  61.4  

2009  746.6  130.7  112.5  1482.1  37.4  

2010  991  151.3  121.7  1140.2  33.2  

2011  1774.7  163.2  129.7  1774.2  37.7  

2012  1988.4  185.3  135.2  2431.7  42  

2013  1855.3  226.5  149.1  1856.5  44.2  

2014  2007.2  218.4  161.9  2069  37.8  

2015  2170.9  223  179.7  2000.8  42.6 

2016  2313.1  226  185.5  1812.4 46.8  

2017  2286.1  215.8  119.8  1982.1  154  

  2017-2000عتمادا على تقاریر بنك الجزائر لفترة إ من إعداد الباحث: المصدر 
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بتحویل  قمنا)  2017-2000(خلال الفترة  كونات نفقات التسییر في الجزائر لمو قصد توضیح اكثر 

  :منحنیات بیانیة  على النحو التالي إلى معطیات الجدول 

  20017- 2000لال فترة تطور مكونات نفقات التسییر خ) 5- 4(الشكل رقم 
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نفقات المستخدمین  منح المجاھدین مواد و لوازم تحویلات جاریة  فوائد الدین العمومي

  )5-4(على الجدول رقم  عتماداإمن إعداد الباحث : المصدر 

  :ن من خلال المنحنى السابق یتبین أ

تعـد نفقــات المسـتخدمین احـد النفقـات التـي حــازت  علـى الجـزء الاكبـر مــن : ین مبالنسـبة لنفقـات المسـتخد-أ

لـف أ 261.5نتقلـت مـنإنهـا اأنجدا  إذ ي عرفت تزایدا مستمرا فترة الدراسة و الت حجم نفقات التسییر خلال 

الــى غایــة  2010مــن ســنة  تــداءإب، و لكــن  2009خــلال ســنة  764.6الــى  2000ملیــار دج خــلال ســنة 
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و  2017سـنة  2286.1لتصـل الـى  2010سـنة  991نتقلـت مـن إبشـكر كبیـر جـدا حیـث  تزایدت 2017

لهـا مبـالغ مالیـة صـاحب البـرامج الخماسـیة التـي رصـدت وظیـف فـي القطـاع العـام الـذي تهذا نظـرا لمرونـة ال

  .طائلة

مـن نفقـات التسـییر و قـد شـهدت  اكبیـر  امن البنود التي تحتل حیـز  بة للتحویلات الاخرى تعد أیضابالنس -ب

ــــرة مــــن  لمرا خــــلاتزایــــدا  مســــت ــــت مــــن حیــــ 2010الــــى  2000فت ــــى  300.4ث انتقل  ، لكــــن  1140.2ال

 2431.7اذ بلغـــت  2012الــى  2010ملیــار دج مــن ســنة  1291.5بــــ  الملاحــظ ان هــذه النفقــات قفــزت

"" تحــویلات اخــرى "لتــي شــهدها بنــد و هــذا راجــع اساســا الــى الزیــادة الكبیــرة ا 2012لــف ملیــار دج خــلال أ

فـي  اعرفـت تفاوتـفقـد  2017الى  2013من  الممتدة فترةال، اما  الخ...دعم الاسعار و الجماعات المحلیةل

   .جزء كبیر من نفقات التسییرل حتلالهاإعلى  مخصصة للتحویلات الاخرى مع المحافظةحجم  المبالغ ال

یــث الدراســة لكــن بشــكل بطیــئ و منــتظم حفقــد عرفــت زیــادات خــلال فتــرة : بالنســبة لنفقــات المجاهــدین -ج

 2017الـف ملیـار دج سـنة 215.8الـى  2000الـف ملیـار دج  سـنة  60.6نتقلت نفقـات المجاهـدین مـن إ

الـف  دج سـنة  119.8الـى  2000الف ملیـار دج سـنة  54.6لوازم فقد انتقلت من الو  دمواالما نفقات أ، 

2017 . 

فاضــا خــلال فتــرة الدراســة خإنفوائـد الــدین العــام نلاحــظ مــن خـلال المخطــط ان فوائــد الــدین العــام عرفـت  -د

و یجــب  2016الـف ملیــار دج ســنة  64.8الــى   2000ة الـف ملیــار دج  ســن 161.7ت مــن  نتقلــإحیـث 

  .الف ملیار دج 154لتصل الى  2017للارتفاع سنة  الاشارة الى انها عادت

وف ظر الجل تحسین أساسا من أوجهت نفقات التجهیز في الجزائر : مكونات  نفقات التجهیز -2

دیة ، تطویر الخدمة العمومیة و ، دعم التنمیة الاقتصا الأساسیة آتالمعیشیة للسكان ، تطویر المنش

     .خرىأنفقات 
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 2017-2000مكونات نفقات التجهیز في الجزائر خلال ) : 6- 4(جدول رقم           

  المبلغ بالألف ملیار دج   البیان

  14811.02  تحسین ظروف معیشة السكان 

  11455  الأساسیة آتتطویر المنش

  2884.2  دعم التنمیة الاقتصادیة

  2466.28  لخدمة العمومیةتطویر ا

  1237.38  نفقات اخرى 

  )2017-2000(لفترة  عتمادا على برامج البرامج الخماسیة و تقاریر بنك الجزائرإعدا الطالب إمن : المصدر 

بتحویل  قمنا) 2017-2000(في الجزائر خلال الفترة  مكونات نفقات التجهیزتوضیح  جل من أو 

  :على النحو التالي الى دائرة نسبیة معطیات الجدول 

  2017-2000مكونات نفقات التجهیز في الجزائر خلال  : )6-4(شكل رقم 

تحسین الظروف المعیشیة
للسكان 

  تطویر المنشأت الاساسیة 

دعم التنمیة الاقتصادیة 

تطویر الخدمة العمومیة

نفقات اخرى 

  )6-4(عتمادا على جدول رقم إ إعداد الباحثمن : المصدر 
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  :علاه نستخلص أمن خلال الشكل 

فقات التجهیز خلال فترة لتحسین المعیشة قد حازت على جزء كبیر من ن ةنفقات المخصصالن إ-أ

لقطاع السكن و التربیة الوطنیة ، التعلیم العالي ،  المالیة التي رصدت للأغلفةا راجع الدراسة و هذ

ة للمواطن الصحة ،  التكوین المهني  و الشباب و الریاضة و كل ما یتعلق بتحسین الظروف المعیشی

 .و  تهیئة و تطویرأ صیانةحیث عرفت هذه المرافق إما بعث مشاریع جدیدة او 

نفقات المخصصة لتطویر البنیة التحتیة على جزء كبیر من الاغلفة المالیة المخصصة ال تلقد حاز  - ب

للتجهیز خلال فترة الدراسة و هذا من اجل تحسین البنیة التحتیة التي كانت مهترئة بعد العشریة السوداء ، 

یة و و غیرها من الطرق الرئیس ریق شرق غربالط( حیث خصصت مبالغ مالیة كبیرة لانجاز الطرقات 

   الخ... ود ، الموانئ ، المطارات، بناء السد)  بیة ناالج

 :غلفة مالیة معتبرة مرتكزة اساسا على أستفاد من إهو الاخر  دهذا البن :دعم التنمیة الاقتصادیة -ج

 .دعم قطاع الفلاحة -

 .نعاش و تحدیث المؤسسات الصناعیة العمومیة إ -

  .و تحدیث مناطق النشاط الصناعي إنشاء -

 .تطویر قطاع الصید البحري و غیره  -

 :من خلال  تطویر الخدمات العمومیة ،وذلك - د
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  .تحسین خدمات الرعایة الصحیة -

 .توفیر التعلیم المجاني  -

 .توفیر السكن و المیاه و مختلف الخدمات ذات الطابع الاجتماعي -

  2017-2000ل فترة خلا  فاقیةالإنمخططات ال: المطلب الثالث 

خماسیة تهدف  امج التنمویة و التي سطرت في شكللفیة الثالثة العدید من البر عرفت الجزائر في بدایة الأ

برنامج ال، ) 2004-2001(برنامج دعم الانعاش الاقتصادي الى تحقیق تنمیة اقتصادیة و هذا بدء 

لبرنامج  صولاو ) 2014-2010(،ثم برنامج توطید النمو ) 2009-2005(التكمیلي لدعم النمو 

  .)2019-2015( الخماسي

  )2004-2001(برنامج دعم الانعاش الاقتصادي : ولا أ

-2001(ربع سنوات ثماریا عمومیا متوسط الاجل امتد لأیعد برنامج الانعاش الاقتصادي برنامجا است

ص اساسا لدعم ملیار دولار خص 7ملیار دینار ما یعادل  525، خصص له غلاف مالي قدره ) 2004

، و  % 6و  % 5و یستهدف البرنامج الوصول الى معدلات نمو سنویة تتراوح بین  ،نفقات التجهیز

و الجدول التالي یبین مضمون برنامج الفعال یتبنى هذا البرنامج النظریة الكینزیة الخاصة بالطلب الكلي 

  .2004-2001الانعاش الاقتصادي 

  

  



 إرساء مبادئ الحوكمة للحد من الفساد في الجزائر كالیة لترشید الانفاق العام: الفصل الرابع 

155 

 

  2004-2001الانعاش الاقتصادي  مضمون برنامج) 7-4(الجدول رقم 

  النسبة   جد ـملاییرالالمبالغ ب  المحاور 

  40.07  210.4  الاشغال الكبرى

  21.71  114  التنمیة المحلیة 

  17.18  90.2  الموارد البشریة 

  12.45  65.4  دعم الفلاحة و الصید البحري

  8.57  45  دعم الاصلاحات

  100  525  المجموع

  2001لسنة لي یعلى قانون المالیة التكم عتماداإث من إعداد الباح: المصدر 

غلفــــــة مالیــــــة خــــــلال برنــــــامج الانعــــــاش الاقتصــــــادي ألهــــــا  تهــــــم المحــــــاور التــــــي رصــــــدأوقصــــــد توضــــــیح 

  :عمدة بیانیة التالیة الامعطیات هذا الجدول الى حولنا 
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الشكل رقم ( 3- 7)  :مضمون برنامج الانعاش الاقتصادي 2001- 2004

  

  )7- 4(على الجدول رقم  إعتمادا المصدر من إعداد الباحث
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ــــــة أعــــــلایتضــــــح مــــــن الشــــــكل أو  جــــــل أالكبــــــرى و هــــــذا مــــــن  للأشــــــغالخاصــــــة  أهمیــــــةعطــــــت ه أن الدول

تحســـــین البنیـــــة التحتیـــــة المهترئـــــة مـــــن جـــــراء الاوضـــــاع التـــــي شـــــهدتها الجزائـــــر طـــــوال العشـــــریة الســـــوداء، 

مــــــن مجمــــــوع الغــــــلاف المخصــــــص لهــــــذا  %40.1ي بنســــــبة أملیــــــار دج  210 خصصــــــت لهــــــا قیمــــــةإذ 

ــــــم ــــــة المحلیــــــة ب  البرنــــــامج ، ث ــــــار  114یلیهــــــا محــــــور التنمی  دمحــــــور دعــــــم الفلاحــــــة و الصــــــی، فدج ملی

  .  % 21.7ي بنسبة أملیار دج  65.5 ـالبحري ب

  )2009-2005(برنامج التكمیلي لدعم النمو ال: ثانیا 

 البرنامج التكمیلي لدعم النمو في الجزائر في إطار مواصلة وتیرة البرامج و المشاریع التي سبق  جاء

، وذلك بعد تحسن 2004-2001للفترة  الاقتصاديإقرارها و تنفیذها في إطار مخطط دعم الإنعاش 

،حیث أقرت الدولة هذا البرنامج سعار البترول أفي  الارتفاع الذي سجل نتیجة الوضعیة المالیة للجزائر

  .یةالاقتصاد لمواطن و تحقیق التنمیةتحسین مستوى معیشة ا لذي من شأنها

غلاف مالي قدره  خصص لهذا البرنامج: 209-2005لي لدعم النمو یبرنامج التكممضمون ال - 1

  :ملیار دج و الذي وزع على خمسة محاور أساسیة وكان ذلك على النحو التالي 4202.7

  2009- 2005مضمون البرامج التكمیلي لدعم النمو : )8-4( الجدول رقم 

 )%(النسبة   المبالغ بالملیار دج  المحاور

  45.5  1908.5  روف معیشة السكانتحسین ظ

  40.5  1703.1  تطویر المنشآت الأساسیة

  8  337.2  دعم التنمیة الاقتصادیة

  4.8  203.9  تطویر الخدمة العمومیة

  1.2  50.5  تطویر تكنولوجیات الاتصال

  100  4202.7  المجموع

  )ministre.gov.dz/-http://www.premier( بوابة الوزیر الأول ،البرنامج التكمیلي لدعم النمو:درالمص
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) 8-3(حولنا معطیات الجدول رقم  2009-2005لي لدعم النمو یوقصد توضیح مضمون البرنامج التكم

  :الى دائرة نسبیة على النحو التالي

  2009-2005مضمون البرامج التكمیلي لدعم النمو : )8-4( الشكل رقم 

  

  )8-4(رقم على الجدول  اعتمادإ باحثمن إعداد ال: المصدر

تحسین الظروف المعیشیة من أجل تمام الكبیر الذي تولیه الحكومة یلاحظ من الشكل السابق الاه

من المبلغ  % 45.5ملیار دج  أي بنسبة  1908.5للسكان و هذا من خلال تخصیص مبلغ مالي قدره  

ملیار دج لتطویر المنشآت  1703.1ص مبلغ مالي قدره یتم تخص كما, الإجمالي في هذا المجال

الأساسیة و هو ما یعكس جهود الدولة لتحدیث البنیة التحتیة و المنشآت القاعدیة و ذلك بهدف خلق 

أما جانب دعم  التنمیة الاقتصادیة و تطویر الخدمة العمومیة و تطویر , مشجع على الاستثمار ناخم

ملیار دج على التوالي من المبلغ  50.5و  203.9، 337.2قد خصص لها تكنولوجیات الاتصال ف

  .الإجمالي للبرنامج
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  2009-2005أهداف البرنامج التكمیلي لدعم النمو  -2

  :جـــــــــــــــــاء البرنــــــــــــــــــامج التكمیلـــــــــــــــــي لــــــــــــــــــدعم النمـــــــــــــــــو لتحقیــــــــــــــــــق جملـــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الأهـــــــــــــــــداف أهمهــــــــــــــــــا

فتــرة التســعینات ســواء كانــت  حیــث أن مــا مــرت بــه الجزائــر خــلال :تحــدیث و توســیع الخــدمات العامــة -أ

الأزمـــة السیاســـیة أو الأزمـــة الاقتصـــادیة أثـــر ســـلبا علـــى نـــوع و حجـــم الخـــدمات العامـــة، بشـــكل جعـــل مـــن 

تحدیثها و توسیعها ضرورة ملحة قصد تحسین الإطار المعیشي من جهة و كتكملـة لنشـاط القطـاع الخـاص 

 ......................................فــــــــــي ســــــــــبیل إزدهــــــــــار الاقتصــــــــــاد الــــــــــوطني مــــــــــن جهــــــــــة أخــــــــــرى 

 معیشـة الأفـراد،وذلـك مـن خـلال تحسـین الجوانـب المـؤثرة علـى نمـط  :تحسـین مسـتوى معیشـة الأفـراد -ب

 ...................................الجانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحي، الأمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والتعلیمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيك

كـلا مــن المـوارد البشــریة و وذلـك راجــع للـدور الـذي تلعبـــه  :تطـویر المــوارد البشـریة و البنیــة التحتیــة  -ج

البنیــة التحتیــة فــي تطــویر النشــاط الاقتـــصادي ، إذ تعتبــر المــوارد البشــریة مــن أهـــم المــوارد الاقتصــادیة فــي 

الوقـت الحــالي لــذلك یجـب العمــل علــى تطویرهـا لتجنــب مشــكل النـدرة الــذي یمیــز المـوارد التقلیدیــة وهــذا عــن 

للأفـــراد و الاســـتعانة بالتكنولوجیـــات فـــي ذلـــك ،كمـــا أن البنیــــة  طریـــق ترقیـــة المســـتوى التعلیمـــي  و المعرفـــي

ن التحتیة لها دور هـام جدا في تـطویر النشاط الإنتاجي و بالخصـوص فـي دعـم إنتــاجیة القطـاع الخـاص مـ

 .و إنتـــــــــقال الســــــــلع  و الخــــــــدمات و عوامــــــــل الإنتــــــــاج المختلفــــــــةخــــــــلال تســــــــهیل عملیــــــــة المواصــــــــلات  

یعتبر رفع معدلات النمو الاقتصـادي الهـدف النهـائي للبرنـامج التكمیلـي : تصاديرفع معدلات النمو الاق -د

  .لدعم النمو، وهو الهدف الذي تصب فیه كل الأهداف السابقة الذكر

  )2014-2010(برنامج توطید النمو : ثالثا 

لال مــن خــوطني التــي انطلقــت قبــل عشــر ســنوات عمــار الــة إعــادة الإكیــینــدرج هــذا البرنــامج ضــمن دینامی

علـى قـدر المـوارد التـي كانـت متاحـة فـي  2001برنامج دعم الانعاش الاقتصادي الـذي تمـت مباشـرته سـنة 
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الــذي تــدعم هــو الاخــر بــالبرامج  و 2009-2004فتــرة خــلال تلــك الفتــرة ،و اســتمرت حركیــة هــذا البرنــامج 

ار الاسـتمرار فـي و ذلـك فـي إطـ 2014-2010سـي الخماج برنامج توطید النمو الاقتصـادي الخاصة ،لیدر 

، إذ خصـص  2001 ةلطلب الكلي التي بـدأت فیـه منـذ سـنتطبیق سیاستها الاقتصادیة المرتكزة على دعم ا

ملیــار دولار خصــص  130ملیــار دینــار ،  21214ملیــار دولار اي  286لــه غــلاف مــالي ضــخم قــدر ب 

ملیـار دولار  155و حـوالي  ، 2009- 2005لاستكمال ما تبقى مـن البرنـامج التكمیلـي لـدعم النمـو للفتـرة 

  . 2014-2010خاصة بالبرنامج الجدید للفترة 

   2014-2010المحاور الاساسیة لبرنامج توطید النمو الاقتصادي -1

و ذلـك علـى   جاء هذا البرنامج مقسما على سـتة محـاور رئیسـیة خصصـت لهـا مبـالغ مالیـة حسـب الأولویـة

  :النحو التالي 

  2014-2010لاساسیة لبرنامج توطید النمو الاقتصادي محاور ا) : 9-4(الجدول رقم 

  نسبة  المبلغ  المحور

 %49.5  10122  التنمیة البشریة

  %31.5  6448  ت القاعدیة الاساسیةالمنشآ

  %8.16  1666  تحسین و تطویر الخدمات العمومیة 

  %7.7  1566  التنمیة الاقتصادیة 

  %1.8  350  )توفیر مناصب شغل (الحد من البطالة 

  %1.2  250  لبحث العلمي و تكنولوجیا الاتصالا

  %100  21214  مجموع

  2014-2010عتمادا على برنامج التنمیة الخماسي إعداد الباحث إمن : لمصدر ا

حولنا  2014-2010و قصد توضیح المحاور الاساسیة التي تضمنها برنامج توطید النمو الاقتصادي 

  :ة على النحو التالي الاعمدة البیانیمعطیات الجدول السابق الى 
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الشكل رقم (4- 9):المحاور الاساسیة لبرنامج توطید النو الاقتصادي 2010- 2014

  )9-4(عتمادا على جدول قم إعداد الباحث إمن : المصدر 

دعم التنمیـــة البشـــریة التـــي یعتبرهـــا لـــلشـــكل  نجـــد ان برنـــامج توطیـــد النمـــو یـــولي اهمیـــة متزایـــدة مـــن خـــلال ا

من الغـلاف المـالي الاجمـالي اي  % 47.72الخبراء ركیزة اساسیة لمواصلة مسار التنمیة  إذ خصص لها 

مــن اجمــالي  % 30.4ملیــار دج  اي  7728ملیــار دینــار جزائــري ، كمــا تــم تخصــیص  9386مــا یقــارب 

تتمثـــل فـــي البنیـــة التحتیـــة ، القاعدیـــة الأساســـیة و التـــي  المنشـــآتالمبلـــغ المخصـــص لهـــذا البرنـــامج  لـــدعم 

المبلــغ الاجمــالي لهــذا البرنــامج لكــل مــن ملیــار دج مــن   350ملیــار دج و  1500الــى تخصــیص  ةاضــاف

ملیـار دج  لكـل مـن التنمیـة الصـناعیة  250ملیار دج و  2000التنمیة الاقتصادیة و مكافحة البطالة ، و 

  .و البحث العلمي و تكنولوجیات الاتصال

تسـعى الحكومـة مـن خـلال برنـامج توطیـد :  2014-2010أهداف برنامج توطید النمـو الاقتصـادي  -2

  :ا الأهداف نذكر منه من إلى تحقیق مجموعة 2014-2010و الاقتصادي النم

 .ستكمال المشاریع الكبرى الجاري انجازها على الخصوص إ-



 إرساء مبادئ الحوكمة للحد من الفساد في الجزائر كالیة لترشید الانفاق العام: الفصل الرابع 

161 

 

التعلیمیـــة و الصـــحیة إضـــافة الـــى تـــوفیر  آتمنشـــالن خـــلال انجـــاز المزیـــد مـــن تحســـین التنمیـــة البشـــریة مـــ-

 .ماء الشروب الالسكن و 

ل مرافقـــة الادمـــاج المهنـــي لخریجـــي الجامعـــات و مراكـــز التكـــوین تشـــجیع إنشـــاء مناصـــب شـــغل مـــن خـــلا-

تنــتج عــن لكــم الهائــل مــن فــرص التوظیــف التــي مؤسســات المصــغرة ، اضــافة الــى االالمهنــي و دعــم انشــاء 

 .سي و یولدها النمو الاقتصادياتنفیذ البرنامج الخم

لالـي داخــل او اسـتعمال الاعــلام ا تطـویر اقتصـاد المعرفــة مـن خــلال دعـم البحــث العلمـي و تعمـیم التعلــیم-

 .أیضا المنظومة الوطنیة للتعلیم كلها وفي المرافق العمومیة

  .ترقي المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من خلال إنشاء مناطق صناعیة-

  .منذ عشر سنوات في دعم هندسة التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة بدأ  العمل فیهالجهود التي تعزیز ا-

  )2019-2015( الخماسيبرنامج ال: رابعا 

ــــــــامج الخماســــــــي  ــــــــى مواصــــــــلة توســــــــیع و إ لیؤكــــــــد 2019-2015جــــــــاء البرن جــــــــاز نعــــــــزم الحكومــــــــة عل

لبنــــــى التحیــــــة  ن فیــــــه لملیــــــار دج كـــــا 21000لــــــه غــــــلاف مـــــالي قــــــدره  مشـــــاریع البنــــــى التحتیــــــة إذ رصـــــد

  .ملیار دج  4300ذ خصص لها مبلغ الأكبر إالحصة 
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  دولیة الوفق مؤشرات  وكمة في الجزائرواقع الح: لثاني المبحث ا

  للحوكمـــة المؤشـــرات العالمیـــةللتعـــرف علـــى واقـــع الحوكمـــة فـــي الجزائـــر قمنـــا بالبحـــث علـــى موقعهـــا ضـــمن 

(Worldwide Governce indicators)WGI  مـن اكثـر المؤشـرات شـمولیة و مصـداقیة و دقـة تعـد  اذ

 اعتبرهـــا،و هـــي احـــد منتجـــات البنـــك الـــدولي وقـــد  فـــي قیـــاس جـــودة الحكـــم مقارنـــة ببقیـــة المؤشـــرات المتاحـــة

  " اكثر مؤشرات قیاس الحوكمة شمولیة " مین لمؤشرات قیاس جودة الحكم كـ دالكثیر من الخبراء و المستخ

ة مـو تتكون المؤشرات العالمیة للحوكمة من ستة مؤشرات و كل مؤشر یقـیس موضـوعا مـن مواضـیع الحوك

فعالیــــة  ،،نوعیة التنظیمــــات و الاجــــراءات الاســــتقرار السیاســــي مســــاءلة ،التمثیــــل و ال: تتمثــــل فــــي  التــــي و

  . السیطرة على الفسادو  ، سیادة القانون   الحكومة

  المساءلة و الاستقرار السیاسي: المطلب الاول 

لة و مؤشــر الاسـتقرار السیاســي مـن اهــم مؤشـرات الحوكمــة العالمیــة ؤشــر التمثیـل و المســاءیعتبـر كــل مـن م

الدولـة  و هـذا مـن خـلال تحدیـد مـدى قـدرة خلالها یتم تحدي مدى ممارسة الدولة الفعلـي للحوكمـة  التي من

و  ســـائدة الظـــروف الامنیـــة الواقـــع علــى تفعیـــل التشـــاركیة فـــي تحدیــد السیاســـات العامـــة للـــبلاد مـــن جهــة و 

  .سیادة الشعب من جهة اخرى  احترام

 و المساءلة  التمثیلمؤشر  :اولا 

مــا علــى المشــاركة فــي انتخــاب حكــومتهم، بالإضــافة إلــى حریــة  دمــدى قــدرة مــواطني بلــ ؤشــرالم یقــیس هــذا

لمـــرتبط مؤشـــر علـــى الجانـــب االهـــذا یركـــز كمـــا التعبیـــر وحریـــة تكـــوین الجمعیـــات وحریـــة وســـائل الإعـــلام ، 

ت ، و یــة حزبیــة و حریــة الاعــلام ، حریــة التعبیــر عــن الــرأي و نزاهــة الانتخابــابالحریــة السیاســیة مــن تعدد

مشاركة المرأة في الحیاة العامـة السیاسـیة و الاقتصـادیة و الاجتماعیـة ،و هـو مؤشـر ذاتـي یعبـر علـى إدارة 

راكـات الحســیة یقـیس الاد ، وهــوناصــره مـن مصـادر مختلفـةع ع، یصـدر عـن البنــك الـدولي حیـث تجمـالحكـم

  : للمفاهیم التالیة 

  .الانتخابات الحرة و النزیهة -
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  . الحریات المدنیة-

  .الحقوق السیاسیة -

  .دور القطاع العسكري في السیاسة -

  .التغیر الحكومي -

  1.شفافیة القوانین و السیاسات -

  2017-2000خلال فترة  في الجزائر و المساءلة التمثیلتطور مؤشر  : )10-4(جدول رقم 

  المؤشر  السنة  المؤشر  السنة  المؤشر  ةنالس

2000  14.43  2006  22.6  2012  22.54  

2001  14.43  2007  20.19  2013  23.94  

2002  18.91  2008  20.67  2014  25.12  

2003  18.91  2009  17.54  2015  24.63  

2004  23.56  2010  18.48  2016  23.65  

2005  25.56  2011  20.19  2017  23.15  

  

 :على الموقع  المتاحة على معطیات البنك الدولي عتماداإ احثبمن إعداد ال: المصدر 

https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports  

التي شملها متدنیة بین دول العالم  دان الجزائر تبوأت مراتب ج اعلاهیتضح لنا من معطیات الجدول 

منحنى بیاني على النحو  معطیات الجدول الى ضاح ذلك حولنا یوقصد اترة الدراسة فالتقریر طیلة 

  :التالي

  

  

  

  

                                                             
، مجلة الجزائریة للتنمیة  فاعلیة سیاسات الحكم الراشد في الحد من الفسادیح ، عبد الرزاق مولاي لخضر ، بوزید السا 1

 284، ص  2017، 7الاقتصادیة ، عدد 
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  2017-2000خلال فترة  في الجزائر و المساءلة التمثیلتطور مؤشر ) 10-4(رقم الشكل 
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مؤشر إبداء الراي و المساءلة 

  

  )10-4(على الجدول رقم  اعتمادا احثبمن إعداد ال: المصدر 

-2000خــلال الفتــرة  نقطــة 30 ثیــل و المســاءلة لــم یتعــدمؤشــر التمان  نلاحــظ عــلاه الشــكل أخــلال مــن 

حیـث  2005-2000خـلال الفتـرة  ا، أي انه لم یصل الى الوضع الجید ، حتى و إن عرفت تحسـن 2017

و بهـذا انتقـل مــن  25.56بــ  2005 لیصـل الـى اعلــى معـدل لـه سـنة  4314.الـى 2000كـان یشـیر سـنة 

و قـدر معـدل الزیـادة بمـا یقـارب  2005 الـى  2000ة من فتر الوضع الضعیف الى الوضع المتوسط خلال 

ـــداءلكنـــه %  43.54 عـــرف هـــذا المؤشـــر هبوطـــا حیـــث كـــان یصـــنف خـــلال الفتـــرة  2006مـــن ســـنة  ابت

هد تحســنا نســبیا ضــمن المســتوى شــ 2014الــى  2011ضــمن المســتوى الضــعیف ، ومــن  2006-2010

الـى مسـتویات  2017- 2015فتـرة مـن ال لتعـود للتراجـع خـلال ) 25و اقل مـن  10على من أ( الضعیف 

، و عمومـــا یمكـــن القـــول ان  هـــذا  2017و  2016فـــي كـــل مـــن ســـنة   23بتســـجیل نقطـــة  25اقـــل مـــن 

فـــي  المؤشــر لازال یســجل نســبا متدنیـــة لا ترقــى للمســتوى المطلــوب ، علـــى اعتبــار ان التمثیــل و المســاءلة

حســن عملیـة ترشــید الانفــاق العـام باعتبارهــا تجعــل ن یأن تحســینها مـن شــأنه أتبقــى غیـر كافیــة ، و  الجزائـر

   .المشرف على الانفاق یخضع للمساءلة
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هــم مؤشــرات قیــاس درجــة اختیــار و أمــن  باعتبــارهالسیاســي  ركمــا یــرتبط مؤشــر المســاءلة بمؤشــر الاســتقرا

  . تغییر و مراقبة اداء الحكومات 

  مؤشر الاستقرار السیاسي  :ثانیا

لیة المشاركة في اتخاذ القرار ، بالمقابل فان عدم آو انعدام العنف على  رار السیاسيینطوي الاستق

الاستقرار السیاسي یعرف بأنه وضعیة تتسم بالتغیر السریع و غیر المنضبط و بتزاید العنف و تناقص 

الاستقرار في الحكم ، و یعتبر مؤشر الاستقرار السیاسي مؤشر ذاتي على ادارة الحكم یصدر عن البنك 

نزاع مسلح ( لي و یعنى بقیاس الادراكات الحسیة لاحتمال ظهور او حدوث حالة من عدم الاستقرار الدو 

كما یهدف مفهوم ...) ، تهدید إرهاب ، صراع داخلي ، تغییرات غیر دستوریة ، تشقق الطبقة السیاسیة 

لشعب و الارادة الاستقرار السیاسي الى بناء نظام سیاسي شرعي وقوي یشتغل في اطار احترام سیادة ا

و اقتصادیة و اجتماعیة  ةم السیاسي متواجد في بیئة سیاسیااما انعدام العنف فیعني ان النظ الاجتماعیة ،

سلیمة ،كما یتضمن الاستقرار السیاسي عدة الیات تعتمد في محتواها مبادئ التداول السلمي على السلطة 

ترتیب  ،و من اجل معرفة ة في تشكیل الحكومات ، و نزاهة الانتخابات و الوسائل الشرعیة و الدستوری

  :)11-4(الجزائر ضمن هذا المؤشر قمنا بإعداد الجدول رقم 

  2017-2000تطور مؤشر الاستقرار السیاسي خلال فترة )  11-4(الجدول رقم 

  المؤشر  السنة  المؤشر  السنة  المؤشر  السنة

2000  10.05  2006  15.46  2012  9.48  

2001  10.05  2007  14.01  2013  12.8  

2002  6.88  2008  14.9  2014  9.5  

2003  5.53  2009  13.3  2015  11.9  

2004  10.68  2010  11.85  2016  12.38  

2005  20.39  2011  10.43  2017  16.19  

: على الموقع  المتاحة على معطیات البنك الدولي اعتمادامن إعداد الباحث : المصدر

https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports  

بالنظر الى النتائج التي تحصلت علیها الجزائر ضمن مؤشر الاستقرار السیاسي ، یتضح لنا ان قیم هذا 

 بلغت، و   %5.33ادنى قیمة بـ  2003المؤشر عرفت تذبذبا طیلة فترة الدراسة ، حیث سجلت سنة 
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، و على هذا الاساس صنفت الجزائر من بین الدول  2005سنة  لهاقیمة  كأقصى %20.39حوالي  

  العنف و تداعیات العشریة السوداء  لأعمالالاضعف في مؤشر الاستقرار السیاسي و هذا نظرا 

ا مستمرا عما جععرفت هذه الفترة  ترا ذفقد سجل المؤشر مستویات ضعیفة ، ا 2017-2006اما الفترة 

سنة  12تدهور المستمر لهذا المؤشر طول ال ألیبد 20.39بلغت قیمة المؤشر  حیث 2005حققته سنة 

  1:و من اهم اسباب ذلك نذكر  اللاحقة

و  % 65و التي وصلت نسبة الامتناع عن التصویت فیها ما یقارب  2007الانتخابات التشریعیة لسنة -

اطنین بعدم الثقة في العملیة الانتخابیة ، وكذا في البرلمان المنتخب كانت بمثابة رسالة واضحة من المو 

  .المحروم من الصلاحیات 

ول السلمي للسلطة ، بعد ان اقر هذا التعدیل او الذي قلص من مبدأ التد 2008التعدیل الدستوري لسنة -

   .هدتینإلغاء تقیید فترات الترشح لمنصب الرئاسة و إمكانیة انتخاب الرئیس لأكثر من ع

ثر على مشاركة المواطن أ، مما  تالتجاوزات الناتجة عن التزویر في الانتخابات في بعض الاستحقاقا-

 .2011، 2009، 2007في اتخاذ القرارات ، وقد وصفت المنظمة العالمیة للنزاهة في تقاریرها للسنوات 

  زاهة الانتخابات في الجزائر بالضعیفة و الضعیفة جدا ، ن

   .حزاب الكبرى في الساحة السیاسیةلألانشقاقات داخل الاحزاب ، خاصة االسیاسیة و االخلافات -

                                                             
 2010-2000الحكم الراشد كمدخل حدیث لترشید الانفاق العام و الحد من الفقر دراسة حالة الجزائر شعبان فرج ،  1

 .215، ص  2012،  3معة الجزائر كتوراه ، جاد،اطروحة 
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ستمرار العملیات الارهابیة في بعض مناطق الوطن ، حیث عرفت هذه الفترة عدة عملیات ارهابیة إ -

عالیة كقصر الحصانة الجیة ذات یستراتالاهداف الامست اجهزة الامن و الدرك و الجیش و اخرى ضد 

  .2013لحكومة و المجلس الدستوري و قاعدة تقنتورین  سنة ا

  و فعالیة الحكومة مات نوعیة التنظی: المطلب الثاني 

یركز هذان المؤشران على مدى قدرة الدولة على احداث التغییر في تنظیماتها و اجراءاتها من اجل ان 

لى صیاغة و تنفیذ السیاسات  تقاس ، فقدرة الحكومة ع شؤون الاقتصادیةالتكون اكثر فعالیة في تسییر 

  . و مؤشر فعالیة الحكومة التنظیماتانطلاقا من مؤشر جودة 

      مؤشر نوعیة التنظیم و الاجراءات :أولا

یقـیس مـدى قـدرة الحكومـة علـى صـیاغة و تنفیـذ سیاسـات و  أنـهب شر نوعیة التنظیم و الاجراءات یعرف مؤ 

ي القطــاع الخــاص و یقــیس هــذا المؤشــر مــدى رغبــة الحكومــة فــي لــوائح فعالــة مــن شــأنها مســاعدة التنمیــة فــ

خلق  بیئـة اسـتثماریة جاذبـة للمسـتثمرین مـن الـداخل و الخـارج و هـذا إشـارة واضـحة الـى الـدور الـذي یؤدیـه 

الاقتصـــادیة و  از للـــدور الحكـــومي فـــي تعزیـــز التنمیـــةمـــو  –فـــي بعـــض الاحیـــان  –القطـــاع الخـــاص كـــداعم 

: جودة التشریعات المنظمة للعلاقـة بـین الاطـراف المسـاهمة فـي عملیـة الحوكمـة  كذلك یقیس المؤشر ایضا

بالإضـــافة الــى مــدى التــزام الحكومـــة  ،الحكومــة ،و القطــاع الخــاص و المنظمـــات غیــر الربحیــة و المــواطن

ة بتطبیق هذه الانظمـة ،كمـا یهـتم هـذا المؤشـر ایضـا بقیـاس جـودة القـوانین التـي تـنظم حیـاة النـاس و الطریقـ

ول و لإبــراز موقــع الجزائــر ضــمن هــذا المؤشــر قمنــا بإعــداد الجــد،   التــي یتفاعــل بهــا النــاس مــع الحكومــة 

   : التالي 
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  2017-2000تطور مؤشر نوعیة التنظیم و الاجراءات خلال فترة )  12-4(الجدول رقم 

  المؤشر  السنة  المؤشر  السنة  المؤشر  ةنالس

2000  23  2006  29.41  2012  9  

2001  23  2007  27.2  2013  11.85  

2002  29.59  2008  21.36  2014  8.17  

2003  32.14  2009  12.9  2015  10.58  

2004  30.05  2010  9.57  2016  10.10  

2005  42.65  2011  9.95  2017  10.58  

  :المتاحة على الموقع على معطیات البنك الدولي اعتمادا احثبمن إعداد ال: المصدر 

https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports    

ب الجزائــر ضــمن هــذا المؤشــر إذ تحصــلت ســنة التبــاین فــي ترتیــ یتضــح مــن خــلال معطیــات الجــدول اعــلاه

  كأدنى قیمة  2012سنة  %9خلال فترة الدراسة و  بلغتها اقصى قیمةو هي  %42.65على  2005

  2017-2000تطور مؤشر نوعیة التنظیم و الاجراءات خلال فترة )  11- 4(الشكل رقم 

   

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

مؤشر نوعیة التنظیم و الاجراءات

  )12-4(عتماد على الجدول رقم إ احثبمن أعداد ال: المصدر 

  



 إرساء مبادئ الحوكمة للحد من الفساد في الجزائر كالیة لترشید الانفاق العام: الفصل الرابع 

169 

 

فتـرة مـن ال طـوال طـورا متصـاعدامن خلال الشكل نجد ان مؤشر نوعیـة الاجـراءات و التنظیمـات قـد عـرف ت

فـــي هـــذا المؤشـــر لیتحســـن  20نقطـــة علـــى ال 2000اذ حصـــلت الجزائـــر خـــلال ســـنة  2005الـــى  2000

و بشـكل كبیـر  اتراجعـثـم عـرف هـذا المؤشـر  2005سـنة  42.65الـى  ترتیبها خـلال خمـس سـنوات وصـولا

الدولـة و هذا بسبب ضعف الاجراءات و التنظیمات المتخـذة مـن طـرف  2017الى  2006طیلة الفترة من 

خلق  بیئة اسـتثماریة جاذبـة للمسـتثمرین مـن  الاستثمار و هذا یدل على عدم قدرة الدولة علىلتحسین مناخ 

ضـــف الـــى ذلـــك العراقیـــل الاداریـــة و التشـــریعیة و نقـــص اللـــوائح و التنظیمـــات الخاصـــة   الـــداخل و الخـــارج

دى ســـهولة اداء الاعمــال فـــي و یتضـــح هــذا اكثـــر مــن خـــلال الجــدول التـــالي الــذي یبـــین مــ بســوق العمــل ،

  .الجزائر خلال فترة الدراسة 

  2017-2000داء الاعمال في الجزائر خلال فترة أمؤشر سهولة  تطور) :13-4(الجدول رقم 

  المؤشر  السنة  المؤشر  السنة  المؤشر  ةنالس

2005  128  2010  136  2015  154  

2006  126  2011  136  2016  163  

2007  125  2012  184  2017  156  

2008  125  2013  152  /  /  

2009  136  2014  153  /  /  

تحلیل اداء الاقتصاد الجزائري وفق مؤشرات مناخ الاعمال و دوره في جـذب الاسـتثمار ضـیاف ، و عبد المالك ب:  المصدر

  792، الجزائر ، ص  02، العدد  12،مجلة العلوم الاقتصادیة و التسییر و العلوم التجاریة ،المجلد  الاجنبي المباشر

بشــكل عـــام وقلــة عـــدد الاصــلاحات فـــي مجــال تحســـین و  جهــود الجزائـــرالشــكل تراجـــع  خـــلال نلاحــظ مــن

سـنوات الاخیـرة ممـا یـدل بـأن بیئـة اداء الاعمـال  10إصـلاح طیلـة  15تسهیل اداء الاعمال  إذ لم تتجـاوز 

انعكـس سـلبا علـى مؤشـر  تواجههـا العدیـد مـن التعقیـدات و العوائـق التنظیمیـة و هـو مـا في الجزائر التجاریة

 فـي الجزائـر مؤشر اداء الاعمال الى البیئة غیـر السـهلة للأعمـال  یشیرجودة التنظیمات و التشریعات ، اذ 
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الــى  2006ســنة  116رتبــة  مالاذ انتقــل مــن  2017الــى  2006و ان موقعهــا یعــرف تراجعــا مســتمرا منــد 

  2017سنة  156ثم الى المرتبة  2010سنة  136المرتبة 

   :مؤشر فعالیة الحكومة:  نیاثا

ن هــــذا المؤشــــر یقــــیس مصــــداقیة الحكومــــة و التزامهــــا بالسیاســــات الاقتصــــادیة و الاجتماعیــــة مــــن خــــلال إ

نوعیتهــا و تنفیــذها علـــى ارض الواقــع ، وكــذا اللیونـــة فــي ممارســة الاجـــراءات المتصــلة بحریــة الاســـتثمار ، 

  الخ ... ق العام نوعیة الصحة العامة ، حریة العمل ، إدارة الانفا

و من اجل دراسة هذا المؤشر یجب البحث في مدى قدرة الجهاز التنفیذي علـى ادائـه لوظیفـة تقـدیم الخدمـة 

العامة للمواطن ، على اعتبار انه الجهاز المكلف برسـم السیاسـة العامـة و الكفیلـة بتطـویر حیـاة المـواطن و 

كترونیة كمدخل رئیسي لدراسـة فاعلیـة الاداء الحكـومي تحسین نوعیة حیاته ، و اعتماد نموذج الحكومة الال

التـــي بـــدورها یـــتم تجمیـــع عناصـــر مؤشـــرها مـــن مصـــادر و  الرشـــادة فـــي الانفـــاق العـــام و بالتـــالي تحقیـــق  ،

لیــة كفــاءة الجهــاز الحكــومي ، اســتقلالیة الادارة مــن الضــغوط الاداركــات الحســیة للمفــاهیم التا مختلفــة یقــیس

   دمات العامة ، مصداقیة الحكومة في الالتزام بتطبیق سیاساتهاالسیاسیة ، نوعیة الخ

  )14-3(و لمعرفة موقع الجزائر ضمن مؤشر فعالیة الحكومة خلال فترة الدراسة قمنا بإعداد الجدول رقم 

  2017-2000تطور مؤشر فعالیة الحكومة خلال فترة ) : 14-4(الجدول رقم 

  المؤشر  السنة  المؤشر  السنة  المؤشر  ةنالس

2000  14.87  2006  38.05  2012  35.07  

2001  14.87  2007  32.52  2013  35.07  

2002  31.12  2008  31.07  2014  35.10  

2003  31.12  2009  35.41  2015  35.58  

2004  34.48  2010  38.76  2016  35.58  

2005  39.22  2011  36.02  2017  30.77  

: على الموقع  المتاحة الدوليعلى معطیات البنك  عتماداإ احثبمن إعداد ال: المصدر 

https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports  
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تصنیف المتأخر للجزائر في مؤشر فعالیة الحكومة اذ حققت سنة اللنا من خلال الجدول السابق یتضح 

 و قصد توضیح 2005سنة  % 39.22 بلغت بینما حققت اقصى قیمة % 14.87مة بـ ادنى قی 2001

  :مدة بیانیة على النحو التالي أعتصنیف الجزائر في هذا المؤشر قمنا بتحویل معطیات الجدول الى 

  2017-2000تطور مؤشر فعالیة الحكومة خلال فترة ) 12- 4(الشكل رقم 
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مؤشر فعالیة الحكومة

  )14-4(عتمادا على معطیات الجدول رقم إ احثبمن إعداد ال: ر المصد

و هــذا  الدراســةخــلال فتــرة  املحوظــ ان مؤشــر فعالیــة الحكومــة عــرف تطــور أعــلاه یتبــین أمــن خــلال الشــكل 

برنــــامج دعــــم الانعــــاش الاقتصــــادي مــــن  ابتــــداءالتنمویــــة المنتهجــــة مــــن قبــــل الحكومــــة  البــــرامجراجــــع الــــى 

-2010(،ثم برنامج توطیـد النمـو ) 2009-2005(رنامج التكمیلي لدعم النمو بال إلى،) 2001-2004(

الفعلیـــة الا انهـــا  انجازاتهـــاعلـــى الـــرغم مـــن ضـــخامتها و  و و التـــي )2019-2015(الخماســـي  و) 2014

افتقـــرت الـــى مقومـــات الكفـــاءة فـــي تســـییر هـــذه البـــرامج علـــى اعتبـــار تأجیـــل بعـــض المشـــاریع ، عـــدم اتمـــام 

تحكم فــي الــومــة علــى كالــخ ممــا یثبــت عــدم قــدرة الح...تمــادات إضــافیة عواعــدها ، رصــد االمشــاریع فــي م

هـدر حجم الاستثمارات العمومیة اضافة الى ضعف الرقابة على الاغلفـة المالیـة المخصصـة لهـا ممـا سـبب 

  .و تبدید للمال العام
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  حكم القانون و السیطرة على الفساد: المطلب الثالث 

سیطرة على الفساد و حكم القانون الى اظهار مدى قدرة الدولة على بسط سیطرتها یعمل كل من مؤشر ال

  و تحكمها في محاربة الفساد من خلال قوة التشریعات و القوانین و مدى تطبیقها بصرامة في الواقع 

  حكم القانون: اولا 

شــكل متســـاوى علـــى یقــیس مؤشـــر حكــم القـــانون مـــدى ثقــة المتعـــاملین بتطبیــق القـــوانین مـــن قبــل الحكومـــة ب

العقـود ،و حمایـة حقـوق الملكیـة و المحـاكم ، و  ، و بشـكل خـاص الثقـة فـي مـدى تنفیـذ الافراد و المنظمات

ا یشـمل المجتمـع و قطـاع الاعمـال ، كمـتأثیرهـا الفـرد ل تتعـدىمن المعروف ان مبـدأ حكـم القـانون لـه أهمیـة 

بین الجهات التنفیذیـة  الحكومیـة مـن جهـة ، و  ان ارتفاع مؤشر حكم القانون لأي بلد یساعد على خلق ثقة

القطاع الخاص و الافراد من جهة اخرى ، و هذه الثقة تسـاعد علـى دعـم الاسـتثمار و خلـق بیئـة اسـتثماریة 

صحیة ، و یساعد حكم القـانون أیضـا علـى الابـداع و الابتكـار كنتیجـة لحمایـة حقـوق الملكیـة الفكریـة لـذلك 

  .مبدأ مهم من مبادئ الحوكمةفمؤشر حكم القانون یعتبر 

  2017-2000تطور مؤشر حكم القانون في الجزائر خلال الفترة )   15-4(یوضح الجدول رقم 

  2017-2000ترتیب الجزائر في مؤشر حكم القانون خلال فترة ) 15-4(الجدول رقم  

  المؤشر  السنة  المؤشر  السنة  المؤشر  ةنالس

2000  11.88  2006  27.75  2012  26.76  

2001  11.88  2007  24.88  2013  30.99  

2002  33.17  2008  25.48  2014  24.04  

2003  31.68  2009  23.22  2015  19.23  

2004  33.49  2010  26.54  2016  18.75  

2005  28.23  2011  24.41  2017  19.23  

   :على الموقع  المتاحة على معطیات البنك الدولي اعتمادا باحثمن إعداد ال: المصدر 

https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports  
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فـي  علاه یتبین ان الجزائر قد حققت قیم متدنیـة جـدا فـي مؤشـر حكـم القـانون إذ لـم تتعـدل أمن خلال الجدو 

بتحویـل معطیـات الجـدول رقـم  قمنائر في هذا المؤشر ، و لتوضیح ترتیب الجزا%30اغلب سنوات الدراسة 

  :الى منحنى بیاني على النحو التالي ) 4-13(

  2017-2000ترتیب الجزائر في مؤشر حكم القانون خلال فترة ) 13- 4(الشكل رقم 
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مؤشر حكم القانون

  )15-4(على معطیات الجدول رقم  عتماداإ احثبمن إعداد ال: المصدر 

خـلال فتـرة  ةنقـاط متدنیـ القـانون فـي الجزائـر عـرف هـو الاخـرلال الشكل اعلاه یتبین ان مؤشـر حكـم من خ

ثـم سـجلت خـلال الفتـرة المتبقیـة  %30نقـاط فـوق  2004 2003 2002الدراسة  إذ سـجلت خـلال سـنوات 

 غیـاب دولـة القـانون و كـسیع او هـو مـ  100مـن  19.23 لــ 2017لتصـل خـلال سـنة  30قل مـن أنقاط 

حجـم الاصـلاحات التشـریعیة و زیـادة  المستوى الضعیف للعدالـة رغـم  ضبابیة التشریعات و سوء تطبیقها و

لكـن یبقـى الاشـكال خـلال هـذه الفتـرة القانونیة التي شهدتها البلاد و عصرنة العدالة و تنمیة الموارد البشـریة 

    .في الممارسة و التطبیق
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لمؤشر الفساد بین المسؤولین الحكومیین و الفساد كعقبة في تطویر یقیس هذا ا مؤشر ضبط الفساد: ثانیا 

الاقتصاد و جذب الاستثمارات ، و مدى تقدیم اموال غیر قانونیة الى المسؤولین و القضاة ، و مدى 

  1 .إدراك وجود الفساد في سلك الخدمات العمومیة

  2017-2000 ترتیب الجزائر في مؤشر ضبط الفساد خلال فترة) 16-4(الجدول رقم 

  المؤشر  السنة  المؤشر  السنة  المؤشر  ةنالس

2000  18.78  2006  36.59  2012  37.44  

2001  18.78 2007  34.47  2013  39.34  

2002  23.23  2008  33  2014  32.21  

2003  28.79  2009  33.49  2015  29.81  

2004  27.8  2010  36.67  2016  27.88  

2005  40  2011  35.07  2017  30.29  

  : على الموقع المتاحة إعتمادا على معطیات البنك الدولي  باحثإعداد المن  :المصدر 

https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports 

اذ سجلت ادنى ؤشر ضبط الفساد على ترتیب متأخر في م ن الجزائر تحصلتإعلاه أن الجدول نلاحظ م

، و قصد توضیح موقع الجزائر  %40بـ  2005و اقصى قیمة لها سنة  2001سنة  % 18.78قیمة بـ 

    :ضمن مؤشر ضبط الفساد قمنا بتحویل معطیات الجدول الى منحنى بیاني على النحو التالي

  2017-2000ترتیب الجزائر ضمن مؤشر ضبط الفساد خلال فترة ): 14-4(شكل رقم 
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مؤشر ضبط الفساد

  )16-4(إعتماد على الجدول رقم  باحثمن إعداد ال: المصدر

                                                             
،مقال في   دراسة تحلیلیة قیاسیة–اثر الفساد على التنمیة الاقتصایة في الجزائر یحي مناصري ، محمد نجیب بوشو ،  1

 240، ص  2017،  08مجلة الاقتصاد و التنمیة ، جامعة یحي فارس المدیة ، العدد 
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، فبعــدما كـان یســجل قیمــا  2000بعــد سـنة  املحوظـ ان هــذا المؤشـر عــرف تحســنأمـن الشــكل نلاحـظ      

، الـى  ف نتقـل مـن المسـتوى الضـعیإ، و صـبح یتحسـن شـیئا فشـیئا أ،  2002الـى  2000مـن سـنة متدنیـة 

المســتویات المتوســطة التــي ســجلت فــي بــاقي الســنوات ، ویعــود هــذا التحســن الــى عــزم الدولــة علــى محاربــة 

تحفظ علــى اتفاقیــة الامــم المتحــدة النواعــه وتجســد هــذا مــن خــلال عــدة اجــراءات كالتصــدیق بــأالفســاد بكــل 

منــع الفســاد و مكافحتــه الخــاص ، و التصــدیق علــى اتفاقیــة الاتحــاد الافریقــي ل 2003لمكافحــة الفســاد ســنة 

بالوظیفة العمومیة ، و اللذان شددا العقوبات علـى كـل المفسـدین ، سـواء عـن طریـق الاخـتلاس او الاهمـال 

حیـث وصـل  2005قیمة لـه سـنة  و بلغ مؤشر ضبط الفساد اعلى ، ، او سوء استخدام السلطة او النفوذ ،

،حیــث حــاول  % 40لمؤشــر الــى مســتویات اقــل مــن و لكــن فــي الســنوات التــي تلتهــا تراجــع ا% 45.5الــى 

ظ علـــى شــيء مـــن الاســـتقرار ،مــن خـــلال تفعیــل عملیـــات المتابعـــة المیدانیــة عبـــر إصــدار حزمـــة مـــن االحفــ

القــوانین و الاجــراءات المتصــلة بهــا للحــد مــن ظــاهرة الفســاد تمثلــت فــي إصــدار قــانون خــاص بالوقایــة مــن 

لم یحسن من وضعیة الجزائر في هذا المؤشـر و سـجلت اعلـى  ، الا ان هذا 2006الفساد و مكافحته سنة 

المســـتوى المقبـــول فــي هـــذا المؤشـــر ،  وهــو 50و هـــي نقطــة لـــم تتجـــاوز % 39.34ب  2013نقطــة ســـنة 

  2017لتواصل الجزائر تسجیل نقاط متأخرة خلال فترة الاربـع سـنوات المتبقیـة مـن فتـرة الدراسـة لتبلـغ سـنة 

القــوانین و الاجـــراءات الخاصــة بمكافحـــة الفســاد و عـــدم فعالیتهــا فـــي  و هــذا راجـــع الــى ضـــعف 30.29%

یعـود اساسـا الـى عـدم تطبیـق   فانتشـار الفسـاد فـي الجزائـرمحاربة هذه الظاهرة التـي واصـلت فـي الانتشـار ، 

ه بشـكل واضـح مـن خـلال مؤشـر ا، و هذا مـا لاحظنـ وجودها رغم  التشریعات و القوانین الخاصة بمكافحته

  .ساد ضبط الف
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  فاق  ترشید الانفاق العام في الجزائر   آ واقع ، جهود و:   لثالثالمبحث ا

هــــه  یة إذا مـــا تـــم توجیـــیعـــد الانفـــاق العـــام احـــد الركــــائز الاساســـیة لتحقیـــق التنمیـــة الاقتصــــادیة الحقیق      

ان الانفـاق العــام  بعقلانیـة و رشـادة تضـمن اســتغلاله  بطریقـة تحقـق لـه اقصــى فعالیـة ، لكننـا دائمـا مــا نجـد

احــد الظــواهر التــي تحــد مــن الوصــول للاســتغلال الامثــل و العقلانــي لهــذه  هیقتــرن بمصــطلح الفســاد باعتبــار 

   .الاموال مما یؤدي الى تبدیدها و توجیهها في غیر محلها

   الفساد كعائق امام ترشید الانفاق العام في الجزائر : المطلب الاول 

نفاقیة باره یحول دون تحقیق السیاسات الإترشید الانفاق العام باعت أمام وائقیعد الفساد من اكبر الع   

العدید من الهیئات و  و نظرا لخطورة هذه الظاهرة اهتمت التوسعیة لأهدافها في تحقیق التنمیة ،

المؤسسات الدولیة بموضوع الفساد و من اهم هذه المؤسسات نجد المنظمة الدولیة للشفافیة و التي تبحث 

  .مؤشر مدركات الفساد و تقیس حجم الفساد في الدول عن طریق مؤشر خاص یدعى 

   ترتیب الجزائر ضمن مؤشر مدركات الفساد : أولا

درجة إدراك الفساد  شفافیة الدولیة و یقیسیصدر عن منظمة الهو مؤشر مؤشر مدركات الفساد ن  إ 

الى ) الاقل فسادا(  10وح قیمة تصنیفاته من الموجود في اوساط المسؤولین العامین و السیاسیین ،وتترا

بقیاس القطاع العام و استغلال الوظیفة العامة لهذا المؤشر  ،و تهتم الدراسة المسحیة ) الاكثر فسادا( 0

عام منذ العمل بهذا المؤشر  و بدأ الفساد لدى الحكومات ،  ایضاالكسب الشخصي ، و یقیس جل أمن 

یقوم بترتیب دول ) CPI(رمز له اختصارا یدولي لملاحظة الفساد  ؤشراذ یتم اصداره سنویا كم 1995

  و مدى تغلغله أو تأثیره في الاقتصادالعالم حسب مدى ملاحظة وجود الفساد في الموظفین و السیاسیین 

  )17-4(ترتیب الجزائر ضمن هذا المؤشر قمنا بإعداد الجدول رقم  و لمعرفة
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  )2017-2003(كات الفساد للجزائر خلال فترة تطور مؤشر مدر )  17-4(الجدول رقم 

  نقاط المؤشر   عدد الدول / الترتیب   سنة الدراسة
2003  88/133  2.6  
2004  97/146  2.7  
2005  97/158  2.8  
2006  84/163  3.1  
2007  99/180  3.0  
2008  92/180  3.2  
2009  111/180  2.8  
2010  105/178  2.9  
2011  112/183  2.9  
2012  105/174  3.4  
2013  94/175  3.6  
2014  100/174  3.6  
2015  88/168  3.6  
2016  108/176  3.4  
2017  112/180  3.3  

  )2017-2003( للفترة  المنظمة العالمیة للشفافیة إعتمادا على معطیات من إعداد الباحث:المصدر 

دنــى أاســة إذ ســجل ن ترتیــب الجزائــر فــي هــذا المؤشــر كــان جــد متــأخر طیلــة فتــرة الدر أیتضــح مــن الجــدول 

ذ إ2013،2014،2015قصــــى نقطــــة فســــجلت ســــنة أمــــا أ 10نقطــــة مــــن  2.6ب  2003قیمــــة لــــه ســــنة 

ترتیـــب الجزائـــر ضـــمن مؤشـــر مـــدركات الفســـاد نقـــاط و قصـــد توضـــیح  10مـــن اصـــل  3.6تحصـــلت علـــى 

  : لأعمدة بیانیة على النحو التالي ) 175-4(خلال فترة الدراسة قمنا بتحویل معطیات الجدول رقم 

  )2017-2003(جزائر خلال فترة في تطور مؤشر مدركات الفساد :  )15- 3(الشكل رقم 
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  )17-4(إعتمادا على الجدول رقم  باحثمن إعداد ال: المصدر 
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ــم تتعــد علامــة  ن الجز أعــلاه نلاحــظ أمــن خــلال المنحنــى       و  2017 - 2003 ةخــلال فتــر  3.6ائــر ل

یعكـس عـدم قـدرة الدولـة علـى  م  ممـالفـي العـا افسـاد الاكثـر الـدول ادى الـى تصـنیف الجزائـر ضـمنا هذا مـ

  .الحدیث عن ترشید الانفاق العام خلال هذه الفترة قلص فرص ی تحكم في انفاقها العام وال

 3المؤشــر علامــة  انقطــة الممنوحــة للجزائــر وفــق هــذاللــم تتجــاوز  2005و  2004 2003خــلال ســنوات ف

قـل مـن أ( ثر فسادا فـي العـالم ت ضمن الدول الاكففصن على تفشي الفساد بشكل كبیرو هذا دلیل  10 من

  .) 10من  نقط 3

ء للـدول الاكثـر فسـادا داقائمة السـو الالجزائر من حیث خرجت  3.1ارتفع المؤشر الى  2006و خلال سنة 

ـــدان التـــي تتحصـــل علـــى اقـــل مـــ(فـــي العـــالم  ـــة الدولـــة إلـــى  ذا راجـــعو هـــ)  10درجـــات مـــن  3ن البل محاول

صــدار القــانون الخــاص بالوقایــة مــن الفســاد و مكافحتــه  و قــد تضــمن أالجزائریــة محاربــة الفســاد مــن خــلال 

ختصــاص وطنــي لــدى مجلــس إهــذا القــانون عــدة إجــراءات مــن بینهــا إنشــاء قطــب وطنــي جزائــي مــالي ذي 

فـي الجـرائم المالیـة شـدیدة التعقیـد ،كمـا قامـت  قضاء الجزائـر  یتـولى البحـث ، التحـري ، المتابعـة و التحقیـق

یجابــا إنعكــس إذا مــا هــالجزائــر خــلال هــذه الســنة بالمصــادقة علــى اتفاقیــة الاتحــاد الافریقــي لمنــع الفســاد و 

 2011لـى غایـة ا 2009، لتتراجـع بعـد ذلـك بدایـة مـن سـنة   2008و  2007سـنتي ترتیـب الجزائـر على 

تعــود بــذلك لو  2011و  2010ســنتي   2.9و  2009ســنة  2.8تتــراوح مــن  اطحیــت  تحصــلت علــى نقــ

قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم و حـدث ذلـك فـي نفـس فتـرة برنـامج دعـم النمـو الاقتصـادي و الـذي  ىال

ملیـار دولار خصـص الجـزء  386تجـاوز  إذ رصد لـه غـلاف مـالي هـو الاكبـر مـن نوعـه فـي تـاریخ الجزائـر

لتحتیــة و دعــم المشــاریع العمومیــة ذات الطــابع الاجتمــاعي وهــذا مــا فــتح المجــال الاكبــر منــه لــدعم البنیــة ا

 الخ ...  اختلاساتو  وىاالمعاملات الفاسدة من رش لانتشار
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وهــو مــا یعنــي ان  3.6الــى  3.2نقــاط تتــراوح بــین حصــلت الجزائــر علــى فقــد  2015-2012فتــرة فــي مــا أ

و ان الالیـــات القانونیـــة و الاجرائیـــة علـــى الـــرغم مـــن   أیضـــاظـــاهرة الفســـاد خـــلال هـــذه الفتـــرة كانـــت عالیـــة 

تواصــل تــدني النقــاط المتحصــل علیهــا فــي هـــذا یو لــم تــؤدي مــا علیهــا، و  یفةعان فاعلیتهــا ضــ إلاكثافتهــا 

علـــى التـــوالي بترتیـــب  3.3و  3.4حیـــث بلغـــت  2017و  2016المؤشـــر و الخاصـــة بـــالجزائر فـــي ســـنتي 

  .هو دلیل على انتشار الفساد بشتى انواعهدولة و  180تجاوز المائة من بین 

   ترتیب الجزائر ضمن مؤشر الاسراف في الانفاق العام : ثانیا

 التنمیة عما خصـص لهـا فـي البدایـة إن ارتفاع تكالیف انجاز العدید من المشاریع المبرمجة في إطار برامج 

لعمومیــة الكبــرى، و كــذلك حجــم یســبب ســوء التســییر و التنفیــذ ، فالفســاد الــذي كــان ســمة بعــض الصــفقات ا

الاغلفة المالیة الضخمة التي تخرج من الخزینة العمومیة بسبب إعادة تقییم تكلفـة المشـاریع العمومیـة نتیجـة 

دون إنهــاء الدراســات التمهیدیــة دلیــل علــى عــدم بلــوغ الجزائــر مســتوى الرشــادة فــي نفقاتهــا  تســجیل المشــاریع

عـدم رشـادة الانفـاق (ضمن الدول الاكثـر إسـرافا وهـدرا للإنفـاق العـام تصنف  وهذا ما جعل الجزائر،  العامة

،فوفقــا لمؤشــر الاســراف فــي الانفــاق الــذي یصــدره تقریــر التنافســیة العالمیــة و الــذي یقــیم مــدى رشــادة ) العــام

الانفــاق العــام فــي الدولــة ، مــن وجهــة نظــر رجــال الاعمــال فــي العدیــد مــن دول العــالم ،حیــث تتــراوح قیمــة 

نقـاط تحصـلت الجزائـر علـى النتـائج الموضـحة فـي الجـدول  7، و )الاكثر إسـرافا (شر بین نقطة واحدة المؤ 

  :التالي
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  2017-2009تطور مؤشر الاسراف في الانفاق العام خلال فترة ) : 18-4(الجدول رقم 

  الترتیب  قیمة المؤشر   السنة 

2008-2009  3.7  48/134  

2009-2010  3.2  80/133  

2010-2011  3.3  64/139  

2011-2012  3  79/142  

2012-2013  2.4  116/144  

2013-2014  2.8  101/148  

2014-2015  3.1  74/148  

2015-2016  3.1  76/140  

2016-2017  3.1  75/138  

 مجلة الجزائریة للعولمة و، الحوكمة رهان استراتجي لترشید الانفاق العام في الجزائر ،  عیدودي فاطمة الزهرة: المصدر

  192، ص  2016، الجزائر ،  7السیاسات الاقتصادیة ، العدد 

من خلال الجـدول یتضـح ان الجزائـر تحصـلت علـى علامـات متدنیـة طـول فتـرة الدراسـة حیـث تراوحـت بـین 

موقع الجزائـر فـي مؤشـر كأدنى حد و لتوضیح  2012سنة  2.4كأقصى حد و  2008سنة  10من  3.7

  :بیانیة على النحو التالي  اعمدة تحویل معطیات الجدول اعلاه الىالاسراف في الانفاق العام قمنا ب

  تطور مؤشر الاسراف في الانفاق العام): 16- 4(الشكل رقم 
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التبـذیر و الاخـتلاس و  ذي تجسـد فـي مظـاهرالـهدار المـال العـام إتعكس النتائج المذكورة في الجدول مدى 

شخصــــیة مــــن طــــرف المســــؤولین و اصــــحاب النفــــوذ الــــى جانــــب صــــرفها فــــي  لأغــــراضســـتغلال الامــــوال إ

الاجــراءات اللازمــة و الضــروریة  مــر الــذي أصــبح یتطلــب اتخــاذ مجــالات لا تعــود بــالنفع علــى المــواطن الا

  .نفاق العاملإالاستغلال الامثل ل اجل ترشید الانفاق الحكومي ، ومن طرف الحكومة من 

   2017-2000خلال فترة  الفساد في الجزائرمظاهر تزاید ظاهرة :ثالثا  

رتفــاع اســعار البتــرول إمــداخیل مالیــة ضــخمة و هــذا راجــع الــى  2017-2000خــلال فتــرة  عرفــت الجزائــر

ــــر الــــدولارات  ــــرامج خماســــیة  خصصــــت لهــــا ملایی ــــة بــــإدراج ب ــــرامج مختلــــف مســــت هــــذه ا ،فقامــــت الدول لب

رقابـة و المسـاءلة الـخ،  و نظـرا لغیـاب سیاسـة ال... القطاعات الصناعة، الفلاحة ،السكن و  البنیـة التحتیـة 

اریع العمومیـة  ممـا الرشـوة و المحسـوبیة فـي تقـدیم المشـ تالمخصصات المالیـة الضـخمة انتشـر لتسییر هذه 

و قضــیة الطریـــق  2002بنــك الخلیفـــة ســنة  یا الفســاد مـــن بینهــا قضــیةاالعدیــد مـــن  قضــ دى الــى  ظهــورأ

  .السیار شرق غرب 

ار و عنــــدما بــــدأت أســــ 2002كانــــت البدایــــة فــــي ســــنة  :)فضــــیحة القــــرن (یة بنــــك الخلیفــــة ضــــق - 1

إمبراطوریــة الفســـاد تنهـــار ، و معهــا تنكشـــف فضـــیحة مـــن العیــار الثقیـــل ، عنـــدما وقــف بنـــك الجزائـــر علـــى 

ملیــون دولار فــي الصــندوق الرئیســي لبنــك الخلیفــة  400الي ملیــار ینــار ، أي حــو  3.2عجــز مــالي قــدر بـــ 

إعلان إفلاس مجمع الخلیفة الذي كان رأس ماله یسـاوي ملیـار دولار ، وضـاعت معـه  2003لیتم في سنة 

متــورط فــي فضــیحة  75 وهــم مثــل المتهمــون 2007لاف مــن الزبــائن و تبخــرت أمــوالهم ، و فــي الآامــوال 

تمكــن مــن الــذي ئیس عبــد المــؤمن خلیفــة ء البلیــدة ، فــي غیــاب المــتهم الــر مــام مجلــس قضــاأالخلیفــة بنــك ، 

مـام المملكـة المتحـدة و ألطعـن لا بعـد اسـتنفاذ كافـة إجـراءات اإیـة مه الى السلطة الجزائر یرار و لم یتم تسلفال
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فــي ، رغــم ذلــك فــإن تســلیمه لــن یوقــف الفســاد فــي الــبلاد ، بقــدر مــا ســیتم اســتغلال الملــف  الأوربــياء ضــالق

  1 .المعارضة لتزیین مواقفها امام الرأي العام

  غرب  –فضیحة الطریق السیار شرق -2

سـتقطابا للفسـاد فـي الجزائـر فـي السـنوات الاخیـرة ، حیـث إكثـر القطاعـات أیعد قطاع الاشغال العمومیة من 

ت الملحقـة التـي ستنزاف و هدر كبیـر للمـال العـام ، و تضـخیم الفـواتیر ،و التلاعـب فـي المیزانیـاإتسبب في 

الطریـق السـیار "تضخمت شهرا بعد اخر ، و تعتبر قضـیة الفسـاد و الرشـوة الـي مورسـت فـي إنجـاز مشـروع 

 1500مــن الحــدود الشـرقیة للــبلاد الــى الحـدود الغربیــة علــى مسـافة تزیــد عــن  د، الــذي یمتـ" غــرب  –شـرق 

ا الفسـاد فـي الجزائـر ، شـهر قضـایخم و اضـمـن الأنـه یعتبـر " ي اصبح یعرف ب فضیحة القـرنكلم ، و الذ

المتهمـــون نظیـــر تســـهیلات و خـــدمات قـــدموها بشـــكل غیـــر  هـــااالرشـــاوى و العمـــولات التـــي تلق دمتحیـــث قـــ

المشــروع  ذاالشــطر الغربــي مــن هــ بانجــازالمكلفــة  CITICقــانوني لشــركات اجنبیــة ابرزهــا الشــركة الصــینیة 

ملیــار دولار و نســبة انجــازه لــم  13ر ، و وصــل الــى ملیــارات دولا 4الضــخم بالملیــارات ، فالمشــروع بــدأ بـــ 

ولار و هــو مبلــغ دملیــار  20، امــا التكلفــة النهائیــة للمشــروع بعــد اتمــام انجــازه فــلا تقــل عــن  %40تتعــدى 

  .ضخم جدا 

ة دول اوربیــة ،تبــین بعــد التحقیــق شــملت عــدو التــي بنكیــة بالعملــة الصــعبة التحــویلات الو بعــد التحقیــق فــي 

ن ســوى عمــولات و رشــاوى ضــخمة ، تـورط فیهــا اطــارات ســامیة فــي وزارة الاشــغال العمومیــة مــع نهـا لــم تكــأ

                                                             
، مجلة دولیة علمیة  ساد في ظل سیادة الحكم الراشد حالة الجزائرالیات قیاس و مكافحة الفعبد القادر بلخضر ،  1

 .75، ص   2014، جامعة الاغواط ،  22محكمة ، العدد الاقتصادي ، العدد 
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إحـالتهم علـى العدالـة ، بـتهم الرشـوة  مـتث تغـرب حیـ –شركات اجنبیة مكلفة بإنجـاز الطریـق السـیار شـرق 

  1 .موال،استغلال النفوذ ، استغلال الوظیفة العامة ، تلقي هدایا بطریقة غیر قانونیة و تبییض الا

و هــو مــن القطاعــات الاكثــر عرضــة للرشــوة و الفســاد ففــي ســنة  :قضــایا الفســاد فــي قطــاع الجمــارك -3

 530مركـــي ، و رفعـــت دعـــاوى ضـــد موظـــف ج 100ل اتخـــذت اجـــراءات صـــارمة ادت الـــى فصـــ 2006

قضـیة تزویـر تـم  100تـم تسـجیل حـوالي  2011خر ، لتورطهم في العدیـد مـن الجـرائم ، و خـلال آ موظف

علقـة خاصـة جمركیا الى جانب ذلـك فالقطـاع مسـته العدیـد مـن قضـایا الفسـاد المت 30لى إثرها إنهاء مهام ع

  .لى الخارج بتحویل العملة الصعبة إ

ـــب الضـــریبي-4 یعـــد مـــن اكثـــر القضـــایا المجدولـــة فـــي محـــاكم الجنایـــات فـــي العدیـــد مـــن :  قضـــایا التهری

الـــى   بالإضـــافةالضـــریبي ، الـــذى یضـــر بمـــوارد الدولـــة ، ب یـــالولایـــات، ممـــا یـــدل علـــى الحجـــم الهائـــل للتهر 

الامریكیــة فــإن ) غلوبــال فاینانشــال إنتیغرایتــي (تهریــب الامــوال الــى الخــارج ، فحســب هیئــة الســلامة المالیــة 

الجزائــر تحتــل المرتبــة الثالثــة إفریقیــا فــي تهریــب الامــوال بعــد كــل مــن نیجیریــا و مصــر ، حیــث قــدر حجــم 

 516مــا یعــادل  2009-2000للفتــرة  2011وعة المهربــة وفــق تقریرهــا الصــادر عــام الامــوال غیــر المشــر 

  2.ملیون دولار 

الفسـاد فــي الجزائـر فهــذه  یاامــن اكبـر و اثقـل قضــ 2و 1 سـوناطراكتعـد  فضــیحة  :فضـیحة ســوناطراك -5

ر بــل یمثــل تــد الفســاد و تغلغــل فــي قطــاع المحروقــات الــذي یعــد مــن القطاعــات الحساســة فــي الجزائــالمـرة ام

مــن صـادرات الــبلاد ، بــدخل ســنوي لا   % 97العمـود الفقــري للاقتصــاد الجزائـري ، حیــث یمثــل اكثــر مـن 

                                                             
دور إستراتیجیة مكافحة الفساد الاقتصادي في تحقیق التنمیة المستدامة دراسة مقارنة بین الجزائر و سارة بوسعیود،  1

 .2013،123یستیر في علوم التسییر ، ، مذكرة ماج مالیزیا

، مجلة دراسات العدد  ، الیات قیاس ومكافحة الفساد في ظل سیادة الحكم الراشد حالة الجزائرعبد القادر بلخضر  2

 . 76،ص  2014، جامعة الاغواط ،   22الاقتصادي ، العدد 
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ملیار دولار فعائدات الـنفط و الغـاز هـي الممـول الرئیسـي لكـل نشـاطات التنمیـة فـي الـبلاد ، و  40یقل عن 

، و یعـد  1دیـد مـن الصـفقات المشـبوهةبالرغم مـن هـذا فهـو لـم یسـلم مـن فضـائح الرشـوة و الفسـاد و إبـرام الع

الامریكیـة واحـدة مـن " بـس ارسـي"ملیار دینار من سوناطراك او ما یعرف بقضـیة  178ملف فضیحة تبدید 

اثقــل و اخطــر قضــایا الفســاد التــي غرقــت فیهــا الجزائــر لســنوات ،و التــي تــم فیهــا إبــرام صــفقات مشــبوهة و 

ملیـار  178بـأكثر مـن  تخبرة الى ان حجم الخسـائر قـدر الحصول عمولات بالملاییر حیث خلصت نتائج ال

   .2005و  2001بین سنة " بي ار سي "صفقة مختلفة حازت علیها شركة  72دینار من خلال 

بعــد إقالــة رئیســها و مــدیرها العــام محمــد  2010وقــد عرفــت الشــركة سلســلة مــن فضــائح الفســاد منــذ جــانفي 

 2011ي دیسـمبر ت ، و تمـت إدانتـه بعـد الاسـتئناف فـسـنوا مزیان الذي كان یتولى هذا المنصب منـذ سـبع

زات غیـر مبـررة تبدیـد امـوال عمومیـة ، و مـنح امتیـاهما نافـذة بتهمـة اخـتلاس و اسـنتین ، إحـدلمـدة بالسـجن 

للغیر و إبرام صفقات بطـرق مخالفـة للتشـریعات المعمـول بهـا ،حیـث صـرح امـام قاضـي التحقیـق بـأن جمیـع 

محــل المتابعــة كلهــا تمــت بموافقــة وزیــر تمــت بالتراضــي و بطــرق مشــبوهة ، و هــي  الصــفقات المبرمــة التــي

فـي هـذه القضـیة التـي أطلـق علیهـا  خـرون فـي هـذه الشـركة آالمناجم شخصیا كما ادیـن مسـؤولون الطاقة و 

  ."1سونطراك "سم أ

ء الجزائـر النیابـة العامـة لمجلـس قضـا لق التحقیق في قضـیة اخـرى حیـث فتحـتانط 2010فیفري  10وفي 

بعقـــود بـــین مجموعـــة إینـــي الایطالیـــة و ســـونطراك وحســـب مـــا تناقلتـــه  تفســـاد ارتبطـــقضـــایا تحقیقـــا حـــول 

یشـــتبه فـــي ان هـــذه " إینـــي"ممثلـــة المجموعـــة النفطیـــة الایطالیـــة العملاقـــة " ســـایبلم"الصـــحف الایطالیـــة فـــإن 

مـع " سـایبلم"لمجموعة في الجزائـر ملیار دولار لفرع ا 11الاخیرة حصلت على سبعة عقود قیمتها الاجمالیة 

                                                             
، مقال في مجلة البحوث لاقتصادیة  المالیة ،  تهواقع الفساد في الجزائر و الیات مكافحسارة بوسعیود ، عقون شراف ، 1

 . 315، ص  2018العدد الاول ،  5المجلد 
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ملیــون اورو ،ذكــرت تقــاریر قضــائیة ان شــبكة دولیــة  197ســوناطراك مقابــل عمولــة و رشــاوى ســریة بقیمــة 

ملیـون اورو ، و قـد اسـفر  350للفساد متورطة فیها ،وقد وصلت خسائر الجزائر فـي هـذه القضـیة مـا یفـوق 

قاضـــیا مـــن مجلـــس المحاســـبة شـــاركوها عملیـــات  50ع عمـــل الهیئـــة الوطنیـــة لمكافحـــة الفســـاد بالتنســـیق مـــ

صفقة مشبوهة مخالفة للقوانین ، قـام بهـا فـرع سـوناطراك داخـل و خـارج  150التحري و التدقیق عن كشف 

  .1الوطن 

، ومــــن مهامــــه ممارســــة الاعمــــال  1995تــــم تأسیســــه ســــنة : الصــــندوق الــــوطني للتعــــاون الفلاحــــي -4

اعي المنتج ،وقطاعـات تربیـة المواشـي و الغابـات و الصـید البحـري ، و المصرفیة لصالح زبائن القطاع الزر 

بذلك قد استفاد الصندوق مـن رخصـة لممارسـة عملیـات مصـرفیة مـع احتـرام كـل اللـوائح و القـوانین المتعلقـة 

عینـت اللجنـة المصـرفیة متصـرفا مؤقتـا لـدى الصـندوق الـوطني للتعـاون الفلاحـي ،  2008بذلك و في سنة 

الــف فـــلاح بقیمــة إجمالیــة تقـــدر  65یســیر قــروض  يالوضــعیة التســـییریة الكارثیــة لبنــك عمـــوملیقــف علــى 

دون ضــمانات ، وكانــت  2008الــى ســنة  2000ملیــار دینــار جزائــري للفتــرة الممتــدة مــن ســنة  19بحــوالي 

ات تعتبــر هــذه الخطــوة الاولــى نحــو تصــفیة البنــك بعــد ان وصــل الــى نقطــة الافــلاس الحقیقیــة ، لكــن القــرار 

الاداریـــة و السیاســـیة للوصـــایا البعیـــدة عـــن الاعـــراف المصـــرفیة جعـــل منحـــى الاصـــلاح یتجـــه عكســـیا نحـــو 

یون لجمیــــع الفلاحـــین المســـجلین علـــى مســـتوى الصــــندوق التـــي امـــر بهـــا رئــــیس دإصـــدار قـــرارات مســـح الـــ

ـــم إدمـــاج حـــوالي الجمهو   و إطـــار مـــن البنـــك دون شـــروط مســـبقة فـــي كـــل مـــن فـــرع عامـــل 510ریـــة كمـــا ت

  .قرر بنك الجزائر سحب رقابة المتصرف  2011و في سنة ،التأمینات و بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة 

 هالتسـییر ریـة العدیـد مـن قضـیا الفسـاد نظـرا عرفـت البنـوك العمومیـة الجزائ: الفساد فـي البنـوك العمومیـة-5

ل وتهریــب ملایــین الــدولارات مــن فضــائح مالیــة وإداریــة وتحویــ هغــم مــا ســجلت،ور غیــر مــدروس الالعشــوائي و 

                                                             
1

 .78عبد القادر بلخضر ، مرجع سابق ، ص  
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نحو الخارج عبر وكالات البنـوك العمومیـة، لـم تتـوانى الحكومـة فـي اللجـوء كـل سـنتین أو ثلاثـة إلـى تطهیـر 

مالیـــة البنـــوك العمومیـــة مـــن خـــلال شـــراء الـــدیون غیـــر العاملـــة للشـــركات العمومیـــة العـــاجزة، بالإضـــافة إلـــى 

  .ملیار دولار 2ر للبنوك بأزید من تطهیر مباش

  2017-2000أهـــم المخالفـــات المصـــرفیة والفضـــائح المالیـــة للبنـــوك العمومیـــة خـــلال فتـــرة  ویمكـــن حصـــر

 1:فیما یلي

نتیجـــة  1966ویعتبــر أول البنــوك التجاریـــة فــي الجزائـــر ، تــم تأسیســـه فــي  :البنــك الـــوطني الجزائـــري -أ

 3200جــد قضــیة اخــتلاس نلانــدماج أربعــة بنــوك أجنبیــة، ومــن أشــهر المخالفــات المصــرفیة التــي ســجلها 

علـى مسـتوى ثلاثـة فـروع للبنـك، أیـن تـم اكتشـاف  2005تعـود أطـوار القضـیة إلـى نهایـة سـنة  ،ملیار سـنتیم

م فـــي والمســـتتر للمـــال العـــا، تعـــود لثلاثـــة ســـنوات مـــن النهـــب المســـتمر 2002اخـــتلاس مبـــالغ ضـــخمة منـــذ 

بمـا فـیهم المـدیر العـام السـابق  الحـبس یینسـتة مـدیرین فـرع حیـث تـم إیـداع . راف والرقابـةغیاب سلطة الإش

للبنــك، بینمــا اســتطاع مـــدیر فــرع بنــك بوزریعــة مـــن الفــرار إلــى لنــدن ، بالإضـــافة إلــى محــافظي الحســـابات 

وتـدور القضـیة حـول تواطـؤ كبـار مسـؤولي فـروع البنـك مـع أحـد العمـلاء عـن طریـق تأسـیس  .والمفتش العام

ید، بعــدما اســتفاد هــذا العمیــل مــن قــروض بنكیـــة دون صــك بــدون رصــ 1957شــركة وهمیــة وإصــدار  24

 .ضمانات وخصم لأوراق تجاریة وهمیة قبل وصول الإشعارات

تعرض  .لغرض تمویل الفلاحة ومتمماتها 1982وقد تم تأسیسه في : بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة -ب

توقف نشاطه، في حین تم بدوره لكبرى الفضائح والأزمات المصرفیة التي هددت استمراریته وكادت أن 

ضیاع مبالغ  2005سجلت المفتشیة العامة لإدارة بدر في وقد . سحب الاعتماد من وكالتین تابعتین له

حوالي منها ع ملیار سنتیم،  استرج 1700اص تجاوزت خیالیة في صفقات مشبوهة بین متعاملین خو 
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إلا أن  میة ،لوكالة بأوراق تجاریة وهملیار سنتیم وهي عملیة مرتبطة بتعاملات مشبوهة لمسؤولي ا 500

متهما ،  25من  9من خلال متابعة  2011فیها في  ة عرفت إجراءات قضائیة بطیئة لیعاد النظرالقضی

   .قیة فقد استفادوا من البراءةا بین سنتین وعشرة سنوات أما البوقد تراوحت الأحكام م

   الانفاق العام ترشید ل كآلیاتالرقابة و الشفافیة  : المطلب الثاني 

لالیـات و الطـرق و تعمل الجزائر كغیرها من الدول على ترشید انفاقها العام مسـتخدمة فـي ذلـك العدیـد مـن ا

لها لبلــوغ ایــات نجــد الرقابــة و الشــفافیة ، فهمــا مــن اهــم و انجــع الطــرق التــي یمكــن اســتعملعــل اهــم هــذه الال

  .الرشادة في الانفاق العام  

  لترشید الانفاق العام  كآلیةالرقابة :  اولا

تقوم الجزائر بتسخیر هیاكل رقابیـة متعـددة مـن اجـل ضـمان السـیر الحسـن للمالیـة العامـة و حسـن إسـتغلال 

  :، و تتمثل هذه الهیاكل الرقابیة في ئ الحكم الراشددالاموال العامة ، و تطبیق مبا

ــة الإ -1 بــة التــي تمــارس مــن قبــل إدارات تعبــر الرقابــة الاداریــة عــن مختلــف انــواع الرقا  :داریــةالرقاب

بواسـطة مـوظفین متخصصـین او مـوظفین اخـرین تكـون  الهیئات العمومیة نفسها او مـن قبـل ادارات اخـرى 

ـــین صـــلاحیاتهم ممارســـة بعـــض اعمـــال الرقابـــة علـــى تنفیـــذ العملیـــات المالیـــة ، و یمكـــن حصـــر اهـــم  مـــن ب

ة المفتشـیة العامـة رقابـو مي على الامر بالصـرف ،ة المحاسب العمو رقاب، رقابة المراقب المالي  انواعها في

   للمالیة

زاري و ، یـتم تعیینـه بموجـب قـرار و المراقب المالي هو شخص تابع لوزارة المالیـة : رقابة المراقب المالي -أ

و على مستوى الولایة كمـا یعمـل بمعیـة مسـاعدین لـه یعینـون أها موجود على مستوى الوزارة المعین فییكون 

ار وزاري أیضا ، اما عن الرقابة التي یقـوم بهـا فهـي رقابـة تحـدد شـرعیة النفقـة حیـث یمـنح تأشـیرة بموجب قر 
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مـــات المعمـــول بهـــا و تتمثـــل یمطابقتهـــا للقـــوانین و التنظ للامـــر بالصـــرف الملتـــزم بالنفقـــة بعـــدما یتأكـــد مـــن

  1: القرارات الخاضعة لرقابته في 

ظفین و دفـع مرتبـاتهم بإسـتثناء الترقیـة تخص الحیاة المهنیـة للمـو  ات التيقرارات التعیین و التثبیت و القرار -

 .في الدرجة 

 .د عند إقفال السنة المالیة ال الاسمیة التي تعالجداو -

أ اثنــاء الســنة لجــداول الاصــلیة المعدلــة التــي تطــر د فــي بدایــة الســنة و ااالجــداول الاصــلیة الاولیــة التــي تعــ-

 .المالیة 

  .یر و التجهیز و الاستثمارالالتزام بنفقات التسی-

كل التزام مدعم بسند الطلب او الفـاتورة الشـكلیة عنـدما لا یتعـدى المبلـغ المسـتوى المحـدد لابـرام الصـفقات -

 .العمومیة 

  .تحویل الاعتمادات او كل مقرر وزاري یتضمن إعانة او تفویضا بالاعتماد او تكفلا بالإلحاق-

ة و النفقـات التـي تصـرف مـن الادارة مباشـرة و المثبتـة قـلتكـالیف المحقكل التـزام یتعلـق بتسـدید مصـاریف ا-

 .بفاتورة نهائیة 

یق مبـدأ الفصـل بـین طبیعـة مهمـة یعتبر هذا النوع من الرقابة خلاصة تطب: مراقبة المحاسب العمومي -ب

حیــــث یقــــوم المحاســــب العمــــومي بمراجعــــة تطــــابق عمــــل الامــــر ، مــــر بالصــــرف و المحاســــب العمــــومي الآ

  2 .نفقةمات المعمول بها و ذلك قبل صرف تلك الالصرف مع القوانین و التنظیب

المـالي علـى امـر  الیة للرقابة التي یمارسها المراقـبمجالات رقابة المحاسب العمومي متعددة ،وهي رقابة مو 

  3: ما یلي فی 90/21من قانون  36نص المادة  الصرف و تتمثل وفق

                                                             
 294ص ،   مرجع سابقبوھنة علي ، ابي بكر بلقاید ،  1

 .295ع سابق ، ص ، مرج الرقابة المالیة في الجزائر بین الواقع و التحدیثساجي فاطیمة ، بوھنة علي ،   2

 .262، مرجع سابق ، ص  الحكم الراشد كمدخل حدیث لترشید النفاق العام و الحد الفقرشعبان فرج ،  3
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  ع للقوانین و التنظیمات الجاري العمل بها مدى مطابقة عملیة الامر بالدف-

  .التأكد من صفة الامر بالصرف او المفوض له -

مراحــل الاداریــة التــي یخــتص بهــا الامــر بالصــرف ، حیــث یــتم الهــي مــن رعیة عملیــة تصــفیة النفقــات و شــ-

  .التأكد من أداء الخدمة المتفق علیها مع الدائن 

   .قد تمت وفق الترخیصات الممنوحة في إطار المیزانیة مراقبة توفر الاعتمادات أي ان العملیة-

  .جال الدیونمراقبة آ -

  .مراقبة تأشیرات عملیة المراقبة كتأشیرة المراقب المالي و لجان الصفقات  -

تعتبـر المفتشـیة العامـة للمالیـة هیئـة رقابیـة معتمـدة مـن طـرف الدولـة تسـعى :  المفتشیة العامة للمالیـة -ج

اسـندت إلیهـا مهمـة رقابـة المؤسسـات  و لذلكحمایة المال العام من كل أشكال التلاعبات ،  في أهدافها الى

العمومیـــة الاقتصـــادیة مـــن خـــلال الـــنص التشـــریعي الجدیـــد الـــذي یـــتم بموجبـــه إخضـــاع جمیـــع المؤسســـات 

الالیـــات الاجـــراء الرقــابي الـــى  االعمومیــة الاقتصـــادیة لمراقبــة أعـــوان المفتشــیة العامـــة للمالیــة و یضـــاف هــذ

  1الاخرى المعتمدة الیوم و المنصوص علیها في القانون

و حتى تمارس المفتشیة العامة للمالیة مهامها في مجال الرقابة المالیـة و المحاسـبیة علـى مصـالح الدولـة و 

الجماعات المحلیة و الهیئات العمومیـة ذات اطـابع الاداري خـول لهـا المشـرع عـدة صـلاحیات تتمثـل اساسـا 

  : في 

مراقبــــة تســــییر الصـــــنادیق و مراجعــــة الامــــوال و القـــــیم و الســــندات و مختلــــف الاعمـــــال التــــي یقــــوم بهـــــا -

  المحاسبون العمومیون

                                                             
، المجلة  المفتشیة العامة للمالیة كاداة عمل المؤسسة العمومیة الاقتصادیةصالح یسمینة صفاء و مجدوبي شهرزاد،  1

 68، ص  2016لجزائر ،، ا 7الجزائریة للاقتصاد و الدارة ، العدد 
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  ة صحة الحسابات و سلامتها و انتظامهامواجه-

المیزانیـــة او بـــرامج الاســـتثمار و میزانیـــات الاســـتغلال او  لتقـــاریر مطابقـــة العملیـــات التـــي تمـــت مراقبتهـــا -

   .التسییر

   .ات الجهاز المالي للدولةو تسییر الوسائل الموضعة تحت هیئ شروط استعمال -

   .التأكد من مدى احترام المعاییر القانونیة لضمان دقة الحسابات المالیة-

   .عملیة تنفیذ المیزانیةعلى قابة ل الى مكان المؤسسات الاداریة للر الانتقا-

ركــة رؤوس الامــوال مــن و الــى الخــارج بمقتضــى قــرار وزاري ة بمراقبــة حصــلاحیة المفتشــیة العامــة للمالیــ-

و وزیـر العـدل و ذلـك مـن اجـل معاینـة جـرائم مخالفـة التشـریع و التنظـیم الخاصـین مشترك بین وزیر المالیة 

  .بالصرف 

العدیـد مـن الالیـات  2016منح المشرع الجزائري في ظل التعدیل الدستوري لسـنة  :البرلمانیة رقابة ال - 2

ونیــة التــي تمكــن البرلمــان مــن مراقبــة عمــل الحكومــة و هــذا مــن خــلال مراقبــة مخطــط عمــل الحكومــة و القان

مصــادقة علیهــا و مناقشــة بیــان السیاســة العامــة  و توجیــه الاســئلة الشــفویة و الكتابیــة لأعضــاء الحكومــة ال

   .وكذا استجوابها و له الحق في اقتراح إنشاء لجان التحقیق

یمارس البرلمان بصـفته المشـرع و المعبـر عـن ارادة : ترتب عنها مسؤولیة الحكومة الرقابة التي ت -2-1

عنهــا مســؤولیة و ذلــك عــن طریــق مناقشــة الشــعب ســلطة الرقابــة علــى اعمــال الحكومــة و یمكــن ان تترتــب 

 و تمكـن هـذه الرقابـة المجلـس ومـة او بیـان السیاسـة العامـة ، مخطط عمل الـوزیر الاول لتنفیـذ برنـامج الحك

  .الشعبي الوطني من إسقاط الحكومة برفض مخطط عملها 
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ء فـي مخطط عمل الحكومة مـن طـرف البرلمـان وفقـا لمـا جـاتتم مناقشة : مناقشة مخطط عمل الحكومة -أ

  1: التالیة  للإجراءاتلقانون المنظم للعلاقة الوظیفیة بین الحكومة و البرلمان وفقا ا

یومـا الموالیـة لتعیـین  45الى المجلس الشعبي الوطني خلال  یعرض الوزیر الاول مخطط عمل الحكومة -

 .الحكومة للموافقة علیه 

ایـام  7و یقوم المجلس الشعبي الوطني بدوره بفتح مناقشة عامـة و لا یشـرع فـي المناقشـة العامـة الا بعـد  -

 .من تبلیغ النواب بالمخطط 

  .رئیس الجمهوریة شة بالتشاور معه وفقا لهذه المناقن یكیف مخطط عملیمكن للوزیر الأول أ -

و فــي حالــة عــدم قبــول المجلــس لمخطــط عمــل الحكومــة بإمكانــه إســقاط الحكومــة بــرفض مخطــط عملهــا  -

   .استقالتهبتقدیم  الأولبالنتیجة یلتزم الوزیر , او رفض منحها الثقة  لإسقاطهاباللجوء الى ملتمس الرقابة 

و  2016مـن الدسـتور  98بیـان السیاسـة العامـة فـي المـادة  جاء النص علـى :بیان السیاسة العامة  –ب 

علــى انــه یجــب علــى الحكومــة ان تقــدم ســنویا الــى المجلــس  12-16مــن القــانون العضــوي رقــم  51المــادة 

مناقشـة عمـل الحكومـة و التـي یمكـن ان تختـتم ب انالبرلمـ ثـم یقـوم ي بیانا عن السیاسة العامة لشعبي الوطنا

نائبــا علــى  20تراحــات للــوائح التــي تتعلــق ببیــان السیاســات العامــة موقعــة مــن طــرف بلائحــة ، ایــن تقــدم إق

تــدخلات النــواب ، ویمكــن ان یترتــب علــى هــذه المناقشــة تصــویت  لانتهــاءعة الموالیــة اســ 72الاقــل خــلال 

ولیة الحكومـة الموقـع مسـؤ  ینصـب علـى علـى ملـتمس الرقابـةالـوطني  نواب المجلس الشعبي )ثلثي (غلبیةالأ

   .بعد ثلاثة ایام من تاریخ إیداعه إلاویت واب على الاقل على ان لا یتم التصنلیه من طرف سبع ع

                                                             
، مجلة الباحث  2016البرلمانیة على اعمال الحكومة في ظل التعدیل الدستوري  الرقابةنادیة خلفة ، حبیبة لوهاتي ،  1

 .70، ص  12للدراسات الاكادیمیة ، العدد 
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قة المجلس الشعبي الوطني علـى ملـتمس الرقابـة یقـدم الـوزیر الاول اسـتقالة الحكومـة لـرئیس دفي حالة مصا

  .الجمهوریة  

اعمـــال  رلمــان الیـــات الرقابـــة علـــىیمـــارس الب:  تترتـــب عنهـــا مســـؤولیة الحكومـــة لا الرقابـــة التـــي  2 -2

الحكومـــة و التـــي لا تترتـــب عنهـــا مســـؤولیة الحكومـــة بصـــفة مباشـــرة فـــي نصـــوص الدســـتور الجزائـــري لســـنة 

  .الرقابة نذكر السؤال ، الاستجواب و التحقیق البرلماني  و من اهم ركائز هذا النوع من 2016

وعین مـن الاسـئلة الرقابة البرلمانیـة عـن طریـق نـ اقر يان النظام الدستوري الجزائر : الاسئلة البرلمانیة  -  أ

ثــم اكــده   النــوعینین هــذ 1996و دســتور  1989فوي و الكتــابي حیــث اقــر دســتور و همــا الســؤال الشــ

  .2016تعدیل الدستوري لسنة الایضا 

هــو ذلــك الطلــب الكتــابي المقــدم مــن عضــو البرلمــان بقصــد الحصــول علــى معلومــات : الســؤال الكتــابي  -

فالسـؤال الكتـابي یهـدف أساسـا  1عنهـا كتابـة فـي اجـل محـدد ، بالإجابـةلى عضو في الحكومـة یلـزم موجهة ا

الى الحصول على توضیحات او معلومـات حـول مسـألة معینـة بالـذات تتعلـق عمومـا بتنفیـذ او تطبیـق نـص 

ل الكتــابي مــي معــین او لفــت الانتبــاه الــى وجــود مشــكل یحتــاج الــى  تــدخل ، و یتمیــز الســؤایقــانوني او تنظ

صـاحب العام ذلك ان الجواب یوجـه الـى عضـو البرلمـان  الرأيتأثیر على البمجاله الضیق و محدودیته في 

، بالرغم من ان الجواب ینشر في الجریدة الرسـمیة فـإن الاطـلاع علیـه یبقـى محـدودا جـدا سـواء  السؤال فقط

  2 .بالنسبة للمواطنین او حتى لأعضاء البرلمان الاخرین

                                                             
،المجلد العاشر ،  یةالرقابة البرلمانیة عن طریق السؤال الشفوي ، مجلة الحقوق و العلوم الانسانعویسات فتیحة ،  1

 .91،ص  2008العدد الرابع  ، جامعة الجلفة ، الجزائر ، 

 .436، ص  2014دیدان مولود ، مباحث في القانون الدستوري و النظم السیاسیة ، دار بلقیس ، الجزائر ،  2
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یمكن لأحد اعضـاء البرلمـان ان یطلـب مـن أعضـاء الحكومـة تقـدیم توضـیحات حـول :  الشفویة ةلالأسئ- 

، و یكــون مــان فــي جلســة مخصصــة موضــوع معــین مــن خــلال أســئلة شــفویة تطــرح مــن طــرف عضــو البرل

یـــوم ،و تنقســـم الاســـئلة الشـــفویة بـــدورها الـــى أســـئلة  30الجـــواب علـــى الاســـئلة الشـــفویة خـــلال اجـــل اقصـــاه 

بــدون مناقشــة و أســئلة شــفویة بمناقشــة ، حیــث تختلــف الاولــى عــن الثانیــة فــي كــون الاســئلة بــدون  شــفویة

اني الســائل و الــوزیر المجیــب ، فــي حــین تتوســع الاســئلة الشــفویة لــى المحــاورة بــین البرلمــمناقشــة تقتصــر ع

  1 .مناقشة الى تدخل أعضاء اخرینالب

ة یستطیع بموجبهـا النـواب طلـب توضـیحات حـول إحـدى یعتبر الاستجواب وسیلة دستوری:  ستجوابالا -ب

قضــایا الســاعة و هــي أداة تســمح لهــم بالتــأثیر علــى تصــرفات الحكومــة ، بحیــث تكــون مجبــرة علــى مراعــاة 

  2 .مواقف النواب عند كل تصرف تقوم به

لــك ان یتوصــل بنفسـه الــى مـا یریــد أن یعرفــه مـن حقــائق ، وذهــي حــق البرلمـان فــي : لجـان التحقیــق  - ج

نــة خاصــة مــن بــین أعضــائه لإجــراء التحقیقــات اللازمــة كــي تتحصــل علــى الحقــائق فــي الشــؤون بتشــكیل لج

حكومـة ، و شكل من أشكال الرقابة التي یمارسها المجلـس النیـابي علـى ال هيو ،التي تدخل في اختصاصه

عناصــر المادیــة و فهم الكشــف عــن كافــة العضــاء ینتخــبهم البرلمــان هــدالأتقــوم بــالتحقیق لجنــة مؤقتــة مــن 

المعنویـــة فــــي مســـألة او قضــــیة ذات مصـــلحة عامــــة و یحـــق لهــــا الاطـــلاع علــــى المســـتندات و الوثــــائق و 

  3 .أمامها و الاستفسار عن جمیع الملابسات و الوقائع المسؤولیناستدعاء 

                                                             
نعدامها في النظام الدستوري الیات الرقابة البرلمانیة بین تقریر مسؤولیة الحكومة و ایاسمین مزاري ، سلیمة مسراتي ،  1

  .158، ص 2017،  العدد الثامن ، جامعة الجلفة ، الجزائر ،  2، مجلة افاق للعلوم ،المجلد  الجزائري

،  الاستجواب البرلماني كآلیة من الیات الرقابة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائريبن السیحمو محمد المهدي ،  2

 .106،الجزائر ، السنة ص  33مجلة الحقیقة ، العدد

 .158، ص  2006،دار الخلدونیة الجزائر ،  الرقابة على عمل الحكومةعباس عمار ،  3
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  لبلوغ الرشادة في الانفاق العام  آلیةكالشفافیة : ثانیا

نیات ، نتیجــة لمــا شــهدته یبشــكل كبیــر منــذ النصــف الثــاني مــن عقــد التســعازداد الاهتمــام بالشــفافیة المالیــة 

ترتـب الـذي الموازنـة و انتشـار الفسـاد المـالي  زالعقود الثلاثة الاخیرة من القرن الماضي مـن ارتفـاع فـي عجـ

   .عنه تبدید لموارد الدولة و ارتفاع في مستوى التضخم و الدین العام و عدم الاستقرار الاقتصادي

جــل معرفــة واقــع الشــفافیة فــي الموازنــة العامــة فــي الجزائــر قمنــا بدراســة موقــع الجزائــر ضــمن مؤشــر أ و مــن

  .المیزانیة المفتوحة 

  ترتیب الجزائر ضمن مؤشر المیزانیة المفتوحة : ولا أ

حیـث یشـیر المجمـوع مـن  100مـن الـدول نقـاط مـن صـفر الـى  ةو یعطي مؤشر الموازنـة المفتوحـة مجموعـ

 80الــى  61مــن علــى الدولــة التــي تقــدم معلومــات شــاملة فــي وثــائق موازنتهــا ، امــا المجمــوع  100الــى  1

 ى تقــدیم معلومــات قلیلــة ، وفیشــیر الــ 60الــى  41مــوع مــن جفیشــیر الــى تقــدیم معلومــات مهمــة ، امــا الم

 20الــى  0، بالمقابــل المجمــوع مــن فیشــیر الــى تقــدیم حــد ادنــى مــن المعلومــات  40الــى  21المجمــوع مــن 

یـــدل علـــى تقـــدیم معلومـــات شـــحیحة او عـــدم تقـــدیم اي معلومـــات علـــى الاطـــلاق و الشـــكل المـــوالي یوضـــح 

  1 .مستویات المؤشر في الجزائر

  

  

                                                             
، مقال  نوفل سمایاي ، تأثیر ظاهرة الفساد الاداري على حقوق الانسان و التنمیة البشریة في الجزائرفضیلة بوطورة ، 1

 .15ص  1العدد  2019د في مجلة مركز حكم القانون و مكافحة الفساد ،مجل
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  تطور مؤشر المیزانیة المفتوحة في الجزائر : )19 -3(الجدول رقم 

  2017  2015  2012  2010  2008  2006  السنة

  3  19  13  1  2  0  قیمة المؤشر 

  : على معطیات المنظمة الدولیى للشراكة المیزانیة على الموقع  إعتمادا من إعداد الباحث: ر المصد      

، https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/results-by-

country/country-info/?country = dz 

و لتوضیح موقع الجزائر ضمن مؤشر المیزانیة المفتوحـة قمنـا بتحویـل معطیـات الجـدول السـابق الـى اعمـدة 

  :بیانیة على النحو التالي 

  2017-2006تطور مؤشر المیزانیة المفتوحة للجزائر للفترة ) 17- 3(الشكل رقم 
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  )19-3(إعتمادا على معطیات الجدول رقم  من إعداد الباحث: المصدر 
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نقــاط جــد  تحصــلت الجزائــر علــى 2010 2008 2006كــل مــن ســنة  مــن خــلال الشــكل نلاحــظ انــه فــي 

، ) علومـات شـحیحة او لا م( شر الموازنة المفتوحة و هذا لعدم تـوفر المعلومـات حـول المیزانیـة ضعیفة لمؤ 

ات فــي العــالم و هــو مــا یعنــي وفــق هــذا تــب الاخیــرة و هــي أحــد أدنــى العلامــكمــا انهــا ترتــب دائمــا فــي المرا

 سـب فـي الوقـت المنا اللازمـةالمؤشر ان الجمهور الجزائري لا یتمتع بحق الوصول الى المعلومـات الشـاملة و 

  .هدر المال العامو  الفاسد على الانفاق  للمشاركة و بشكل فعال في عملیة الموازنة ، الامر الذي یشجع

علــى التــوالي فــي هــذا المؤشــر و  19 13عــرف تنقــیط الجزائــر ارتفاعــا الــى  2013 2012و خــلال ســنتي 

درجـــة كمـــا ان تقیـــیم  42ارتفاعهـــا الـــى انهـــا تبقـــى بعیـــدة عـــن متوســـط الدرجـــة العـــالمي المقـــدر  بنحـــو  رغـــم

  .الدول التي تقدم معلومات شحیحة  ة في تصنیفیضعها دوما في الفئة الاخیر   الجزائر بقى

نتـائج تحقیـق حـول الموازنـة المفتوحـة  2018 جـانفي 30یة  بتاریخ منظمة الدولیة للشراكة المیزاننشرت الو 

، بــأن تنقــیط الجزائــر عــرف تــدهورا ملموســا بالمقارنــة مــع  2017و تفیــد نتــائج التحقیــق لســنة  2017لســنة 

و هــذا ، 2017ســنة  نقـاط 3الــى  2015نقطـة ســنة  19ة مــن عشــرة نقطـ ، حیــث تـأخر بســتة 2015سـنة 

ـــذ عـــام راجـــع الـــى ان الجزائـــر  قامـــت بتقلیـــل إتاحـــة معلومـــات الموازنـــة عـــن طریـــق إنتـــاج مقتـــرح  2015من

تقــاریر الدوریــة ،و عــلاوة علــى الالموازنــة للســلطة التنفیذیــة لأغــراض الاســتخدام الــداخلي فقــط ،وعــدم إنتــاج 

لسـنویة و التقریـر إنتـاج المراجعـة نصـف ا وائر في توفیر البیان التمهیدي للموازنة للجمهور ذلك فشلت الجز 

  . السنوي  و لكن هذه الوثائق لم تقدم للجمهور 

  1:و یعود سبب تراجع هذا المؤشر في الجزائر الى ما یلي 

                                                             
، مذكرة  دكتوراه في العلوم الاقتصادیة  ، الحكم الراشد كمدخل حدیث لترشید الانفاق العام و الحد من الفقرشعبان فرج  1

 .281  280، ص  ص  2012، 
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انون یـنظم حریـة وضع الموازنات و الذي یعود أساسا الى عدم تـوفر قـ عدم وجود إشراف جماهیري على -

لمـواطن فـي الحصـول علـى المعلومـات الدسـتور الجزائـري اقـر بحـق ا أنرغم  ،الحصول على المعلومات

مشـاهدة الجلسـات العلنیـة لمناقشـة قـانون  هـو مسموح بـه للجمهـورو ال ، خلال المراحل الاربعة للمیزانیة 

ي الاطــلاع علـــى كیفیــة إعـــداد مــن حقهـــم فــ مالمالیــة علــى شاشـــات التلفــاز ، و هـــو الامــر الــذي یحـــرمه

 .مشروع المیزانیة ، و كیفیة توزیع النفقات حسب الاولویات 

لا یعطـــي الامـــر الـــذي ة أســـابیع ، وقــت تقـــدیم مشـــروع قـــانون المالیـــة للبرلمـــان قصـــیر فهـــو اقـــل مـــن ســـت -

ــدقیق علــى فحــواه ، الــى جانــب  أعضــاء المجلــس الشــعبي الــوطني فرصــة كافیــة لمراجعتــه و الاطــلاع ال

على مراجعة مشروع الموازنة التي تقدمه الحكومة نظـرا لعـدم تخصـص الكثیـر  للأعضاءقدرة المحدودة ال

 .منهم بالشؤون المالیة 

هیئــة المالیــة و المیزانیــة الجلســات الاســتماع فالهیئــة المكلفــة بهــذا الامــر فــي الجزائــر هــي بالنســبة لعقــد  -

غیـر كافیـة للاسـتماع لجمیـع أعضـاء الـوزارة و  على مستوى المجلس الشعبي الوطني و هذه الهیئة تبقـى

  .مناقشتهم مناقشة جدیة بخصوص توقعاتهم للسنة المالیة

اكثــر مــن ( النســبة للحســابات الختامیــة فالحكومــة الجزائریــة غیــر ملتزمــة بتقــدیمها فــي الوقــت المناســب ب -

  .و بالتالي هذا یحد من قدرة البرلمان على الرقابة البعدیة) شهر  24

 2011ملیــار دولار فــي نهایــة عــام  173 قــد الاجنبــي للجزائــر و التــي تجــاوزتســبة لاحتیاطیــات النبالن -

، فــلا تتــوافر بشــأنها أیــة معلومــات مفصــلة للجمهــور ، فقــا للأرقــام الصــادرة عــن محــافظ بنــك الجزائــر و 

قـــد ســـواء فیمـــا یخـــص كیفیـــة اســـتثمارها او مـــا تـــدره مـــن دخـــل ، فـــي حـــین ان هـــذه الاحتیاطـــات مـــن الن

 .الاجنبي تعد حیویة لسلامة الاقتصاد الجزائري
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عــدم تمتــع مؤسســات الرقابــة و التــدقیق العلیــا بالاســتقلالیة او التمویــل الكــافي للقیــام بمهامهــا ، فمجلــس  -

المحاسبة هو هیئة تابعة لرئاسة الجمهوریة ، وغیر مفعـل بالكیفیـة المطلوبـة التـي تسـتدعیها الرقابـة علـى 

 .ولة الاموال العامة للد

 اوالحســـابات فهـــم تحـــت مســـؤولیة الســـلطة التنفیذیـــة و بإمكـــان هـــذه الاخیـــرة عـــزلهم  نبالنســـبة لمـــراجعی -

  .م لا یملكون الاستقلالیة التامة تغییرهم في اي وقت ، و بالتالي ه

ــث  ــر آ: المطلــب الثال ــام فــي الجزائ ــاق الع ــاق ترشــید الانف ــد ف ــامج الاقتصــادي الجدی ــق البرن -2016وف

2030  

مــن اجــل الوصــول لرؤیـــة  2030الجزائــر الــى تحقیــق تغییــر جــذري لهیكـــل اقتصــادها بحلــول العــام  تســعى

یتمیـــز  وضـــع اقتصـــادي متـــدني اقتصـــادیة حقیقیـــة متنوعـــة تنافســـیة قـــادرة علـــى التصـــدیر و ذلـــك فـــي ظـــل

الــنفط و مــا اســفر عنــه مــن ضــعف كبیــر فــي ارصــدة المالیــة العامــة حیــث تناقصــة  لأســعاركبیــر  بانخفــاض

رادات مــن المحروقــات فنــتج عنــه تــدهور فــي وضــع المالیــة العامــة ممــا احــدث اســتنزاف للوقــورات المالیــة الا

من اجل تمویل عجز المیزانیة العامة و امام هذا الواقع و لتجنب المزید من التـدهور مسـتقبلا تبنـت الجزائـر 

قصـــد  اســـتعجالیهرائیــة علـــى جوانــب و تـــدابیر إج ، یتمحــور 2030-2016نمــوذج اقتصـــادي جدیــد للفتـــرة 

معالجــة الاخــتلالات و العجــز فــي المیزانیــة ،و مقاربــة للتنــوع و التحــول الاقتصــادي مــن اجــل الوصــول الــى 

و هـذا قـائم  التنمویـةاقتصاد مبني على موارد مالیة خارج المحروقات یمیـزه التنـوع و الاسـتقرار و الاسـتدامة 

  .ف المسطرةو تسییره وفق الاهداعلى ترشید الانفاق العام 
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  2030-2016جراءات ترشید الانفاق العام وفق النموذج الاقتصادي الجدید إ: اولا

عملـــت الدولـــة مـــن خـــلال هـــذا البرنـــامج الـــى وضـــع العدیـــد مـــن الاجـــراءات التـــي مـــن شـــأنها ترشـــید الانفـــاق 

  1:مستقبلا و من اهم هذه الاجراءات نجد 

ي الجزائـر یكشـف عـن توسـع كبیـر فـي النفقـات الجاریـة مـا إن تحلیل الموازنة فـ:  تصحیح هیكل الموازنة -

التـي تعتبــر  ،الاقتصــاد و یتضـح ذلـك جلیــا مـن خــلال حجـم النفقـات التحویلیــةفـي الدولــة دور یعكـس اهمیـة 

اكثر الدول اهتمامـا بالجانـب الاجتمـاعي و ذلـك مـن خـلال التوسـع فـي التحـویلات الاجتماعیـة، الجزائر من 

، و علیـــه یجـــب إصـــلاح هیكلهـــا و النـــاتج كمتوســـط للســـنوات الاخیـــرة  مـــن % 15حیـــث تمثـــل مـــا یقـــارب 

  .مراجعة مختلف اسالیب الدعم 

یتعلــق بترشــید النفقــات و  :  2019-2017إعــادة النظــر فــي الاطــار المــاكرو اقتصــادي خــلال الفتــرة  -

  .تسقیفها في الموازنة لسنوات الفترة ، في ظل شح الموارد المالیة 

تحقیــق الاســتقرار فــي لسیاســات الإن اصــلاح سیاســة الانفــاق یعتبــر مــن اهــم :  المیزانیــةاصــلاح سیاســة -

وضـــاع الاالجزائـــر خـــلال الســـنوات القادمـــة و ذلـــك مـــن خـــلال اتخـــاذ مختلـــف إجـــراءات الترشـــید و ضـــبط  

  .الى حوكمة إیرادات الدولة و توسیع الجبایة العادیة  بالإضافةالمالیة العمومیة ، 

  : و ذلك من خلال :  المؤسسي للاقتصادإصلاح الاطار -

  .2016تسریع الاصلاح الموازني وفق مخرجات قانون المالیة  -

  .تحقیق فعالیة الانفاق العمومي من خلال تكریس مبادئ الحوكمة -

  .المنفعة و الحد من الاعفاءات الجبائیة عدیمة النجاعة -

                                                             
1

جزائر و ن البیدراسة مقارنة –دور حوكمة الانفاق العمومي في تحقیق التوازنات النقدیة و المالیة نریمان رقوب ، 

اطروحة دكتوراه في علوم الاقتصادیة ،جامعة فرحات عباس – رات العربیة المتحدةاالعربیة السعودیة و الام المملكة

 .277،  2018، الجزائر ، سنة  1سطیف 
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  .النمو أهدافوضع النفقات في خدمة  -

ـــنظ- ـــم الإصـــلاح ال و ذلـــك مـــن خـــلال إعـــادة النظـــر فـــي الاجـــراءات و القواعـــد الجبائیـــة و ذلـــك :  ةجبائی

  :بمعالجة مختلف نقائص النظام الجبائي الحالي من خلال 

   .الموازنة لإعدادیرادات الجبائیة البترولیة الإمراجعة تحدید سعر النفط المعتمد لحساب  -

   .صلاح طریقة توظیف موارد صندوق ضبط الایراداتإ-

  .ضرورة تغطیة نفقات التسییر بموارد الجبایة العادیة -

صــادي  فـي المــدى الطویـل للوصــول الــى یــق التحـول الاقتمالعمــل علـى  تع:  تعمیـق التحــول الاقتصــادي-

  : تحقیق ما یلي اقتصاد ناشئ و ذلك ل

 .% 6.5تحقیق نمو اقتصادي خارج المحروقات في حدود -

فــي  %5.3مـن  –مــن منطلـق القیمـة المضــافة  –ي تركیبــة النـاتج مضــاعفة مسـاهمة قطــاع الصـناعة فـ -

  .2030من الناتج افاق  %10الى  2015سنة 

  .دراتن الغذائي و یساهم في تنویع الصاتطویر الفلاحي بما یسمح بتحقیق الامال-

  . تنویع الصادرات بما یسمح بدعم التمویل المتسارع للنمو الاقتصادي -

مـــن خـــلال مراجعـــة سیاســـات الـــدعم و التحـــویلات و النفقـــات الجبائیـــة التـــي  : النفقـــات العامـــة تقلـــیص -

  .راد و المؤسساتفیستفید منها الا

هناك عدة تساؤلات حول مـدى قـدرة البرنـامج فـي تحقیـق الاهـداف المرجـوة  هنو في الأخیر نشیر إلى أ     

قــات الدولــة فــالجزائر بــین واقــع منــه و مواجهــة التحــدیات الراهنــة و المســتقبلیة خصوصــا مــا تعلــق بضــبط نف

الدولــة الریعیــة القائمــة سیاســتها علــى الــدعم الاجتماعیــة مــن جهــة و تحــدي الدولــة الجدیــدة المحاولــة لتنویــع 

  .خرىأمداخلها و المتحكمة في ضبط نفقاتها من جهة 
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  : خلاصة الفصل 

  :من خلال هذا الفصل استخلصنا النقاط التالیة 

من مع زیادة ازایدا مستمرا  تز ت 2017- 2000في الجزائر خلال فترة الانفاق العام حجم عرف  -

 ؛الناتج عن ارتفاع اسعار البترولالایرادات 

بینت مؤشرات الحوكمة العالمیة التمثیل و المساءلة  ،نوعیة التنظیمات و الاجراءات ، فعالیة الحكومة    -

إذ احتلت الجزائر  ،جال تطبیق مبادئ الحوكمة، حكم القانون ، السیطرة على الفساد ، تأخر الجزائر في م

نتشار الفساد و عدم قدرة الدولة على السیطرة لامراتب متأخرة جدا في اغلب هذه المؤشرات و هذا نظرا 

  ؛علیه 

و هذا ما بینه مؤشر  مدركات  2017-2000عرفت ظاهرة الفساد استفحالا في الجزائر خلال فترة  -

و المؤشر  اضمن هذ اجد ةمعدلات متأخر  اذ حققت الجزائر لدولیة للشفافیة الصادر عن المنظمة ا الفساد

انتشر الفساد في  فقدهو ما یعكس الصورة الحقیقیة لحجم الفساد الذي عرفته الجزائر خلال فترة الدراسة 

ئح الواحدة تلو الاخرى بدء بفضیحة بنك الخلیفة إلى فضا عدة و تجلى ذلك في بروزمختلف القطاعات 

 ؛الخ ... طراك افضیحة سون یحة الطریق السیار شرق غرب وفض

و توجیهه في  تم تبذیرهجزء كبیرا من حجم الانفاق العام  أن ظهر مؤشر الاسراف في الانفاق العامأ -

  .العام الإنفاقجعل الجزائر بعیدة كل البعد عن الرشادة في غیر محله و هذا ما 

س یتكر ل رقابة التشریعیةالالاداریة و  على الرقابة اتمحور اساسعملت الجزائر على وضع نظام رقابي ی -

 ؛تمكن من ترشید انفاقها العام الء الحوكمة و دىمبا

قائم على وضع جملة من الاجراءات من  2030فاق جزائر بوضع نموذج اقتصادي جدید لآقامت ال -

فاق و لانیة و الرشادة في الانموارد المتاحة بما یتطلب العقجل تنویع الصادرات و تحسین تسییر الأ

 .توجهه في الأطر المخصصة له
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 متطلبات المجتمعات  لى زیادةفي مختلف المجالات أدى إ الذي عرفه العالم التكنولوجيالتقدم  ن إ

جبات الملقاة علیها ام الدولة بالو و و لكي تق،  الاحتیاجاتهذه  لإشباعتدخل الدولة  ضرورة  قتضىإما م

 دىت ، و هذا ما أجااو حجم الاحتی یتلاءمنفاق إ یكون هناكن تسییر المصالح العامة یجب أ جلمن أ

الاتجاه نحو  الضروريكان من  بالمحدودیةو نظرا لكون موارد الدول تتمیز ،العام  هافاقتزاید في إناللى إ

مبادئ الحوكمة  بإتباعالعام من خلال محاربة مختلف مظاهر الفساد و هذا  هانفاقإشادة و العقلنة في الر 

   .،مساءلة و غیرها شاركةمن شفافیة ،م

إرساء مبادئ الحوكمة حالیا مطلبا حقیقیا لحكومات الدول خاصة النامیة منها ، لما یوفره  ىلقد أضح

من فرص لتحقیق مكاسب جمة على مستوى النمو الاقتصادي كونه یساعد على الاستخدام الفعال للموارد 

ه ،و تعزیزه واعنأاله و شكأها عن طریق محاربته للفساد بكل استغلالیمكن من حسن المالیة المتاحة و 

هیئات الموال العامة ،و إتاحته الفرصة للمؤسسات و المساءلة و الرقابة في إدارة الأ وقیم الشفافیة ل

ما یساعد على منفاق العام شادة و حسن تدبیر الإلمساهمة الجادة في تحقیق الر ا جلمن أ المختصة

  .ولویات السیاسة العامة للدولةأهداف و أتحقیق 

تحقیق التنمیة  إمكانیةجل تعزیز یة من أساسأ ركیزةإرساء مبادئ الحوكمة  بحفي الجزائر، أص  

نفاق العام توجه نحو ترشید الإاللى و في هذا الإطار سعت الجزائر منذ مدة إ، الاقتصادیة المرجوة 

جهزة لمحاربة القوانین و كذا استحداث هیئات و أمجموعة من التنظیمات و جیة تضم یاستراتبإصدار 

تجلى ذلك  تخذ الفساد منحى تصاعدي عكس ما خطط له إهداف المسطرة بل ا لم تحقق الأهأن إلا ادالفس

خذ بعین الاعتبار جیة لمكافحة الفساد لا تأیاستراتن أي أإذ  ،نواعه مظاهر الفساد بشتى أ في تعدد

لن تكون  تاجهإنعادة الأسباب التي أدت إلى نمو و تفشي هذه الظاهرة و الآلیات التي تساعد على إ

التي معاییر الحكم الراشد  ومبادئ  الاعتماد على لذلك وجبتداخل عوامل الفساد نظرا لاستراتجیة ناجحة 



 الخـــاتـمـة

 

204 
 

ثم ترسیخ الدیمقراطیة  العدالة و المشاركة المجتمعیة في تحقیق  تنطلق من محاربة الفساد كخطوة أولى

  .كخطوة ثانیة التنمیة المستدامة

مبادئ الحوكمة توصلنا  اءسر ظل إ نفاق العام في الجزائر فيضوع ترشید الإمو لو من خلال دراستنا  

  : النتائج و التوصیات التالیة  ستنتجناإختبار الفرضیات و لإ

  : الفرضیات  اختبارنتائج 

  :الفرضیات الواردة في المقدمة سابقا على النحو التالي  صحة باختبارمن خلال دراستنا قمنا 

ویات و تجنب كل ولل تحدید الأ نفاق العام یعني تخفیضه و ذلك من خلا شید الإ تر  : الفرضیة ألأولى

هو العمل على زیادة فعالیة نفاق العام من خلال الدراسة تبین أن ترشید الإف،  ضروریةالغیر النفقات 

ة و على تمویل و مواجهة التزاماته الداخلی ن معه زیادة قدرة الاقتصاد الوطنينفاق بالقدر الذي یمكالإ

في الانفاق لا تعني  دنى حد ممكن ، فالرشادة الإسراف الى أ الخارجیة مع القضاء على مصدر التبدید و

ما یثبت ان  لات المخصصة له و هذاایهه الى المجتوج ضمان تخفیضه بل تعني حسن تسییره و

  .الفرضیة خاطئة 

الة لحمایة الإنفاق العام من مختلف داة فعأكون مبادئ الحوكمة یمكن أن یرساء إن إ: الفرضیة الثانیة 

ترشید الانفاق العام الذي تحاول الدولة الحد منه من  أمامكبر عائق أن الفساد یعد أ كما، ل الفساداشكأ

تعتبر ركائز اساسیة للحفاظ على المال  و المشاركة شفافیة و المساءلة خلال تبني مبادئ الحوكمة ، فال

كما موال  صرف الأفراد كونها  توفر المعلومات حول وجهة لأجیات االعام و توجیهه بما یتناسب و حا

  .الفرضیة  هذه و هذا ما یثبت صحة كل من یقوم بإساءة استغلال المال العام  محاسبةتتیح الفرصة ل

لم ترقى الجزائر إلى تحقیق مستویات مقبولة من المساءلة ، الشفافیة و المحاسبة : لثةالفرضیة الثا

مختلف  قراءةثبات صحة هذه الفرضیة من خلال تم إ،  نها من مؤسسي مبادرة النیبادمن كو  بالرغم
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اذ  ،الحوكمة مبادئمؤشرات الدولیة للحوكمة و التي بینت ان الجزائر متأخرة جدا في مجال تطبیق ال

ما یدل على  ، وهذا المؤشرات في مختلف هذهتحصلت على نقاط انحصرت بین ضعیف و ضعیف جدا 

     .لیزال ینتظرها الكثیر في هذا المجال ئران الجزا

 لم تستطع الجزائر الوصول إلى الترشید الأمثل لإنفاقها العام بسبب سوء التسییر و :الفرضیة الرابعة 

یمثل أكبر عائق  في الجزائر  ن الفسادتبین لنا من خلال الدراسة أ  ،تفشي ظاهرة الفساد بشتى أنواعه

الرقابیة و محاولات الدولة لإرساء جراءات و التدابیر م من الإفاق العام ، فبالرغنأمام بلوغ الرشادة في الإ

ها أنإلا ، نفاق العام ساد و من ثم تحقیق الرشادة في الإالف ظاهرة مام تفشيمبادئ الحوكمة لتكون سدا أ

تشار التبذیر و ان ىمما أدى إلنتائج المرجوة منها نظرا لعدم الجدیة في تطبیق هذه القوانین ال تحققلم 

   .صحة الفرضیة یثبتسراف في  المال العام  و هذا ما الإ

  : الدراسة نتائج

  :ستنتاج العدید من النتائج و التي سنعرضها في النقاط التالیة إمكنتنا هذه الدراسة من 

ل من خلاوجهة صحیحة توجیه موارد الدولة الاقتصادیة  منالمبادئ التي تقوم علیها الحوكمة  تمكن -

العام بما یخدم التنمیة في البلد و یحقق الكفاءة و النجاعة في إدارة موارد  رشیدة لإنفاقها نتهاج سیاسةإ

الأجیال  بحق ضرارالمتزایدة للأجیال الحالیة دون الإحتیاجات الا في النهایة تلبیة ما یحققالدولة ،م

  ؛ستغلال هذه المواردإب القادمة

نفاقیة التوسعیة السیاسة الإبسبب  ، و هذا 2000ا متنامیا منذ سنة ر تطور شهد الانفاق العام في الجزائ -

توسیع الخدمات العامة و تحسین مستوى تطویر و الى  بالأساستهدف التي المنتهجة من طرف الدولة و 

 مالیة أغلفةر برامج تنمویة خصص لها نشاء و تحدیث البنیة التحتیة و هذا في إطاالمعیشة إضافة الى إ

  ؛ضخمة 
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ه النعمة ما جعل هذ العام و هذانفاق نتشر أكثر بزیادة حجم الإإتسع و زاد و إفي الجزائر  ن الفسادإ -

  ؛جراءات رقابیة و تنظیمیة إذ عدة اتخإتنقلب الى نقمة رغم محاولات الدولة للحد منه من خلال 

نتیجة عدم الالتزام  زائر و هذافي الج مؤشرات الدولیة تؤكد على تراجع فعالیة الحوكمةالن مختلف إ -

ي جهاز القضاء مما یفقده جزء كبیر من فعالیته و تجسد هذا ف استقلالیة بالإجراءات و القوانین و غیاب 

 ؛، ولم یكشف عنها إلا مؤخرافترة الدراسة الفساد التي عرفتها الجزائر خلال  مختلف قضایا

سباب التي یعد من الأ ص الشفافیة في توجیه و تسییرهنق و منفاق العاإن عدم فاعلیة الرقابة على الإ -

و الرشاوى ، مما  نتج عنه انتشار الاختلاسات و  سراف في المال العامظاهرة الإساهمت في تنامي 

  ؛غیرها من مظاهر الفساد

ا و تخصیصه بم نفاقللإعلى المال العام و توجیهه  للحفاظن ساسیتیركیزتین أتعد الشفافیة و المساءلة  -

حول تخصیص  تتیح المعلومات الشاملة) الشفافیة (  ولىكیزة الأفراد المجتمع كون الر یات أم و حاجیتلاء

تاحة الفرصة للمحاسبة و معاقبة كل تعمل على إ فهي )المساءلة (الثانیة  ما الركیزةو إنفاق المال العام أ

  ؛ستغلال المال العامإمن یقوم بإساءة 

نظرا تسییر الانفاق العام و هذا ثر ایجابي على كن لها أیالفساد لم  كشف عنالن جهود الجزائر في إ -

 التي صادقةالسیاسیة الرادة لإو غیاب ا جراءات المتخذة في هذا المجالف الإلبیق مختلعدم الجدیة في تط

 ؛جل بلوغ الرشادة في الانفاق العامهذه الظاهرة من أوضع حد لانتشار  في ساهمت

نفاق عام عقلاني و لى إإغیر المدروس من الانفاق العام العشوائي و  للانتقالائر الجز  ساعين مإ -

عن طریق  حد ومنهللءات اجر إ تخذت السلطات عدةإ الذيرشید اصطدم بحاجز تفشي ظاهرة الفساد و 

نظرا لغیاب یحقق الهدف المرجو ن ذلك  لم أ إلا ،خرى الأات لیغیرها من الآو مبادئ الحوكمة تباع إ
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مر الذي الأ، أخرىمن جهة  الوطني رادة السیاسیة من جهة و تغلغل الفساد في كل مكونات الاقتصادالإ

   ؛العام إنفاقهارشادة في الجزائر لل بلوغ الى صعوبة  دىأ

في اتخاذ  الجدي بالتفكیر 2014سعار النفط في النصف الثاني من سن باشرت الجزائر منذ تراجع أ -

وذج جراءات الكفیلة بترشید انفاقها العام و التي تجسدت فعلا ضمن النمر و الابیجملة من التدا

 جراءاتالإمجموعة من  خیر تضمنو هذا الأ، 2030لى سنة الاقتصادي الجدید الذي تمتد آفاقه إ

 .مستدامة ال تنمیةالالنفط  و تحقیق  بأسعارتباط نفاق العام و فك الار من الإسراف في الإ للحدالخاصة 

  :تقتراحاالإ

  :التالیة  الدراسة یمكن تقدیم الاقتراحات النتائج المتوصل الیها من خلال هذهعلى  بناء

صـــلاحات الاقتصـــادیة للاتجـــاه نحـــو تمویلیــة جدیـــدة تقـــوم علـــى تعزیــز الإة یجیالعمــل علـــى وضـــع اســـترات -

 یحقــقوي بمــا الــى فــتح المجــال للقطــاع الخــاص لیــؤدي دوره فــي المجهــود التنمــ تنویــع الاقتصــاد ، بالإضــافة

   ؛الانتقال من الاقتصاد الریعي الى الاقتصاد المنتج فعالیة

تقلبــات هینــة خیــر ر هــذا الأ ول و الاقتصــاد الــوطني حتــى لا یكــونســعار البتــر أبــین العمــل علــى الفصــل  -

    ؛سعر البترول

اءة و كثـــر كفـــللقضـــاء علـــى البیروقراطیـــة لتصـــبح أ إصـــلاح المؤسســـات الحكومیـــة ضـــرورة  العمـــل علـــى -

 ؛فعالیة  و هذا بدعم الشفافیة و المساءلة في تسییرها 

شـار ظـاهرة الفسـاد سـن القـوانین الخاصـة بالكشـف و الحـد مـن انتطـار ضرورة مواصلة بـذل الجهـود فـي إ -

فـي النصـوص القانونیـة بقـدر مــا  ا فالمشـكل الحقیقـي فـي الجزائـر لا یكمـنعلـى تطبیقهـ لـى الحـرصإضـافة إ

 ؛في تطبیقها یكمن

الحــد مـن الاســتغلال غیــر  فضـرورة العمــل علـى اســتقلالیة القضــاء و هیئـات مكافحــة الفســاد و هـذا بهــد -

   ؛القانوني للمال العام
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خــلال تفعیــل عمــل المجتمــع  حمایــة المــال العــام مــن ضــرورةنشــر التوعیــة المجتمعیــة بمخــاطر الفســاد و  -

محاربــة الفسـاد تقـع علــى  فمسـؤولیة،  طنيبمخـاطر الفسـاد علــى الاقتصـاد الـو التحســیس المـدني عـن طریـق 

  ؛و لیس فقط على الدولة الجمیع 

جــل التأكــد مــن بلــوغ النتــائج المرجــوة منهــا  وفقــا لنظــام رقــابي ر الرقابــة علــى الانفــاق العــام مــن أتفعیــل دو  -

  ؛نجازائم على مراجعة المستمرة لطرق الإفعال ق

هــداف المســـطرة مـــع تحقیـــق الأ تكفــلوجیهــه بطریقـــة تضــرورة الســـعي الجــاد الـــى ترشــید الانفـــاق العـــام و  -

    ؛وضاعهاالجزائر و أ ظروفمع  یتلاءمخیرة بما الأ إعادة صیاغة هذه

 تتبـــع و معرفـــة فـــي  المتخصصـــة الوســـائل الحدیثـــة ىاحـــد اباعتبارهـــالاتجـــاه نحـــو الحكومـــة الالكترونیـــة  -

یـد مـن الـدول مـن حیـث الرقابـة و عالیتها في العد، إذ اثبتت هذه التجربة فالجهة المستفیدة من الانفاق العام 

  .شراف على تنفیذ المخططات بسهولة و دقة و كفاءة مع ربح الوقت الإ

  :أفاق الدراسة 

بعض  اقتراحیمكن و الذي لم نستطع أن نلم بكل  جوانبه ، من خلال دراستنا لهذا الموضوع 

نطلق لبناء مواضیع أخرى و تكون مجالا للبحث أو قد یستند إلیها كم  المواضیع التي قد تكون مكملة له

  :مستقبلا من قبل الطلبة و الباحثین و نذكر منها

   ؛ترشید الانفاق العام كآلیة لعلاج عجز الموازنة في الجزائر -

 ؛2030- 2016ید دالاقتصادي الج للنموذجنفاق العام و سبل ترشیدها وفقا ظاهرة تزاید الإ -

  .نفاق العامد الإجي لترشییستراتإالحوكمة كرهان  -
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 2008لنشر و التوزیع ، مصر ، ل

  2000، دار زهران للنشر و التوزیع ، عمان ،  المالیة العامةعلي خلیل سلیمان احمد اللوزي ،  -33

فلسـفتها و أسـالیبها و تخطیطهـا و –التنمیـة المسـتدامة , عثمان محمد غنیم و ماجد أحمد أبو زنط  -34

 ون سنة د.الاردن,دار الصفاء للنشر و التوزیع  , -أدوات قیاسها

، دار صـفاء للنشـر و التوزیـع ، الطبعـة الثانیـة ،  التخطیط أسس و مبادئ عامةعثمان محمد غنیم ،  -35

 2004الادرن ، 

 . 2006،دار الخلدونیة الجزائر ،  الرقابة على عمل الحكومةعباس عمار ،  -36

  2010 ، مؤسسة شباب الجامعة ، مصر ، التنمیة المستدامة في الوطن العربي عباس صلاح ،  -37

دار التنمیـة المسـتدامة فـي ظـل تحـدیات الواقـع مـن منظـور الاسـلامي ، عبد العزیـز قاسـم محـارب ،  -38

  2011الجامعة الجدیدة ، مصر ، 

ــار الاقتصــادیة لتلــوث البیئــة عبــد العزیــز قاســم محــارب ،  -39 ، مركــز الاســكندریة للكتــاب ، مصــر ، الاث

2006  

ـــاعـــادل العلـــي  -40 ـــانون الم ـــة و الق ـــة العام ، إرســـاء للنشـــر و التوزیـــع ، الأردن ، لي و الضـــریبي،المالی

2009  

 2011،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الرابعة ، الجزائر،  المالیة العامةعلي زغدود ، -41
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 1996,مصر,دار الجامعة , أسس السیاسة المالیةعبد لعزیز علي سوداني،  -42

، الطبعـة الثانیـة ، منشـأة  المعـارف ،  یـةنظرات في انظمة الحكـم فـي الـدول النامعبد الحمید متولي ، -43

 1992مصر ،

 1992،دار النهضة ،مصر، مةأساسیات المالیة العاعادل احمد حشیش، -44

، الائــتلاف مــن اجــل النزاهــة و النزاهــة و الشــفافیة و المســاءلة فــي مواجهــة الفســادعبیــر مصــلح ،  -45

   2013لة ، الطبعة الثالثة ،المساء

ــال علــي كنعــان ،  -46 ــة و النقدیــةاقتصــادات الم ،دار المعــارف ، ســوریة ،دون ســنة  و السیاســات المالی

 النشر

، دار الایـام للنشـر  اسـتراتجیة محاربـة الفسـادعلاء فرحان طالـب ، علـي الحسـین حمیـدي العـامري ،  -47

  2016الاردن  و التوزیع ،

،   د العربیـةالشفافیة و مراقبة الفسـاد ، فـي الفسـاد و الحكـم الصـالح فـي الـبلاعماد الشـیخ داوود ،  -48

  2004ة العربیة ، لبنان ، مركز دراسات الوحد

، دار الفكـر الاقتصاد المالي العام في ظل التحـولات الاقتصـادیة المعاصـرة عاصف و لیم انـدراوس ،  -49

 2010الجامعي ، 

استراتجیة محاربة الفسـاد الاداري و المـالي ،دار علاء فرحان طالب ،علي الحسین حمیدي العامري ، -50

 2009، ، الاردن  للنشر و التوزیعم الایا

 2008وزیع، الاردن،،جدار للكتاب العالمي للنشر و الت المالیة العامةفلیح حسن خلف ، -51

، الاردن ، ، دار الرضـــوان لنشـــر و التوزیـــع  اقتصـــادیات المالیـــة العامـــةفتحــي احمـــد ذیـــاب عـــواد ،   -52

 2013الطبعة الاولى ، 

 , 2001,لبنان , رات  الحلبي الحقوقیة منشو ,  المالیة العامة, فوزي فرحات  -53

 2016و التوزیع ، الاردن ، ،دار الایام ، للنشر  الفساد الاداري و الماليكاید كریم الركیبات ،  -54
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 2003, الجزائر , دیوان المطبوعات الجامعیة ,  اقتصادیات المالیة العامة, محمد عباس محرزي   -55

 لوم ، الجزائر ، دون تاریخلع، دار ا لیة العامةالمامحمد الصغیر بعلي ،  یسري ابو العلا،  -56

الاقتصاد المالي الوضعي و الاسلامي بـین النظریـة و محمد عبد المنعم عفر و احمد فرید مصطفى ، -57

 .1999، مؤسسة شباب الجامعة ، مصر ،  التطبیق

دار المسـیرة ، المالیـة العامـة و النظـام المـالي فـي الاسـلاممحمود حسین الوادي و زكریا احمـد عـزام ، -58

 2000لطبعة الاولى ،الاردن ،للنشر و التوزیع و الطباعة ،ا

 2011،الدار الجامعیة ، مصر ،  الاقتصاد الماليمحمود عبد الرزاق ،  -59

 2008، دیون المطبعات الجامعیة ، الجزائر ،  اقتصادیات المالیة العامةمحرزي محمد عباس ،  -60

 1998, مصر,بة الاكادیمیة المكت, مبادئ  الاقتصاد و البیئة,حمد علي  -61

 2010لطبعة الثانیة،الاردن ،ـ،دار المسیرة ،ا ،اقتصادیات المالیة العامةمحمد طاقة و هدى العزاوي  -62

  2006,مصر, دار الجامعیة,  ترشید الانفاق العام و عجز میزانیة الدولة, حمد عمر ابو دوح -63

 2004مصر ،  ار الجامعة الجدید ،د،  اصول الاقتصاد العاممجدي شهاب ،  -64

 2015مصر ،،المجموعة العربیة للتدریب و النشر ،الطبعة الاول ، الحوكمة الرشیدةمدحت محمد ، -65

دار المنــاهج للنشــر و التوزیــع ، الطبعــة  –النظریــة و التطبیــق -المالیــة العامــة ، محمــد خصــاونة ،  -66

 2014الاول ، الاردن ، 

، الطبعة الاولـى ، مؤسسـة حـوس للنشـر و  اريدالفساد بین الاصلاح و التطویر الامحمد الصیرفي ،  -67

 2008التوزیع ، مصر ، 

  2004، دار الجامعیة للنشر ، لبنان ، التنمیة ي اتجاهات حدیثة فمحمد عبد القادر عطیة ،  -68

، دار العلــوم للنشــر و التوزیــع ، الجزائــر ،  المالیــة العامــةمحمــد الصــغیر بعلــي ، یســري ابــو العــلا ،  -69

2003 
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،  تنظیم الادارة المالیـة مـن اجـل ترشـید الانفـاق الحكـومي و مكافحـة الفسـادلوادي ، محمود حسین ا -70

 2010دار الصفاء ، للنشر و التوزیع ، الاردن 

، الطبعــة الاولــى ، مجموعــة غســیل الامــوال الظــاهرة الاســباب و العــلاج محســن احمــد الخضــیري ،  -71

 2003النیل العربیة ، مصر ، 

  2002، الدار الجامعیة ، لبنان ،  المالیة العامة مبادئالمرسي السید حجازي ،  -72

، مظــــاهره ، دار الجامعیــــة ، مصــــر  الفســــاد الاداري ماهیتــــه ، اســــبابهمطـــر عصــــام عبــــد الفتــــاح ،  -73

،2004 

ــدنیا الطباعــة و النشــر ،  الاقتصــاد الخفــينســرین عبــد الحمیــد نبیــه ،  -74 ، الطبعــة الاولــى ، دار الوفــاء ل

 2008مصر ،

،منشـورات  السیاسـة المالیـة و أدواتهـا فـي الاقتصـاد الاسـلاميفي عبـد القـادر ،نجم الدین جسـن صـو  -75

 2015 عة الاولى ،لبنان ،الحلبي الحقوقیة ،الطب

الطبعـــة الاولـــى ، ، دار الفكـــر الجـــامعى ،   الفســـاد الاقتصـــادينزیـــه عبـــد المقصـــود محمـــد مبـــروك ،  -76

 2013مصر ، 

ار ،د ي أســبابه ،أشــكاله ،اثــاره ،الیــات مكافحتــهالفســاد الاقتصــادنزیــه عبــد المقصــو محمــد مبــروك ، -77

 2013الفكر الجامعي ،مصر ،

،دار  الفســــاد الاداري و المــــالي و اثــــاره الاقتصــــادیة و الاجتماعیــــةهاشــــم الشــــمري ،إیثــــار الفتلــــي ، -78

 2011الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع ،الاردن ،

،دار البدایـة ،الطبعـة  لنظریة و التطبیقالمالیة العامة بین اهیثم صاحب عجام ،علي محمد سـعود ،  -79

 . 2017الاولى ، الاردن ، 

ـــد الحمیـــد عایـــب  -80 ـــد عب ـــومي, ولی ـــاق الحك ـــة لسیاســـة الإنف ـــار الاقتصـــادیة الكلی مكتبـــة حســـین ,  الآث

 2010, لبنان , العصریة 
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II.  مذكرات و رسائل  

ــدول  ســایح بوزیــد ،-81 ــة المســتدامة بال ــي تحقیــق التنمی ــر  دور الحكــم الراشــد ف ــة الجزائ ــة حال ، العربی

   2013دكتوراه في العلوم الاقتصادیة ، تخصص إقتصاد التنمیة ،جامعة تلمسان ، الجزائر ،  اطروحة

ــة شــعبان فــرج ، -82 ــر دراســة حال ــاق العــام و الحــد مــن الفق الحكــم الراشــد كمــدخل حــدیث لترشــید الانف

، جامعــــة تخصــــص نقــــود و مالیــــة  فــــي العلــــوم الاقتصــــادیة،اطروحــــة  دكتــــوراه  2010-2000الجزائــــر 

  2012،  3الجزائر 

حوكمة الجماعات المحلیة كالیة لتفعیل الرقابة المالیة القبلیة على النفقات العمومیـة عوالي بلال ، -83

،رسـالة دكتـوراه فـي العلـوم الاقتصـادیة تخصـص دراسة حالة المراقبة المالیة لاقطاب بعض ولایات الوسـط 

  2017ونسي علي ، الجازائر ،امعة لمالیة و بنوك ، ج

رســالة مقدمــة ضــمن  ,السیاســة المالیــة و دورهــا فــي تحقیــف التــوازن الاقتصــادي, مســعود دراوســي -84

متطلبـات نیــل شــهادة الــدكتراه فــي العلــوم الاقتصــادیة، كلیــة العلــوم الاقتصــادیة وعلــوم التســییر، جامعــة ســعد  

  2005دحلب البلیدة ، 

دراســة –مــة الانفــاق العمــومي فــي تحقیــق التوازنــات النقدیــة و المالیــة ، دور حوكنریمــان  رقــوب  -85

، أطروحـة دكتـوراه فـي العلـوم  مقارنة بین الجزائر و المملكة العربیة السعودیة و الامارات العربیة المتحدة

الاقتصــادیة ، تخصــص مالیــة و بنــوك و تأمینــات ،كلیـــة العلــوم الاقتصــادیة و التجاریــة و علــوم التســـییر ، 

  2018، الجزائر ، 1جامعة فرحات عباس سطیف 

ــات التطبیــق أزروال یوســف -86 ــین الاســس النظریــة و الی دراســة فــي واقــع التجربــة –، الحكــم الراشــد ب

باتنــة –، رســالة ماجســتیر فــي العلــوم السیاســیة و العلاقــات الدولیــة ،جامعــة العقیــد الحــاج لخضــر  الجزائریــة

  2009،الجزائر ، 

 رسـالة بـین النظریـة و التطبیـق ،–وي دارة الحكمانیـة ودورهـا فـي تحسـین الاداء التنمـإبلخیر أسیا ، -87

  2009، جامعة بن یوسف بن خدة ، الجزائر ، ماجستیر في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة
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مـذكرة ماجسـتیر فـي ، ترشـید سیاسـة الانفـاق العـام بإتبـاع مـنهج الانضـباط بالاهـدافبن غـزة محمـد،-89

كلیـــة العلــــوم الاقتصــــادیة و علـــوم التســــییر و العلــــوم  م الاقتصــــادیة تخصــــص تســـییر المالیــــة العامــــة،العلـــو 

  2010التجاریة جامعة تلمسان ، الجزائر ، 

 رسـالة دور المجتمع المدني في ترقیة الحكم الراشد أنموذج المنطقـة العربیـة ،خیرة بن عبد العزیز ، -90

  ، 2007 –یوسف بن خدة – ات الدولیة،جامعة الجزائرماجستیر في العلوم السلسیة و العلاق

دور إسـتراتجیة مكافحـة الفسـاد الاقتصـادي فـي تحقیـق التنمیـة المسـتدامة دراسـة مقارنـة بــین ، سـارة بوسـعیود -91 

ــاالجزائــر و  ماجســتیر غــي علــوم التســییر ، تخصــص الاقتصــاد الــدولي و التنمیــة المســتدامة  رســالة،  مالیزی

   2013قتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ، جامعة فرحات عباس سطیف ، الجزائر ، ،كلیة العلوم الا

ماجســتیر فــي العلــوم الاقتصــادیة رســالة ، السیاســة المالیــة و أثرهــا علــى الاســتثمار,كمــال قویــدري  -92

  .2006،كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ،جامعة سعد دحلب البلیدة ،الجزائر ،

ماجســتیر فــي  رســالة،  واقــع التنمیــة وفــق مؤشــرات الحكــم الراشــد فــي المغــرب العربــيعجــال ، لیلــى ل-93

  ، 2010، الجزائر ، -قسنطینة –العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة ،جامعة منتوري 

III. مجلات و بحوث 

فــي  دراســة تطــور النفقــات العمومیــة(ترشــید التفقــات العمومیــة بـن موســى ام كلثــوم ،عیســي نبویــة ، -94

، مجلـة إدارة الاعمـال و الدراسـات الاقتصـادیة ، العـدد الرابـع  )2013الـى سـنة  1980الجزائر من سـنة 

  ، الجزائر ، 

الحوكمـــة الجیـــدة و معضـــلة التنمیـــة المســـتدامة بالاســـقاط علـــى بكطـــاش فتیحـــة ،كرمیـــة نســـرین ،  -95

  الجزء الثالث ، الجزائر– 11، مجلة بحوث ، العدد الجزائر

الاســتجواب البرلمــاني كآلیــة مــن الیــات الرقابــة البرلمانیــة فــي النظــام ســیحمو محمــد المهــدي ، بــن ال-96

  ،الجزائر 33، مجلة الحقیقة ، العدد الدستوري الجزائري

دور الیـــات الحوكمـــة فـــي الحـــد  مـــن الفســـاد المـــالي و الاداري ، بـــروش زیـــن الـــدین ،دهیمـــي جـــابر،-97

مــاي  06/07،یــومي  الیــة للحــد مــن الفســاد المــالي و الاداريالملتقــى الــوطنى حــول حوكمــة الشــركات ك

  الجزائر ، -بسكرة–، جامعة محمد خیضر  2012

، الشــفافیة و الافصــاح كــآلیتین لمكافحــة الفســاد الاداري و المــاليبرســولي فوزیــة ،محمــد جــوبر ،  -98

   2013، السنة  14مجلة البحوث القانونیة و الاقتصادیة ،الجزائر ، العدد
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، مجلـة الشفافیة و الافصاح كآلیتین لمكافحة الفساد الاداري و الماليرسولي فوزیة ،محمد جـوبر ، ب-99

   2013، السنة  14البحوث القانونیة و الاقتصادیة ،الجزائر ، العدد

نوفـــل ســـمایاي ، تـــأثیر ظـــاهرة الفســـاد الاداري علـــى حقـــوق الانســـان و التنمیـــة بوطــورة فضـــیلة ،-100

  2018، 1العدد ، مقال في مجلة مركز حكم القانون و مكافحة الفساد ، البشریة في الجزائر

  

  

ــأثیر الفســاد و النوعیــة المؤسســاتیة عــاى النمــو بورحلــة میلــود ،ســلیمة لفضــل ،-101 دراســة تحلیلیــة لت

  ، الجزائر12،مجلة جدید الاقتصاد،عدد رقم  جزائرالاقتصادي في ال

، مجلـــة البحــــوث ولقــــع الفســــاد فـــي الجزائــــر و آلیــــات مكافحتــــهبوســـعیود ســـارة ، عقــــون شـــرف ، -102

  الاقتصادیة و المالیة ، المجلد الخامس ، العدد الاول ، الجزائر ،

مجلـة جامعـة الامیـر عبـد  ،نیبـادالتنمیة الانسـانیة فـي افریقیـا طموحـات البن اعراب عبد الكریم ،  -103

  . 2016،  1، العدد  22القادر للعلوم الاسلامیة قسنطینة ، المجلد 

،  الیات قیاس و مكافحة الفسـاد فـي ظـل سـیادة الحكـم الراشـد حالـة الجزائـربلخضر عبد القـادر ، -104

  . 2014، جامعة الاغواط ،  22مجلة دولیة علمیة محكمة ، العدد الاقتصادي ، العدد 

،مجلـة  قیـاس تفاعـل عمـل المضـاعف و المعجـل فـي الاقتصـاد العراقـيالبیلاماني صـلاح مهـدي ، -105

ــــوم الاقتصــــادیة و الاداریــــة ، جامعــــة بغــــداد   14كلیــــة الادارة و الاقتصــــاد قســــم الاقتصــــاد ، المجلــــد –العل

  2008، 52العددد

هرة الفسـاد المـالي و الاداري ،مجلـة دور الحكم الراشد في الحد مـن ظـاجریو سارة ، بوفلیح نبیـل ، -106

   2018، الجزائر ،  2، العدد  4، المجلد الاقتصاد و المالیة

، مجلـة العلـوم الإنسـانیة ، جامعـة الفساد الاقتصادي أبعاده و انعكاسـاته علـى النمـوحساني رقیة ، -107

  2010، الجزائر ، 20محمد خضیر بسكرة، العدد 

البرلمانیــة علــى اعمــال الحكومــة فــي ظــل التعــدیل الدســتوري  الرقابــة،  خلفـة نادیــة ، حبیبــة لوهـاتي-108

  12، مجلة الباحث للدراسات الاكادیمیة ، العدد  2016

المفهـوم و الاسـباب و الاثـار وسـبل –لفساد الاداري و المـالي خان فضیل ،شعیب محمد توفیـق ، ا-109

  ، 2016سكرة ،الجزائر ، ،مجلة الحقوق و الحریات ، العدد الثاني ،جامعة ب -العلاج
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ـــة الاحیـــاء ، العـــدد  ، الفســـاد الاقتصـــادي و علاجـــه فـــي الاقتصـــاد الاســـلاميدرغـــال رشـــید -110 ، مجل

  الخامس عشر، الجزائر ،

ــهربــاعي أمینــة ، -111 ، مجلــة الاقتصــاد و التنمیــة ، جامعــة  واقــع الفســاد فــي الجزائــر و جهــود مكافحت

  2017،  7المدیة ، العدد  –یحي فارس 

، مجلـة الاجتهـاد القضـائي العـدد الخـامس  العلاقة بین الفساد و الجریمو المنظمة، حسینة شرون  -112

  2011،، جامعة محمد خیضر بسكرة 

،مجلــة  المجتمــع المــدني فــي حمایــة المــال العــام مــن جــرائم الفســاد و الرشــوةشــوقي ســمیر ، دور -113

  ، 2016،   4، العدد  3لمجلد الاستاذ الباحث للراسات القانونیة و السیاسیة ، ا

ــا الشــفیع محمــد المكــى ، -114 ــة افریقی ــدة مــن اجــل تنمی ــاد"الشــراكة الجدی ،مجلــة دراســات الشــرق " النیب

  2007، 6الأوسط و إفریقیا، العدد 

دربال عبد القادر ، إجراءات ترشید النفقات العمومیـة فـي الجزائـر فـي ظـل تقلبـات صادق جمیلة ، -115

  .، الجزائر 2، العدد  7، مجلة التكامل الاقتصادي ، المجلة  2014سنة  أسعار النفط منذ

-دراســة میدانیــة–الفســاد اســبابه اشــكاله و طــرق مكافحتــه فــي الاردن ،  خالــد عیــادة علیمــات -116

  2014الجزائر ، 2،المجلة الجزائریة للاقتصاد و المالیة العدد

ـــق عویســـات فتیحـــة ، -117 الســـؤال الشـــفوي ، مجلـــة الحقـــوق و العلـــوم الرقابـــة البرلمانیـــة عـــن طری

  2008،المجلد العاشر ، العدد الرابع  ، جامعة الجلفة ، الجزائر ،  الانسانیة

مجلـــة ، الحوكمـــة رهـــان اســـتراتجي لترشـــید الانفـــاق العـــام فـــي الجزائـــر ،  عیــدودي فاطمـــة الزهـــرة -118

  2016ر ، ، الجزائ 7السیاسات الاقتصادیة ، العدد  الجزائریة للعولمة و

مبادرة الشراكة الجدیدة لتنمیة إفریقیا و استراتجیة الجزائر التنمویة في السـاحل فلاك نور الدین ، -119

  2017، 7لاقتصادیة ، عدد .، مجلة الدراسات حول الجزائر بالعالم الافریقي

النفقــات  قـروج یوسـف و فتیحـة قصـاص ، عقــود النجاعـة كآلیـة لتفعیـل الحوكمــة و دورهـا فـي ترشـید -120

دراســـى حـــالى المؤسســــات التربویـــة فـــي الجزائـــر ، مجلـــة الدراســـات المالیــــة و  –فـــي المؤسســـات العمومیـــة 

  ،2016المحاسبیة و الاداریة ، العدد السادس ، 
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اســـتقلالیة القضـــاء كالیـــة لمكافحـــة الفســـاد فـــي ضـــوء كوســـر عثامنیـــة ، تافرونـــت عبـــد الكـــریم ،  -121

 07، مجلـة الحقـوق و العلـوم السیاسـیة ، العـدد  لفساد و التشـریعات الوطنیـةالاتفاقیات الدولیة لمكافحة ا

  ،  2017، جانفي 

ـــر كـــردودي صـــبرینة ، وصـــاف عتیقـــة ، -122 ـــن الفســـاد المـــالي و الاداري مـــن منظـــور الفك ـــة م الوقای

  ، الجزائر ،07، العدد  الاسلامي ، المجلة الجزائریة للعولمة و السیاسات الاقتصادیة

، مجلـة السیاسـة الجنائیـة للمشـرع الجزائـري فـي مواجهـة ظـاهرة الفسـادني فـایزة ، خلیفـة مـراد،میمو -123

  الاجتهاد القضائي ، العدد الخامس ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 

دراســة –اثــر الفســاد علــى التنمیــة الاقتصــایة فــي الجزائــر مناصــري یحــي ، محمــد نجیــب بوشــو ،  -124

  . 2017،  08لة الاقتصاد و التنمیة ، جامعة یحي فارس المدیة ، العدد ،مقال في مج  تحلیلیة قیاسیة

ـــة بـــین تقریـــر مســـؤولیة الحكومـــة و مـــزاري یاســـمین ، ســـلیمة مســـراتي ،  -125 الیـــات الرقابـــة البرلمانی

،  العـدد الثـامن ، جامعـة الجلفـة ،  2، مجلـة افـاق للعلـوم ،المجلـد  انعدامها في النظام الدستوري الجزائـري

  2017زائر ، الج

جلــة ،م دور منظمــات المجتمــع المــدني فــي تحقیــق الحكــم الرشــید فــي الجزائــرعبــد النــور ،نــاجي  -126

  2009المفكر ،العدد الثالث ،

الفسـاد الاقتصـادي و اثـره علـى التنمیـة فـي الـدول النامیـة و هشام مصطفى محمد سالم الجمال ، -127

  ، 2014، مصر ،  2الجزء  -30 ،العددالوضعي الیات مكافحته من منظور الاقتصاد الاسلامي و

IV. داخلاتمال :  

دور الحوكمـة فـي عملیـة إعـداد المیزانیـة العامـة للدولـة ،الملتقـى العمري علي ، خبیرة انفال حدة ،-128

،جامعـة البـویرة  متطلبـات إرسـاء مبـادئ الحوكمـة فـي ادارة المیزانیـة العامـة للدولـة: الوطني الثاني حول 

  2012، 5توبر اك 31-30یومي 

الیـــات ترشـــید الانفــاق العـــام مـــن اجــل تحقیـــق التنمیـــة البضـــریة بلعاطــل عیــاش و نـــوي ســمیحة ،-129

، مداخلــة مقدمــة ضــمن مــؤتمر الــدولي بعنــوان تقیــیم اثــار بــرامج  2014-2001المســتدامة فــي الجزائــر 

-1001ي خـــلال الفتـــرة الاســـتثمارات العامـــة و انعكاســـاتها علـــى التشـــغیل و الاســـتثمار و النمـــو الاقتصـــاد

  ، 2013،جامعة سطیف ، 2014
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دور الحوكمة في دعم الرقابة الفعلیة للبرلمان ،الملتقـى الـوطني بریش عبد القادر ، خلوف عقیلة ،-130

ة ،یـومي ، جامعـة البـویر  متطلبات إرسـاء مبـادئ الحوكمـة فـي إدارة المیزانیـة العامـة للدولـة: الثاني حول 

  ، 2012اكتوبر  31و30:

الحوكمة العامة و اثرها هلى المیزانیة العامـة للدولـة ،المـؤتمر الـوطنى بوزیدة حمید ،یحیاوي احمد،-131

-فیفـري -28-28،یـومي  متطلبات ارساء مبـادئ الحوكمـة فـي ادارة المیزانیـة العامـة للدولـة:لثاني حول

  جامعة البویرة  2013

دة خیــار للاصــلاح الاداراي و المــالي ، الملتقــى تمجغــدین نــور الــدین ، خــامرة الســعید ،الادارة الرشــی-132

ســـبل تطبیـــق الحكـــم الراشـــد بالمؤسســـات الاقتصـــادیة الجزائریـــة، كلیـــة العلـــوم الاقتصـــادیة ، : الـــوطني حـــول 

  21،ص  2007دیسمبر  10-9الجزائر ،یومي  –التجاریة  و علوم التسییر جامعة سكیكدة 

قة الترتبطیة بین مفهوم الحوكمـة و الموازنـة العامـة ،تحلیل العلاحوشین كمال ،بوسبعین تسـعدیت -133

دور الحوكمـــة فـــي تفعیـــل و أداء : ،الملتقـــى الـــدولي الثـــامن حـــول للدولـــة مـــع الاشـــارة الـــى حالـــة الجزائـــر 

  2013السنة ،شلف ، الجزائر  جامعة..05/06المؤسسات و الاقتصادیات ،یومي

، الملتقـــى   م إصــلاح مالیــة الجماعــات المحلیــةالحكــم الراشــد كــأداة لتــدعیدنــدن جمــال الــدین ،  -133

  .تسییر اجماعات المحلیة و دورها في تحقیق التنمیة ،جامعة البلیدة ، الجزائر:الوطني 

،  الحكم الراشد كألیة لمعالجة الفسـاد فـي الادارة العمومیـة الجزائریـةرایس وفاء ، بن عیسى لیلـى ،-134

مـــة المؤسســـات و متطلبـــات تحقیـــق التنمیـــة المســـتدامة  جامعـــة الیـــات حوك: الملتقـــى العلمـــي الـــدولي حـــول 

   2013نوفمبر ، 26-25ورقلة ،الجزائر ،

، أســباب ظهــور و مفهومهـا و الاطــراف الفاعلــة سویسـي طـه عبــد الرحمـان ،بلواضــح عبـد العزیـز  -135

ة العقیـد اكلــي ، جامعـ فـي عملیاتهـا، متطلبــات إرسـاء مبــادئ الحوكمـة فـي ادارة المیزانیــة العامـة  للدولــة

   2012اكتوبر  31و 30، یومي  امحند اولحاج بالبویرة 

، الملتقـى الـوطني  تحلیل العلاقة بین مفهوم الحوكمة و الموازنـة العامـة للدولـةزكریاء بله باسـي ، -136

جامعـــة البـــویرة ،یـــومي  متطلبـــات إرســـاء مبـــادئ الحوكمـــة فـــي إدارة الموازنـــة العامـــة للدولـــة ،: الثـــاني حـــول 

   2012اكتوبر  31و30:
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، اثر الحكم الراشد على التنمیة الاقتصادیة المستدامة في الـدول العربیـة محمد محمود العجلوني  -137

،المـــؤتمر العـــالمي التاســـع للاقتصـــاد و التمویـــل الاســـلامي حـــول النمـــو و العدالـــة و الاســـتقرار مـــن منظـــور 

   2013سبتمبر -11-9خلال فترة إسلامي ، تركیا ، 

،الملتقـــى  متطلبـــات إرســـاء مبـــادئ الحوكمـــة علـــى میزانیـــة الدولـــةواعي بحریـــة ،نمـــر ربیحـــة ،  مـــ-138

الــوطنى حــول متطلبــات ارســاء مبــادئ الحوكمــة فــي ادارة المیزانیــة العامــة للدولــة ، جــامع العقیــد اكلــي منــد 

   2012اكتوبر ،  31-30یومي   البویرة ،–اولحلج 
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